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 List of Principal  Abréviations                                   البحث في المستخدمة المختصرات قائمة
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ط         دون طبعة.د  

 ط          طبعة
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:باللغة الأجنبية: ثانيا   

A.J.I.L      American Journal of International law 
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Doc           Document 

E.J.I.L      European Journal of International Law 

I.C.C         The International Criminal Court 

I.C.J         The International  Court of Justice 
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S.C            Security  Council 
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 ـةمقدم

 أ 

  ة ـقدمم

رها محور القانون الدولي الجنائي، وتمثل إحدى لقد كثر الحديث عن الجرائم الدولية باعتبا
لت ة التي تواجه العالم وتشكل في الوقت الحاضر إحدى القضايا الأساسية التي لازاالمشكلات الرئيس

بعض  اليسير، إذ يكتنفهدولية ليس بالأمر جرائم الحث في البال وفكر المجتمع الدولي، فالبتشغل 
مقارنة بالجرائم  ل إلى غموض فكرة الجريمة الدوليةويعزى ذلك في المقام الأو ،المشاكل والصعوبات

ة أحكامه إلا انون عرفي لم تقنن غالبيوهو ق ادها إلى القانون الدولي الجنائي،وذلك لاستن ،الداخلية
وهو الأمر الذي ساهم إلى حد ما في إزاحة بعض  لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،النظام ابصدور 

  .الجرائم الدوليةعتري كُنه الغموض الذي لازال ي

قبل وذلك ا وتطور مع القانون الدولي العام، حيث نشالدولي الجنائي قانون حديث الشأن، فالقانون 
 وباعتباره يمثل الشق الجنائي للقانون الدولي العام فهو ذلك القانون، لا من فروعهأن يصبح فرعا مستق

وتصيب بالضرر أو  التي تعد خروجا عن النظام الدولي،بالتجريم والعقاب صور السلوك الذي يتناول 
بتعبير آخر هو ذلك الفرع من أو  الدولي أو قيم الإنسانية الكبرى، تعرض للخطر مصالح المجتمع

لمصالح الجوهرية للمجتمع م الذي يهدف لإضفاء الحماية الجنائية على ااوع القانون الدولي العفر
الإبادة تحتل جريمة ومن خلال تنظيمه للجريمة الدولية،  وذلك ،التي لا تقوم له قائمة بدونهاو الدولي،

جريمة "صف ضفى عليها ومما أخطر صورة من صور الجريمة الدولية، الصدارة لتمثل االجماعية 
وما تحمله أفعال الإبادة من نية إجرامية للقضاء على جماعات نظرا للآثار الناجمة عنها، " الجرائم

  .بشرية بأكملها

حد لا يمكن للعقل  عتها إلىفظاوصلت  الأرواح البشرية،ين من يحصدت هذه الجريمة الملا لقد
اقع تطبيقي مستفحل من ناحية ووفأصبحت لها أهمية كبرى من الناحية النظرية البشري تصوره، 

بعدما أكدت الجمعية تمس وتهدد الأمن والسلم الدوليين، نفت من قبيل الجرائم التي حيث صأخرى، 
تدخل تحت طائلة القانون الدولي الجنائي لأنها من الإبادة الجماعية العامة للأمم المتحدة أن جريمة 

 .الجرائم الدولية

بجذورها في عمق التاريخ ت من الجرائم المعاصرة فهي تضرب ليس الإبادة الجماعيةوجريمة 
تد وتصل للشكل لتملحروب القبلية والصراعات الدينية، ، فقد نشأت هذه الجريمة في ظل االإنساني

من  ،لهذه الجريمة وتفاقمها يميلاد القانونالويعتبر القرن العشرين القرن الذي شهد  المعروفة به حاليا،
فسيطرت  ،خلال الصراعات العرقية التي أدت إلى تفشي ظاهرة إنكار وجود مجموعات بشرية معينة

 فأصبحت جرائمعلى مر الزمن وفي أقاليم مختلفة، شتى الطرق لدى المجرمين بفكرة القضاء عليها 
مثلا ما جرى  ة التاريخية كثيرة في هذا المجال، نذكر منهاوالأمثل وسيلة لبلوغ هذا الهدف، الإبادة
والفظائع التي ارتكبها النظام النازي في أوروبا إبان فترة م،  1915على يد الأتراك سنة  للأرمن



 ـةمقدم

 ب 

في  يوالذي انطلق من فكرة سمو العرق الآري الجرمان، )م 1945–م 1939(لمية الثانية االعالحرب 
الذي  الأمر ،انية جمعاءالإنسانتهت بمجازر اهتز لها ضمير  ،روبافي أوشن حملات إبادة جماعية 

ليات دولية قصد الحيلولة دون وقوع مثل نى منظمة الأمم المتحدة تدابير وآتتب حتى فعا مباشرااشكل د
وهو الذي ترتب عنه ميلاد اتفاقية الأمم المتحدة  ا وضمان محاكمة ومعاقبة مرتكبيها،هذه الفظائع مجدد

م تشهد جريمة إلا انه ومنذ إقرارها لم، 1948سنة عليها في  ةباقعموالالإبادة الجماعية لمنع جريمة 
رتكبت في التي اُ ءا بالمجازربد ،عدةة مختلفة وأقاليم نعدد الضحايا في أزمزاد  الإبادة أي تردد بل

إقليم من قطاع غزة و صولا إلى كلوو 1994اً بالمأساة الرواندية سنة ورإقليم يوغسلافيا سابقا مر
 ن المناطق التي تشهد إلى يومنا جرائم إبادة فظيعة ومعاناة بشرية مستمرة،ا مغيرهو ،دارفور

  .الانتباه الدولي بشدةالمرتكبة  فاسترعت جرائم الإبادة

جرائم ة لإنشاء آليات قانونية وقضائية لمحاكمة مرتكبي إن حاجة المجتمع الدولي الملحة والمتزايد
نائية منذ إبرام معاهدة الدولية الج تطور المحاكم ملاحظته من خلال مراجعةما يمكن  ، هولإبادةا

، السابقة ورواندا الدولي لمحكمتي يوغسلافيا ، وحتى إنشاء مجلس الأمن1919ح عام فرساي للصل
، وعلى الرغم مما لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةوصولا إلى إنشاء قضاء دولي جنائي دائم متمثل في ا

ن مساع وجهود لإنشاء هذه الآليات ووضع قانون دولي جنائي يختص بذلته منظمة الأمم المتحدة م
حث ومحل نقاش ن هذه الجهود وما تحقق لحد الآن لازال موضع ببالنظر في الجرائم الدولية ، فا

خاصة في مجال آلية التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية للدول  وجدل فقهي وأكاديمي
هذا التعاون على المستوى ، ومدى فعالية ظام المحكمة الأساسيالأطراف في نالأطراف وغير 

  .الواقعي

من هذا المنطق سنحاول من خلال هذه الدراسة التركيز على أهم الآليات القانونية والقضائية التي 
ومن ثم قمع هذا النوع من الجرائم الدولية  ،محاكمة مرتكبي جرائم الإبادةساها المجتمع الدولي قصد أر

   . لخطورة على الصعيد الدولي الجنائيذات ا

  : أهمية الدراسة

، فمن المسلم به أن جريمة الإبادة تناولهالموضوع الذي ت حيث خطورة منأهمية هذه الدراسة تبرز 
باعتبار أن أثارها لا تقتصر فحسب على  ،جريمة دولية خطيرة تؤثر سلبا على التعايش بين المجتمعات

وتهدد أمنه واستقراره، وإذ لدولي ككل ، بل تمس المجتمع االتي ارتكبت فيها أفعال الإبادة الدولة
حتى لأمن الدوليين من أهم المصالح اللازمة لاستقرار الحياة في المجتمع الدولي اأن السلم و اعتبرنا

يستوجب العقاب إتيان أي سلوك بشري منافيا لهذه المصلحة يعد جريمة فان  ،يسوده الأمن والطمأنينة
ن الحفاظ على هذه المصالح يستلزم جريمة دولية تمس المصالح الدولية، وأباعتبارها  ،عليها



 ـةمقدم

 ج 

(  يات قانونية وقضائية مؤقتة ظرفيةطريق وضع آل الجريمة عن بالضرورة محاكمة كل مرتكب لهذه
  ).المحكمة الجنائية الدولية (  ةأو دائم) محاكم جنائية خاصة 

  : بصفة عامة من الناحية النظرية فيخلال ما سبق فان أهمية الدراسة لهذا الموضوع تتمثل  من

ريمة الإبادة في الآثار الجسيمة الناتجة عن ارتكاب ج ، تتجلىإن أهمية القانون الدولي الجنائي :أولا
وتعقد المصالح  ، وما ذلك إلا نتيجة حتمية لتشابكوالتي تتزايد حدتها، ويتسع نطاقها بمرور الزمن

  .الدولية وتداخلها

 إن مفهوم العدالة الجنائية الدولية لم يعد ذا منظور إقليمي أو داخلي يقتصر على ما تقوم به :ثانيا
، والذي أجهزة العدالة الجنائية الوطنية، مطبقة تشريعاتها الوطنية فحسب، بل تتعدى إلى النطاق الدولي

محاكم وذلك من خلال نظم و ،مة العدالة الدولية الجنائيةظوحرص المختصون فيه على استكمال من
 بداية ،ضاة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، تنهض بمسؤولية مقاقضائية دولية جنائية

  .لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةبا وانتهاءبمحاكمات يوغسلافيا السابقة ورواندا 

  : فيمكن تلخيصها في النقاط التاليةية لدراسة الموضوع أما فيما يخص الأهمية العمل

لا سيما في خضم الأوضاع  ،موضوع حديث الساعةالإبادة الجماعية إن موضوع جريمة  :أولا
مرتكبيها إلى يومنا هذا دون ، وما ترتب عنها من جرائم لا يزال اهنة في إقليم السودان وقطاع غزةالر

  . القضاء  الدوليين الجنائيينهم على صعيد القانون ويات محاكمت، ودون تفعيل لآلجزاء

ات كآلي ،المحكمة الجنائية الدائمة أو مؤقتةالنائية الدولية ن الجهود التي بذلتها المحاكم الجإ: ثانيا
ن الدول مع في مجال تعاو ، واجهتها صعوبات وعراقيل تطبيقية خاصةًلمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة

  . ذو أهمية عملية خاصة  ، مما يجعل من الموضوعالقضائيةهذه الأجهزة 
، الإنسان بصفة خاصة، وبقضاياه بصفة عامةلا يمكن إنكار العلاقة الوثيقة للموضوع بحقوق : ثالثا

، ويضفي عليها الحقوق دراسة مهمةهذه ة كل من ينتهك مما يجعل من دراسة موضوع آليات محاكم
التطبيقية لبعض هذه الأقاليم التي شهدت انتهاكات صارخة لحقوق أهمية خاصة من خلال الحالات 

  . يوغسلافيا السابقة ورواندا يالإنسان على غرار إقليم
  :أسباب اختيار الموضوع 

 :تتمثل الموضوعية في، وأسباب موضوعية وأخرى ذاتية تكمن فيو

خلال جمع الوثائق  منيستوجب دراسة معمقة للموضوع الإبادة الجماعية إن فهم جريمة : أولا
 الدولية المؤقتة أوالآليات فر المعلومات الكافية حول مدى توالتي تتضمن  ،القضائية اللازمةالقانونية و

 .قمعهاالدائمة قصد التصدي للجريمة و



 ـةمقدم

 د 

التي تعد من المواضيع الحيوية  ،وسائل الحد منهاالمترتبة عنها والآثار إن جريمة الإبادة و :ثانيا
من ثم وت اهتمام المجتمع الدولي بأسره، نظرا للطابع الدولي الذي يميزها عن باقي الجرائم، استرع

  .فإن دراسة آليات محاكمة مرتكبيها يندرج ضمن صميم القانون الدولي الجنائي

  :أما عن الأسباب الذاتية لاختيار موضوع البحث فيمكن تلخيصها في النقاط التالية

بحث في هذا الموضوع، ومحاولة فهم أبعاد هذه الجريمة الخطيرة وتطورها الرغبة الذاتية لل :أولا
قصد التصدي  على صعيد القانون الدولي الجنائي القانوني، من خلال رصد للآليات القضائية المنتهجة

  .يكسب الموضوع جدية واهتمام بالغين الذي لها، الأمر

التاريخية التي شهدتها البشرية البشرية من خلال استقراء الأوضاع  الإحساس بالمعاناةإن : ثانيا
هي أوضاع ، والجرائم الدولية الأخرىعرضها لجريمة الإبادة الجماعية وهدها جراء تلازالت تشو
مستقبله في يثير التساؤل عن قيمة الإنسان وكرامته و ، مماشكل مأساة إنسانية في أبشع صورهات

  .يفرض فيه القوي سياسته على الضعيفا والمصالح العليطماع ودولي تسوده الأمجتمع 

  :إشكالية الدراسة

م الذي ارتكبت فيه ليس فقط على صعيد الإقليالإبادة الجماعية  إن الخطورة التي تشكلها جريمة
 جعلت المجتمع الدولي - الأمن الدوليينة بذلك السلم وماس -، بل أيضا على الصعيد الدوليأفعال الإبادة

مؤكدا على موقفه لمواجهتها ومحاكمة ار هذا النوع من الجرائم الدولية، ويسعى جاهدا لوضع حد لانتش
 ،شرعت لأجله لا يمكن أن تحقق الغرض الذي د الدولية المبذولة في هذا المجاللكن الجهو ،مرتكبيها

من جريمة الإبادة الجماعية، وذلك  وسائل قانونية مناسبة من شأنها أن تحدإلا من خلال آليات و
على صعيد القانون الدولي الجنائي فقد أقر المجتمع الدولي لذا ، محاكمة كل من يرتكب هذه الجريمةب

 تهدف أساسا إلى محاكمة مرتكبي هذا النوع من ،الإبادة الجماعيةعددا من الآليات لمواجهة جرائم 
  .تحقيق العدالة الجنائية من ثموتقرير الجزاء العادل عليها والجرائم 

ية الإشكالوانطلاقا من تركيز الدراسة على آليات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، فان 
  :الجوهرية للدراسة تتمحور حول

  ؟الإبادة الجماعيةرتكبي جرائم دولية لمحاكمة مآليات  المجتمع الدولي إلى أي مدى أرسى

  :التساؤلات الفرعية التالية ويتفرع عن هذه الإشكالية 

وتحقيق الغرض الذي شرعت لأجله  ،على أرض الواقع هامدى فعالية هذه الآليات لتجسيد هدفما  - 
  وهو تحقيق العدالة الجنائية الدولية؟

في مجال متابعة على المستويين النظري والتطبيقي كيف كانت تجارب المحاكم الجنائية الدولية  - 
 جرائم الإبادة؟ومحاكمة مرتكبي 
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 محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة؟في المسؤولية الدولية الجنائية  ما هو دور - 

التعاون الدولي مع المحاكم الجنائية الدولية، لا سيما في مجال هل تسهر الدول على تفعيل اُطر  - 
 تسليم المتهمين، وكذا تنفيذ الأحكام الصادرة عنها؟

  الإبادة على صعيد القانون الدولي الجنائي؟مرتكبي جرائم محاكمة المبادئ اللازمة لأهم ما هي  - 

  :أهداف الدراسة

بالغ الأهمية موضوع كما سبق الذكر  ،إن دراسة موضوع آليات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة
راسة لتتسق مع إشكالية حصر أهداف الدلذا كان من الضروري محاولة ضبط و، وواسع الأهداف

  :كن حصر هذه الأهداف فيما يليعموما يم، والبحث

ن إقرار مسؤولية بي، عن ارتكاب جرائم الإبادةالمسؤولية الدولية الجنائية الإطلاع على أحكام : أولا
، بدءا باتفاقية في إطار القانون الدولي الجنائي ذلكسؤولية الفرد من جهة أخرى، ومالدولة من جهة و

  .وصولا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالجماعية وة لمنع جريمة الإبادة الأمم المتحد

م ، بإبراز دور المحاكمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادةية لغرض أهم الآليات القضائرصد : ثانيا
التطبيقات لاسيما الاختصاص و ،في تحقيق ذلك نائية الدائمةالج ةكمكذا المحالجنائية الدولية الظرفية و

  .لصلة بالموضوع محل الدراسةالقضائية ذات ا

الدائمة وأساليب تفعيله، من اجل  الجنائية الدولية ةطر التعاون الدولي مع المحكمأُتبيان  :ثالثا
  .محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة

لاسيما مبدأي  ،التعرف على مبادئ الاختصاص الجنائي على صعيد القانون الدولي الجنائي :رابعا
كمبدأين هامين من المبادئ المقررة لمحاكمة مرتكبي جرائم ، الجنائي العالمي التكامل والاختصاص

  .الإبادة على صعيد هذا القانون

  :منهج الدراسة

ة موضوع البحث على المنهج انطلاقا من طبيعة الدراسة وأهدافها فقد تم الاعتماد في دراس
إذ يهتم هذا المنهج بإعطاء وصف لمشكلة موضوع آليات محاكمة مرتكبي جريمة الإبادة،  ،الوصفي

على أساس أنه يرتكز على عنصري الوصف والتحليل، وأن اللجوء إلى هذا المنهج يجد مبرراته في 
قصد فهم  محاولة الوصول إلى مضمون وجوهر الموضوع مع إبراز لأهم النتائج المتوصل إليها

، ورصد الآليات القانونية والقضائية لمحاكمة مقترفي هذا النوع من الجرائم بادة الجماعيةجريمة الإ
  . الدولية ووصفها وتحليلها، ومن ثم مكافحة الجريمة على الصعيد الدولي
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فالوصف والتحليل هما العنصران اللذان يضفيان الصفة العلمية المجردة على البحث، من خلال 
 جنائية الدولية الظرفية والدائمةاعد الأنظمة الأساسية لكل من المحاكم الوصف وتحليل لأحكام وقو

والأحكام التي صدرت بخصوص القضايا ذات الصلة الصادرة عن المحاكم السالفة الذكر، وغيرها من 
 .التقارير الرسمية الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة

موضوع الدراسة، وذلك من حيث إبراز دور كما كان المنهج المقارن من بين المناهج التي تخللت 
المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، بدراسة أنظمتها الأساسية والجرائم التي تختص بنظرها والأحكام التي 
صدرت عنها، مقارنة بدور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي كان هدفها وضع تقنين عام وشامل 

المبادئ العالمية التي يجب توافرها في سبيل تحقيق محاكمة عادلة لكل لكل الجرائم الدولية، ومراعاة 
  .  مرتكب جريمة إبادة

وقد تم الاستئناس بالمنهج التاريخي، وذلك في جزئية بسيطة من جزئيات البحث نظرا لمقتضيات 
م وأزمنة الدراسة، بالتطرق إلى بعض الحقائق التاريخية التي عنيت بجرائم الإبادة المرتكبة في أقالي

  .مختلفة

  :الدراسات السابقة

اعتمدت في دراسة موضوع آليات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة على صعيد القانون الدولي 
  : الجنائي على الدراسات التالية

طروحة مقدمة لنيل أُ دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية،: الدراسة الأولى
للطالب فريجة محمد هشام، والذي قسم  ،الحقوق تخصص قانون دولي جنائيفي شهادة دكتوراه 

بعنوان القضاء ، أما الثاني فكان وأنواعهاالجريمة الدولية  بأحكامول موسوم لأ، ابابين دراسته إلى
ب في البا المذكورة وتلتقي الدراسة الحالية مع الأطروحةئي آلية للحد من الجريمة الدولية، الدولي الجنا

ة الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولي للآلياتالدراستين  تتطرقالثاني من هذه الأخيرة، حيث 
من اشد  الأخيرة على اعتبار أن –يالحال موضوع البحث –والإبادة على وجه الخصوص ،عموما
لمحاكمة جرائم  المعتمدة اكمة مرتكبي الجرائم الدولية هي ذاتها، كما أن آليات محالجرائم الدولية أنواع

في نوع محدد من أنواع  عنها في التعمق أكثر والتخصصالدراسة الحالية  امتازت الإبادة، في حين
  .الجماعية الإبادة جريمة الجرائم الدولية وهي

واقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها، دراسة مقدمة  :الدراسة الثانية
للطالب محمد شبلي العتوم، الذي  ن العام،لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في القانواستكمالا 

قسم دراسته إلى أربعة فصول، تناول في الأول الإطار النظري للبحث، أما في الثاني والثالث 
فخصصهما على التوالي لدراسة تعاون الدول الأطراف وغير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة 

جنائية الدولية مع المحكمة، أما الفصل الرابع فتطرق فيه الباحث إلى دراسة الأبعاد القانونية لمبدأ ال
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التعاون في ضوء التطبيقات العملية، وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من خلال تعرض كلاهما 
ي مع المحكمة الجنائية سالأطراف في نظام روما الأساغير للدول الأطراف و يإلى آلية التعاون الدول

المؤقت ( في مجال تخصيص الدراسة الحالية لدور القضاء الدولي الجنائي واختلفت عنها  ،الدولية
  . كآليات  لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة) والدائم 

جرائم مواضيع تتعلق بببصفة منفصلة  عنيتكما تم الاستعانة بمجموعة من رسائل الماجستير، 
عنها بتركيز الدراسة الحالي  بحثاليمتاز  بينما ب،تتسق مع البحث الحالي في بعض الجوان ،الإبادة

  .أكثر على الآليات الدولية المكرسة لمكافحة مرتكبي جرائم الإبادة

  :صعوبات الدراسة

ليس بالأمر الجديد في الدراسات الإبادة الجماعية على الرغم من كون البحث في موضوع جريمة 
القانونية، إلا أنه ونظرا للمستجدات اليومية الطارئة على واقع الجريمة تجعل الصعوبة واضحة في 

، بالإضافة إلى تشعب الموضوع وسعته عمسايرة التطورات التاريخية خاصة في مجال هذا الموضو
نون الدولي وعلاقته بعدة فروع من القانون، كالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العام، والقا

الإنساني، حقوق الإنسان الأمر الذي يجعل الإلمام به من الأمور الصعبة، ويجعل البحث فيه يقتصر 
دون التعرض له بشكل مفصل ودقيق، كما يذكر من الصعوبات المصادفة  ى جوانب محددة منعل

للغة العربية، وورود للكتابة في هذا الموضوع قلة المراجع المتخصصة والوثائق القانونية والقضائية با
معظمها خاصة اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية باللغة الأجنبية، مما اقتضى الأمر استخدام المراجع 

، وكذا نصوص الأنظمة الأساسية والمصادر العامة وبعض المقالات العلمية التي تعرضت للموضوع
والمعاقبة عليها الجماعية نع جريمة الإبادة للمحاكم الجنائية الدولية، ونصوص اتفاقية الأمم المتحدة لم

  . 1948لسنة 

  :مفردات الدراسةضبط 

لح فيقتضي الأمر ضبط المفهوم المراد من كل مصط ،دد المفاهيم الخاصة بموضوع البحثنظرا لتع
  :في الدراسةيستخدم 

خير يختص بالنظر في الأ على اعتبار أن: الدولي وليس القانون الجنائي الجنائي يالقانون الدول -
 -وهو موضوع ومجال الدراسة-ول، بينما يختص الأ..وغيرها والإرهاب كالمخدراتالجرائم العالمية 

، وبشان الإطار المفاهيمي لهذا ، ضد الإنسانية، العدوانبادة، الحرببالنظر في الجرائم الدولية وهي الإ
طبيعة الدراسة،  ما تتطلبه طروحة حسبالقانون فقد تم التطرق لعناصره ضمن مواضع مختلفة من الأ

  .ما يقتضيه تطور القضاء الدولي الجنائيو
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في اتفاقية ، وقد تم تبني المصطلح الأخير الإبادة الجماعية جريمةا ويقصد به: جريمة الإبادة -
 الأساسية نصوص الأنظمةفي  ، وكذا1948جماعية والمعاقبة عنها لعام ال الإبادةالمتحدة لمنع  الأمم

ضمن الجرائم  الدائمة، حيث كانتلكل من محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية 
لجرائم الإبادة ضمن هذا  ، وبخصوص الإطار المفاهيميية التي تختص بنظرها هذه المحاكمالدول

  .البحث، فقد تم تناوله في مواضع مختلفة من الأطروحة حسب ما تقتضيه طبيعة الدراسة

مع مصطلح القانون وذلك اتساقا : سؤولية الجنائية الدوليةبدلا من الم المسؤولية الدولية الجنائية -
 .المسؤولية الدولية الجنائيةصطلح ، ومراعاة للاتجاه الفقهي الحديث المفضل لمالدولي الجنائي

  .تم تقسيم الدراسة في موضوع البحث إلى بابين يخلصان إلى خاتمة :الدراسة خطة

في محاكمة  دور القضاء الدولي الجنائي المؤقتفيه  تناولنا قسم لفصلين، :أما الباب الأول   
ارتكاب جرائم  الجنائية عن المسؤولية الدولية قيام  تطرق إلى أحكامال، وذلك بمرتكبي جرائم الإبادة

وقسم الفصل بدوره  لمبحثين حسب ما  ،ضمن الفصل الأول أمام القضاء الدولي الجنائي  الإبادة
  .يقتضيه موضوع هذا الباب

 كآلية في قمع جرائم الإبادة، بدور المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة معنونا ثانيال الفصل بينما كان
من آليات المحاكمة، وتم تقسيمه بدوره إلى مبحثين، الأول تمحور حول المحكمة الجنائية الدولية 

  .ليوغسلافيا السابقة ، أما الثاني فكان حول محكمة رواندا

من الدراسة فكان حول دور القضاء الدولي الجنائي الدائم في محاكمة مرتكبي  :أما الباب الثاني
جرائم الإبادة، وذلك ضمن فصلين تطرقت في الأول إلى دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في 

على أساس أن المحكمة تشكل اليوم آلية أساسية وهامة لقمع الجرائم  ،محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة
  .ية بما فيها جرائم الإبادةالدول
، تناولت في الأول إجراءات المحاكمة قبل مرحلة المحاكمة، أي مرحلة قسم الفصل إلى مبحثينو

  .المتابعة والتحقيق، أما الثاني فكان حول إجراءات المحاكمة أثناء مرحلة المحاكمة
لمحاكمة مرتكبي  الدوليةالتعاون الدولي مع المحكمة الجنائية  إلى أثر رقت في الفصل الثانيوتط

، فتم تقسيم الفصل إلى مبحثين الأول حول تعاون الدول الأطراف وغير الأطراف في جرائم الإبادة
نظام روما الأساسي مع المحكمة، بينما كان الثاني منصبا حول المبادئ الأساسية التي تحكم عمل 

والاختصاص الجنائي العالمي في ظل آليات المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في صورة مبدأي التكامل 
  .المحاكمة

تائج المتوصل ثم عرض لأهم الن ،لموضوع الدراسة مركز النختم الموضوع بخاتمة تضمنت ملخص
  .التوصيات التي من شأنها إثراء الموضوع محل الدراسةإليها ف
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دور القضاء الدولي الجنائي المؤقت 

  .مرتكبي جرائم الإبادة حاكمةفي م
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  تمهيد 

أكد المجتمع الدولي على ضرورة ردع جريمة الإبادة الجماعية، التي لم تعرف أي تردد في  لقد

إقليم يوغسلافيا تلك المجازر التي ارتكبت في كل من  ولعل أصدق مثال على ذلك، ،السنوات الأخيرة

وذلك بإخضاعها إلى قضاء دولي م 1994رواندا سنة وإقليم م، 1995م و1991 سابقا ما بين سنتي

 ، مهمته تجسيد رغبة المجتمع الدولي في محاكمة وتوقيع العقاب على مرتكبي هذا النوع منجنائي

، خاصة المسؤولية الدولية الجنائيةتساهل المحاكم الجنائية الوطنية في إقرار الجرائم، تفاديا لتحيز أو 

المحاكمة، والتي تؤدي في كثير من الحالات إلى إفلات  إذا كان المتهم يحمل جنسية الدولة التي تتولى

من المحاكمة والعقاب،  - الجماعية كجريمة الإبادة - م دولية خطيرة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائ

وبالنطاق الإقليمي الزمنية التي واكبت وقوع المجازر وقد جاء اختصاص هذه المحاكم محددا بالفترة 

       .فيه الذي وقعت

 - تجسدت رغبة المجتمع الدولي في عدم إفلات مرتكبي أخطر صورة من صور الجرائم الدولية لذا

إنشاء آليات دولية تتمثل في المحاكم العقاب عليها، وذلك بمن المحاكمة و -  والمتمثلة في جريمة الإبادة

ة الجنائية الدولية والمحكم ،1993الدولية المؤقتة كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة سنة 

كهيئة قضائية مستقلة ذات طبيعة دائمة  م،1998، ومحكمة جنائية دولية دائمة سنة 1994لرواندا سنة 

تفعيل قواعد الجنائي الوطني، جاء الهدف منها واختصاص قضائي مكمل لاختصاص القضاء 

متابعة الأشخاص لال أرض الواقع من خ يقها علىلهذا النوع من الجرائم، وتطبالمسؤولية الدولية 

  .المذنبين بارتكابها

، نظرا لما الجماعية الإبادةارتكاب جريمة  عن المسؤولية الدولية الجنائيةأحكام لاطلاع على ول

المتحدة  الأمم، وفقا لاتفاقية يحمله هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحديد آليات ردع جريمة الإبادة

مواجهة  دور المحاكم الجنائية الدولية فيكذا تبيان ، و1948ا لسنة الإبادة والمعاقبة عليهلمنع جريمة 

هذه الجريمة، من خلال الاختصاص والتطبيقات القضائية ذات الصلة بالموضوع فسيتم تناول ذلك في 

  .الفصلين التاليين
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  الجنائي الدولي القضاء أمام الإبادة جرائم
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 .أمام القضاء الدولي الجنائي  جرائم الإبادة عن قيام المسؤولية الدولية الجنائية :الفصل الأول

 الأقاليمبشكل متكرر في الكثير من  الإبادة الجماعيةن المجتمع الدولي لم يتقبل واقع ارتكاب جريمة إ

على  بموجبه الدول تبني نص دولي ملزم تتعهدفقد اجمع على ضرورة لذا  حدود ولا ضوابط ، أيدون 

تهدد السلم  أضحتالتخفيف من هذه الجريمة الدولية الخطيرة التي  الأقلالعمل جاهدة لوضع حد أو على 

ى خطة مدبرة من طرف أن ارتكابها يكون بناء علو خاصة  ،الإنسانبذلك حقوق  منتهكة، والأمن الدوليين

تنفيذها من قبل الأفراد العاديين ضد جماعة بتشجيع منها على  كبار فيها، أومسؤولون ينفذها الدولة و 

  .يربط بين أفرادها روابط قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية

، وذلك تزامنا مع في التطور الإبادةعن ارتكاب جريمة  المسؤولية الدولية الجنائيةفكرة  بدأتمن هنا  

، وبشكل واضح من خلال الجهود عليهاالأسس والقواعد التي تقوم لتتحدد  ،1تطور القانون الدولي الجنائي

والصيغ القانونية لفرضها، من اجل ردع مرتكبي  الآليات إيجاد، ومن ثم الدولية التي بذلت في هذا المجال

  .جرائم الإبادة الجماعية

مختلف  أقرتهالذي  الأمر، وهو وإسناد معنوي دولية بدون جريمة المسؤولية الدولية الجنائية ولا تقوم

 التي الأفعالعن  المسؤولية الدولية الجنائيةتكريس وتطوير  إطارفي  ،القانونية الدولية الأنظمة

 

                                                           
مجموعة القواعد القانونية التي تجد مصدرها في العرف الدولي والمعاهدات ": بأنهويمكن تعريف القانون الدولي الجنائي  1

ومن  ،جل ردع مقترفيها ومعاقبتهمأمن  ،المبادئ العامة التي تحكمهابين ماهية الجرائم الدولية و والمواثيق الدولية، والتي تُ 
 إلىالدولية  الأعراففي نطاق  ظلالقانون الدولي الجنائي  أنومن التعريف يتضح ، 1"الدوليين سلموال الأمنجل صيانة أ

الذي اقره  ،ائية الدوليةللمحكمة الجن الأساسيفي النظام  تموحدة، تجسدو في مدونة مكتوبة  الأعرافتم تدوين هذه  أن
اختصاص هذا القانون فهو الجرائم الدولية، أي  أما، 1998جويلية  17في  رومابالدبلوماسي المنعقد  المتحدة الأمممؤتمر 
ضد سلامة الجنس البشري، ويبين القانون الدولي أو ، الإنسانيةالتي ترتكب ضد مصلحة المجتمع الدولي ومصلحة  الأفعال

  .والاستقرار في المجتمع الدولي الأمنتحقيق لمن يقترف جرائم دولية، كل د التي يجب العمل بها لمواجهة الجنائي القواع
 في مدى تطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي الجنائي، من خلال إنشاء محاكم دولية جنائية الدراسة ومما سبق يبرز مجال

اخطر الجرائم الدولية وأبشعها وهي  مرتكبيمحاكمات جنائية ضد بإجراء  تختص كآليات قضائية -مؤقتة كانت أو دائمة –
من خلال متابعة تطور  ،مما يتطلب الأمر تناول مراحل التطور التاريخي للقانون الدولي الجنائي ،الإبادة الجماعيةجرائم 

ء الدولي الجنائي يعد الوسيلة القضاء الدولي الجنائي ودوره في إرساء آليات لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة، ومن ثم فالقضا
  .الثانية من وسيلتي الحماية الدولية الجنائية، بعد الوسيلة الأولى وهو القانون الدولي الجنائي
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موضوع  –الإبادة م ، وجرائالإنسانيةضد ، ، كجرائم الحربالجنائي تعد جرائم بمقتضى القانون الدولي 

  –البحث 

ة مرتكبي جرائم اكممحلفي وضع آليات  أهميةمن  المسؤولية الدولية الجنائيةولما كان لموضوع 

جريمة الإبادة للدولة عن ارتكاب  لمسؤولية الدولية الجنائيةل أولوجب تخصيص مبحث  ،الإبادة

للفرد عن ارتكاب جريمة الإبادة  المسؤولية الدولية الجنائيةالمبحث الثاني ، فيما سنتناول في الجماعية

  .الجماعية
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  .لدولة عن جريمة الإبادة الجماعيةل الجنائيةالمسؤولية الدولية : الأول المبحث

تثير مسؤولية الدولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إشكالية قانونية لا تزال تستحوذ على اهتمام 

فقه القانون الدولي بشكل عام، والقانون الدولي الجنائي بشكل خاص، وذلك حول تحديد الطبيعة القانونية 

مسؤولية مدنية فقط ؟ أم تتحمل الدولة مرتكبة الجريمة المسؤولية الجنائية فضلا  لهذه المسؤولية، فهل هي

  عن المسؤولية المدنية ؟ وذلك كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي؟ 

، فإن الآثار 1كون جريمة الإبادة الجماعية ذات طبيعة خاصة من حيث أركانها وأنماطهاونظرا ل

  .بطبيعة خاصة لى وقوعها تتصف أيضاالمترتبة ع

 المسؤولية الدولية الجنائية أحكام دراسة كل منمبحث إلى ومن هذا المنطلق سوف نتعرض في هذا ال

  :المطلبين التاليين ضمن وذلك هذه المسؤولية الدولية، أثارعرض أهم ثم نست عن ارتكاب جرائم الإبادة،

  .جرائم الإبادةعن ارتكاب  المسؤولية الدولية الجنائيةأحكام : المطلب الأول 

والإبادة على وجه الخصوص ليست  ،إن المسؤولية المشتركة للدولة والفرد عن الجرائم الدولية عموما

، ففي مجال جرائم الحرب تأسست منذ عهد المسؤولية الدولية للدولة عن خرق قواتها المسلحة ةبالحديث

 ،المتبادلة تلزم الدول في علاقاتهاي مبادئ قانون النزاعات المسلحة وتلك المتعلقة بجرائم ضد السلام، فهل

  .2وفي حالة خرقها تثار المسؤولية الدولية للدولة مع إمكانية إثارة المسؤولية الجنائية لعميل الدولة

 

                                                           
ومعناها الجماعة، ومن الكلمة اللاتينية  Genusمشتق من الكلمة اليونانية   Génocideإن مصطلح إبادة الأجناس  1

Caedere  ذلك يعني المصطلح قتل أو تدمير الجماعة، والطبيعة الخاصة لجريمة الإبادة تكمن في ومعناها يقتل، ونتاجا ل
جوهرها والمتمثل في إنكار حق البقاء لمجموعات بشرية نظرا لما ينطوي عليه من مجافاة لضمير الإنسانية، وإصابتها 

  . رتكب في وقت الحرببأضرار بالغة ، وهي جريمة ترتكب في وقت السلم كما ت
جه محمد هشام ، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية ، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص فري

  .103، ص 2013/2014قانون جنائي دولي، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
2Christian dominice, la question de la double responsabilité de l'Etat et de son agent, cité 
dans, Emile yakpo, Mohammed bedjaoui ,Tahar boumedra, liber amicorum Judge M, 
bedjaoui, éditions Kluwer international, the netherland, 1999,p144. 
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وأنه من غير الصائب النظر  ،مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية للفرد يمكن أن تظهرا معاف 

هناك اتجاه  بيق القانون الدولي الجنائي، لأنمجرد وسيلة لتط عتبارهااالفردية على حدى أو  للمسؤولية

حالي يذهب إلى التركيز على المسؤولية الجنائية الفردية على حساب مسؤولية الدولة عن جرائم الإبادة، 

حول مصطلح إلى الارتباك  انعدام الثقة يعزىوذلك لانعدام الثقة تجاه مسؤولية الدولة، ولعل سبب 

مسؤولية الدولة، حيث أن  بشأنة الدولية في ظل النقاش المفضي لمشروع لجنة القانون الدولي الجريم

المطاف، فأثناء عملية  من مواد مسؤولية الدولة قد فشل في نهايةالجريمة الدولية للدول ض إدراجاقتراح 

أنه من معبرين بـ قضبعدم الارتياح إزاء هدا التناأعضاء لجنة القانون الدولي من ض بعشعر الالصياغة 

1"غير المنطقي معاقبة مثل هذه الأعمال فقط على المستوى الفردي
.  

، فتنفيذ الإحياء الاهتمام بمسؤولية الدولة فهي إتاحة مجموعة من الآليات لتنفيذه أما السبب الرئيس

معقدا ومكلفا المسؤولية الجنائية الفردية ترتكز إلى حد كبير على الإجراءات القضائية، وقد يكون ذلك 

أن مسؤولية الدولة يمكن تطبيقها  إذ جريمة الإبادة الجماعية،ة الدولة كما هو الحال في مقارنة مع مسؤولي

مسؤولية الدولة، كما أن  حكامئل أخرى، لا سيما التدابير التحفظية في إطار المشروع النهائي لأبوسا

من هذا  40،41،48،54الجنائي تتناولها المواد الدولي القانون بانتهاك الدول للالتزامات فيما يتعلق 

ي دولة اتخاذ تدابير قانونية ضد دولة تخرق التزاما اتجاه الكافة لضمان وضع لأ يجوزحيث  المشروع،

   3.ن في بعض الأحيان من تجنب مشاكل الملاحقة الجنائية الفرديةمكهذه التدابير تُ  ،2حد للانتهاك

  
                                                           

1Doris konig ,peter Tobias stal, Roben Volker ,international law today ,new challenges and 
the need for reform? editions Springer berlin,Heidelberg,2008, p46. 

من  1أي دولة يجوز لها بموجب الفقرة لا يخل هذا الفصل بحق: " من المشروع النهائي لقانون مسؤولية الدولة 54المادة  2
قف الخرق والجبر لصالح ، أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى، في اتخاذ تدابير مشروعة ضد تلك الدولة ضمانا لو 48المادة 

 ".الدولة المضرورة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق
هو  doris konig إن المبدأ الأساس للتنسيق ما بين الجماعة الدولية وحالة الفرد على حد قول الأستاذ دوريس كونيغ  3

ل، هذه التبعية لا تنُظم فقط توزيع الصلاحيات مابين مبدأ التبعية الناشئة في مجال القانون الدولي الجنائي الموصف بالتكام
، ولكن أيضا تطبيق الصلاحيات في العلاقات مابين الدول )التبعية العمودية(السلطات القضائية الجنائية الوطنية والدولية 

 :، في هذا انظر )التبعية الأفقية(التي تمارس الولاية القضائية العالمية 
Doris konig, peter Tobias stal, Roben volker,op.cit.,pp 47-50. 



 الجنائي الدولي القضاء أمام  الإبادة جرائم عن الجنائية الدولية المسؤولية قيام          الأول الفصل

17 

  .الدولية الجنائيةعناصر المسؤولية  :الفرع الأول

 جزائيا مسؤولالأن الشخص الأول  يتبين لنا ،1الجماعية الإبادة جريمة لمنع 1948اتفاقية  من خلال   

  .العاديين العموميين أو الأفرادعملاء كان من السواء الفرد، هو عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم 

 على معاقبةال وبصددأنه الجدير بالذكر  لذي يكتنف الاتفاقية كما سنرى، فانرغم الغموض الكن    

 الفرد ان صفةف - بعة الفرد عن الجريمة الدوليةأين لا بد من تدخل القضاء الداخلي ليتم متا - الجرائم

   2.بالنتيجة المسؤولية الدولية للدولة كعضو بالدولة ينشأ

الجرائم التي يطرح  منالإبادة  جريمة أن باعتبار  :مسؤولية الفرد أو الدولة عن الإبادة الجماعية: أولا

فإننا سنحاول التطرق لكل من  - مسؤولية الفرد أم الدولة  - بشأنها  المثارة حول المسؤولية  التساؤلفيها 

  .الإبادة المسؤوليتين على حدى حتى نتمكن من استنتاج المسؤولية المثارة عن جريمة

 

                                                           
:  اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1

ناءا ، وقد تم إعداد الاتفاقية ب1951جانفي  12، ودخلت حيز التنفيذ في  1948ديسمبر  09مؤرخ في ) 3-د( 260000
 . على مشروع الاتفاقية محضر من قبل ألامين العام للأمم المتحدة ومقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة

) 1-د(96مقدمة مكونة من ثلاث فقرات تتعلق بالقرار رقم : مقدمة وتسعة عشر مادة جاءت كما يلي الاتفاقيةتضمنت و 
جبه الأمم المتحدة أن الإبادة الجماعية جريمة دولية تتعارض مع روح م، والذي أقرت بمو 1946ديسمبر 11المؤرخ في 

الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، أما الفقرة الثانية فتضمنت اعتراف الأطراف المتعاقدة بأن الإبادة الجماعية قد 
الثة على إيمان الأطراف المتعاقدة بأن ألحقت خسائر جسيمة بالإنسانية، في جميع عصور التاريخ فيما نصت الفقرة الث

 .تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي
نصت المادة الأولى من الاتفاقية على مصادقة الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية قد ترتكب في أيام السلم أو  

ولي تتعهد بمنعها والمعاقبة عليها، أما المادة الثانية فنصت في الفقرة أثناء الحرب، وعلى أنها جريمة بمقتضى القانون الد
الأولى منها على تعريف جريمة الإبادة الجماعية على أنها تلك الأفعال التي ترتكب قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة 

 .105- 103مرجع السابق، ص ص ، لمزيد من التفصيل انظر فريجه محمد هشام ،العنصرية أو دينية قومية أو اثنية أو
Projet sur la convention de génocide préparée par le secrétaire général des N. U et 
présentée au conseil Economique et social, Doc off .NU ,CESE/447 DU 26 JUIN 1947. 
2 Arrêt du26 février 2007,C.I.J Recueil , opinion dissidente de M .Mahiou ,p212. 
affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide (Bosnie, Herzégovine C.serbie-et- Monténégro), 
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 :مسؤولية الفرد -1

هم  أن الأفراد فقط يتضح منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتفاقيةومن خلال  كما ذكر آنفا   

وذلك استنادا  ،جريمة الإبادة ارتكاب عن  ساءلة جزائيةمحل مرهم مذنبين و الذين يمكن مقاضاتهم واعتبا

  .1نص المادة الرابعة من الاتفاقية إلى 

نفيذية كومة سواء من السلطة التالحمسؤولي فان حكام الدولة كالملوك والرؤساء، وكل أصناف  ومن ثم

وزراء الحكومة وقادة الجيش  مسئولايعتبر  كما ،يخضعون للمقاضاة والعقاب، القضائيةأو التشريعية أو 

وموظفي الخدمة السجون من جميع الرتب،  مسؤوليو والجنود العاديين على حد سواء، إضافة إلى الشرطة 

سياسية أو ، وكذلك الرؤساء بما في ذلك قادة الأحزاب الافصنالمدنية والموظفين الحكوميين من جميع الأ

  .2الجماعات المسلحة

لعدالة الدولية عن والموظفين العموميين الآخرين لا يمكنهم كذلك الإفلات من عقاب اإن رؤساء الدول 

ع إن في الواقو ، أعمال سيادة دولةن أن أعمالهم كانت عييوراء قناع السلطات الرسمية مد طريق التخفي 

وفقا لسياسة الدولة وبدعم من جهاز  ا يرتكبون جريمة الإبادةالحالات تقريبالحكوميين بكل  ولينالمسؤ 

الدولة، لاسيما وأنهم يحتلون مناصب صنع السياسة العامة التي تصور الخطة وضمان تنفيذ هذه 

  .3الجريمة

المحكمة العسكرية الدولية ه بالعدل أن تتم محاكمتهم ومعاقبتهم مثلما صرحت  قبيل وبذلك فإنه من

  .4رغبنورمب

                                                           
ال الأخرى المذكورة في المادة يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفع: " تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على 1

 .الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا
زوينة مرازقة ،مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية،  2

 .17، ص2011/2012، 1كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 
3Gabrielle Kirk McDomald , Swaak Goldmen Olivia, Substantive and procedural Aspects of 
International criminal law, Editions Kluwer law International, The Netherlands, 
2000,pp134.135. 
4 Procès des grand criminels de guerre devant le tribunal militaire international Nuremberg, 
jugement 14novembre 1945,p126.  
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  يمكن أن يفلت من ذلك عن طريق الدفععرضة للعقاب ولا وبالمثل أي شخص يرتكب جريمة يكون

  .1على أوامر من رؤسائه أو طاعة للقانون الوطني أنه كان يتصرف بناءاب

  : مسؤولية الدولة -2

يركز فالجنائي الدولي ن الدولة، أما القانون ترتكب بدعم مأعلاه أن الإبادة الجماعية  المستشفإن 

، أما الدولة فلا يمكن أصحاب الأهلية الجنائيةعلى الأفراد وليس على الدولة نفسها، ذلك أن الأفراد هم 

لم يكن ذو فعالية في منع  الجنائي الدولي قانونالأن تكون معاقبة ومع ذلك نجد أن هذا الموقف من 

من ، فعالية وقائية إضافيةللحصول على  ،2لبعض تمديد المسؤولية الجنائية للدولواقترح ا ،الجرائم الدولية

مجهوداتها في ذلك خلال السنوات العشر الأخيرة سواء في  جهة أخرى كرست كذلك لجنة القانون الدولي

مة ع نظام المحكمشرو (أي  عن العمل الدولي غير المشروعالمشروع النهائي لقانون مسؤولية الدولة  إطار

  . رائم ضد السلام والأمن الدوليينمشروع تقنين الجفي أو ) الجنائية الدولية

جنائيا  ولةمسؤ أن تكون  من الدولة مكنلا يُ  قانون الدولي الجنائي الحاليولكن على الرغم من أن ال

لدول اتجاه ا القانون الدولي العام تتحمل المسؤولية الدولية بموجب مع ذلك إلا أنها، عن خرق القانون

معاقبة سبة لمنع هذه الأعمال أو تساهم في نشاط مخالف أو تفشل في اتخاذ التدابير المنا الأخرى، حينما

  .3ضحايا تلك الأعمال هم مواطنيهايكون  ن شأنه أن تدفع تعويضا للدولة التيمرتكبيها، وم

وإنما يرتكبها كبار  لا ترتكب عادة بمعرفة الأفراد العاديين،الإبادة كما لاحظ جانب من الفقه أن 

وبترخيص من تلك الحكومة كجزء من ، الإبادة الجماعيةي الدولة الذين ينتهجون سياسة ف المسؤولين

إذ لا بد من أن  ،) الإبادة الجماعية من صور السلوك المادي في جريمةوهو صورة  (سياستها الداخلية 

   4.اعة التي تمارس هذه الأفعالتكون الجريمة ضمن نهج أو سلوك للحكومة أو الدولة أو الجم

                                                           
1 Gabrielle Kirk McDomald , Swaak Goldmen Olivia, op.cit.p135. 

أن الدولة هي الشخص الوحيد الذي يرتكب الجريمة الدولية ، لان القانون الدولي لا ) فون ليست ( وفي هذا يرى الأستاذ  2
لا يقر المسؤولية الدولية )  WEBER( مه لا يرتكبها إلا المخاطبون به ، كما يلاحظ ان فيبر يخاطب إلا الدول وجرائ

للأفراد ، وذلك لان خضوع الشخص الطبيعي لنظامين قانونين مختلفين في ذات الوقت ، أي القانون الداخلي والقانون 
عالمية ، وعليه فانه يصعب تقرير المسؤولية  الدولي، لا يمكن تصوره في الوقت الذي لا يوجد تنظيم عالمي ، أو دولة

الدولية للأفراد في الوقت الحاضر على الأقل ، وتكون الدولة هي المسئولة جنائيا عن الجرائم الدولية، محمد عبد المنعم 
 .321، ص 2010عبد الغني ، القانون الدولي الجنائي ، دار الجامعة الجديدة  للنشر ، الإسكندرية ، 

 18ازقة ، المرجع السابق ، صزوينة مر  3
عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 4

 40-39، ص ص2006الإسكندرية، 
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هي وجود واسطة الأشخاص  ،الانتهاكو  - الذي هو الدولة -بين الشخص المعنويوبذلك فالعلاقة 

قة تلتقي هذه الحقي نه إقحام مسؤولية الدولة المعنية،الطبيعيين التابعين لها بصفة أو بأخرى والذي من شأ

ة من هم المرتكبين الذين لهم النية في ذلك، المرتكب ، بمعرفالإبادة الجماعيةمع إثبات نية ارتكاب 

   1.كلاهما معامخطط الجريمة أم  أم المادي للفعل،

  .الجنائية ةيدولالمسؤولية ال موضوع: الفرع الثاني

ر بشأن ى خلاف، فان التساؤل سرعان ما يثاإذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية لم يثر بشأنها أدن

لمسائل التي أثيرت أمام لجنة كما أنها من بين ا ،مابين فقهاء القانون الدولي 2للدولةالمسؤولية الجنائية 

كانية إدراج مصطلح جريمة لمناقشة المشروع النهائي لقانون مسؤولية الدولة حول مدى إمالقانون الدولي 

  .هذا المشروع الدولة في 

 :للدولة المسؤولية الدولية الجنائية: أولا

للدولة مابين  المسؤولية الدولية الجنائيةموضوع شان هم الآراء التي وردت بلعنصر لأسنتطرق في هذا ا

  .مختلف الحجج في ذلك م كبار فقهاء القانون الدوليعارض لها، حيث قد مؤيد وم

  : للدولة المسؤولية الدولية الجنائيةمؤيدو  -1

الدولية والمسؤولية المترتبة عليها،  في نطاق الالتزامات التطورات التي طرأت على القانون الدوليإن 

صورة جديدة من صور مسؤولية الدولة وهي فريق من الفقهاء إلى المناداة بظهور  هي التي دفعت

وبين الفرد في  مماثلة ما بين الدولة في نطاق القانون الدوليالمسؤولية الجنائية، حيث أقروا بذلك فكرة ال

   .3ات متطابقة من حيث الطبيعة لأغراض إسناد المسؤولية الجنائيةنطاق القانون الوطني واعتبراهما كائن

                                                           
1 Arrêt du26 février 2007,C.I.J Recueil, op.cit, P 421. 

الجنائي، دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية ، دار الجامعة الجديدة محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي  2
 .315ص  ،2008 ،الإسكندرية للنشر،

، 2002عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 3
 .239ص
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أن الدولة هي  ،الجنائية ةيلدولللمسؤولية ا تمثيلاالأكثر  فقيهال Lauterpacht باخويعتبر لوتر 

ففي ، تنسب للدولة القانون الدولي العام، وكل التصرفات بمعنى القانون الدولي نطاق حيد فيالشخص الو 

  .1إذا تعلق الأمر بجرائم دولية ق، فالدولة هي المسئول الوحيدالة وجود خر ح

الخاصة بعقاب مجرمي الحرب هو أن الاعتراف العام بمبادئ القانون الدولي ) مأوينهاي(ويرى الأستاذ 

دليل جديد لولادة المسؤولية الجنائية للدولة، طالما أن مجرمي الحرب يعاقبون عن الأعمال التي ارتكبوها 

  .2لدولةلحساب ا

إلى وجود أوضاع معينة تبدو فيها مسؤولية الدولة  )KARSIAMORA( )ارسياموراك(وقد أشار الفقيه 

ضد حقوق فعند ارتكاب جريمة إبادة الأجناس والخروق الأخرى التي ترتكب  ،الجنائية أمرا واضحا

  .3الجنائيةفحسب، بل تثير مسؤولية الدولة  لا يمكن اعتبارها أعمالا غير مشروعة ،الإنسان

الدولة  الذين دافعوا عن مفهوم مسؤوليةالفقهاء  من أشد G.Amador أمادورقارسيا وكان الأستاذ 

هناك أن المعاصر يعتبر في وضع مماثل للقانون الوطني، إذ  الجنائية، حيث يرى أن القانون الدولي

إنما يترتب على خرقها إثارة لا يترتب على خرقها التزام الدولة بدفع التعويض فقط، و  التزامات دولية

المعاصر يتضمن التزامات يترتب على خرقها القانون الدولي  لذلك فان، الجنائية للدولة المعنيةالمسؤولية 

إلى ) سالدانا(وبنفس الفكرة أشار العالم الجنائي الاسباني  السواء،المسؤولية المدنية والجنائية للدولة على 

  .4ادة يمكن أن تكون إجراميةأن للدولة إرادة وأن هذه الإر 

  : للدولة المسؤولية الدولية الجنائيةمعارضو  -2

فقد ذهب غالبية الفقهاء الجنائية،  د للمسائلةأن الشخص الطبيعي هو المحل الوحي الفريق هذا يرى 

توجبة لأفعال المسإلى القول بأن المسؤولية الجنائية لا تقع إلا على الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا ا

دولة فلا يمكن أن تكون محلا للمسؤولية الجنائية فهي باعتبارها شخصا معنويا لا أما ال لتلك المسؤولية،

                                                           
1 Stanislaw plawski, étude des principes fondamentaux, L G D J, paris,1972,p56. 

 24نقلا عن زوينة مرازقة ، المرجع السابق ، ص 
 .213، صالمرجع السابقعباس هاشم السعدي،  2
 .232، صنفس المرجع عباس هاشم السعدي،  3
 .232عباس هاشم السعدي، نفس المرجع  ، ص 4
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ومن بين المعارضين لهذه  ،1يمكن أن تتحقق لديها النية الإجرامية التي تمثل عنصرا أساسيا في الجريمة

تطبيق عقوبة على الدولة، إنما يعني الحديث في (الذي قال أن " FLUMOR فليمور" المسؤولية الأستاذ 

فقانون العقوبات يخاطب الأشخاص لقانونية للجماعات، مبادئ القانون الجنائي والطبيعة ا تغيير

  .ولها إرادةلطبيعيين، أي كائنات مفكرة ا

الأشخاص  بعض إرادةأما الشخص المعنوي فليس له في الحقيقة هذه الخصائص على الرغم من أن 

ض محدودة، ووجود إرادة فردية أمر لا االتمثيل، ونظام الإرادة إنما هو إرادة الجماعة لأغر بطريق  معتبرة

  .2)غنى عنه لتطبيق قانون العقوبات، والإرادة التي يعبر عنها بواسطة التمثيل لا تفي بهذا الشرط

 القانون الدوليبأن المماثلة بين الجزاءات في )  TONKYNE تونكين( وتأييدا لهذا الاتجاه نوه الأستاذ

جلاسير (كما يرى الفقيه . 3إثبات مسؤولية الدولة الجنائية هي مماثلة مصطنعةقصد  والقانون الوطني

Glaser( ن يكون سوى الفرد الطبيعي، أن مرتكب الفعل المستوجب للمسؤولية الجنائية الدولية لا يمكن أ

وباسمها، أما الدولة فلا يمكن مساءلتها  لحسابه الخاص أو لحساب الدولةقام بارتكاب هذا الفعل سواء 

   .4جنائيا وذلك لأنها تعتبر شخصا معنويا

أن أعمال الدولة يمكن أن تمارس باسم الدولة  سياقفي هذا ال ) DROUSTدروست ( ويضيف الأستاذ

اب فالدولة لا يمكنها ارتك، مسؤولية جنائيةمسؤولون يخرقون قواعد القانون الدولي  الذين وكل الأفراد

   .5جرائم، لأن جميع أشكال المسؤولية عن خرق الالتزامات هي جماعية وليست ذات طبيعة جنائية

نوع آخر من المسؤولية، فلإثبات المسؤولية  الطبيعة الخاصة للدولة كشخص معنوي يشير إلىإن  

           فعالية ق في مدىالتحقلا بد من  على معاقبة الفعل غير المشروع، ولكنلا يكفي القدرة الدولية  الجنائية

 .  
                                                           

 .325محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق، ص 1
، 2005ادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،عبد الق2

 . 73ص
 .239، صالمرجع السابق عباس هاشم السعدي، 3
 .74، صالمرجع السابق عبد القادر البقيرات ، 4

5Salvatore zappala, la justice pénale international, librairie Montchrestien, paris 
2007,pp13,14.  
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من الصعب القبول بنظرية ليون دوجي أن الدولة تخلو من كل مسؤولية  كذلك ،1وحقيقية العقوبات الجزائية

وبذلك فإن أشخاص القانون  ،واطني الدولةوأن ما نسميه بحقوق والتزامات الدولة هي حقوق والتزامات م

فالدولة ليست مجرد خيال وإنما حقيقة قانونية،  م أعضاء الدول،كن الأفراد الذين ها الدول ولليسو  الدولي

وهو ما ذهب ، 2ولكن لا يمكننا تجاهل أن الأفراد هم الذين يتصرفون باسم الدولة في إطار وظائف الدولة

الدولة هي وسيلة، على شكل منظمة لتسيير مصالح عمومية عن أن  ":بقوله sibertإليه الأستاذ سيبر 

الدولة من دون وبذلك لا يمكننا الحديث عن . المصلحة المشتركةأشخاص لتحقيق أهداف طريق مجموعة 

3"الاهتمام بالأفراد
.   

والتي تجعل ، Stanislaw plawski ومن بين الأسباب التي ذكرها الأستاذ ستانيسلو بلاوسكي

للدولة، عقوبات جنائية  استحالة التكتم عن المسؤولية الجنائية للدولة تتمثل في عدم وجود إمكانية تطبيق

كذلك فان معاقبة الدولة المتهمة من شأنه إبعاد مسؤولية الأشخاص الطبيعية الذين يتصرفون باسم الدولة 

 4.ن الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للدولةناتج عوظائف الدولة، ويصبح بذلك أكبر خطر  في فونأو يوظ  

الجرائم الدولية، فالقانون الجنائي المعاصر مثلما ارتكاب  إنكار مسؤولية الدولة عن ناذلك لا يمكن رغمو 

 والوقاية منها، المعاقبة ولكنه يتجه شيئا فشيئا إلى قانون منع الجرائم علىلا يقتصر " جنائي"أطلق عليه 

إلا  صية منع الجرائم وتسهيل معاقبتها،الجنائي له خالك فمسؤولية الدولة في موضوع القانون الدولي وبذ

على الدولة الاعتراف  هبمعنى أن، تأخذ الطابع السياسيؤولية الدولة عن الجرائم المرتكبة باسمها أن مس

رعاياها المتهمين عن طريق  حاكمةبالمساهمة في تسهيل م التزامهابأن تلك الجريمة ارتكبت باسمها مع 

  .5تسليمهم للقضاء الدولي

ين على أساس أن هؤلاء الأشخاص ليسوا في كما أن الفقه المعاصر يرفض مساءلة الأشخاص المعنوي

الحقيقة سوى كائنات قانونية مصطنعة ابتدعها الفقه وبررتها ضرورات الحياة الاجتماعية، الاقتصادية 

               وبالتالي خاصة،نفسية في الواقع ليس لها حياة عضوية أو وينتج عن ذلك أنها . والسياسية

.   
                                                           

 .25زوينة مرازقة ، المرجع السابق ، ص  1
2 Stanislaw plawski,op.cit,p61. 
3 Ibid ,pp61,62. 
4 Ibid ,pp 63,64. 
5 Ibid, p64. 
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وفكرة  وي لا يمكن أن تتوفر بالنسبة لها،لحقيقي وشروط الإسناد المعنبمعناها افعوامل المسؤولية 

ما هي إلا أمر مبني على المسؤولية ، في الفقه  أحياناالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية المقررة 

  .1المادية

لية فان ضمن الجريمة الدو  المسؤولية الدولية الجنائيةإمكانية إدخال  حول ومع تقدير غالبية الفقه

استبعاد المسؤولية الجنائية للدول يرجع إلى  مجال الجنائي في القانون الدولي التطور الذي وصل إليه

لجنة القانون  قبلمن  عدة للدولة الممسؤولية الدوليالمن المشروع النهائي لقانون  19مقتضيات المادة 

   .2الدولي

  .ولية الدولةلنهائي لقانون مسؤ المشروع اجريمة الدولة في : انياث

 وإدراج ما يسمى بمصطلح، الدولية نائية للدولة المرتكبة للجريمةالتفكير في إمكانية المساءلة الج إن

المشروع النهائي  أثناء دراسة لجنة القانون الدولي ، برز بشكل واضح من خلال مناقشاتجريمة الدولة

  .3لقانون مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا

بين الأفعال غير المشروعة دوليا في  تمييزلأجل وضع ال 1976ث انشغلت اللجنة لأول مرة عام حي

خاصة حول مفهوم الجريمة (لك بدأ الجدل حول نظام مختلف للمسؤولية الدولية وبذ، موضوع خرق الالتزام

2001أعمال اللجنة إلى غاية  استمرت، و )الدولية للدولة
جريمة العن مسؤولية الدولة  ، حيث كانت4

بين الجنح مسألة التمييز  في، من المشروع 19خلال عملية التدوين وتحديدا المادة  نقاشرة للمثا دوليةال

  .لدولالمرتكبة من طرف االدولية العادية والجرائم الدولية 

لقيت بعض  عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولةمسؤ الدولة تكون  أن إمكانيةفإن فكرة  عليهو 

   .5جيع عند نقاشات اللجنةالتش

رف عدة دول اختلفت في والذي تم انتقاده من ط ،1998في عام أعادت اللجنة النظر بالمشروع و 

دول رفضت مفهوم الجريمة الدولية لأنها لا تتناسب مع الطبيعة المدنية لمسؤولية الدول،  ثلاث مواقف،
                                                           

 .74عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص 1
 .78، صعبد القادر البقيرات، نفس المرجع   2

3 Arrêt du26 février 2007,C .I.J Recueil, op.cit,p409. 
4Santiago villalpando,l'émergence de la communauté international dans la responsabilité des 
Etats, presses universitaires de France, 2005,p162. 

 .26زوينة مرازقة ، المرجع السابق ،ص  5
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ودول أخرى  دنية ولكن ذات طبيعة خاصة،ة ولا مدول أكدت أن المسؤولية الدولية للدول ليست جنائي

شجعت فكرة التطور اللاحق لقانون مسؤولية الدولة والذي قد يفصل المسؤولية المدنية عن الجنائية، وأكدوا 

، وع بمجموعهالمشر .: "..لانتقادفمثلا فرنسا وضعت هذا ا 1تسيء لنظام المسؤولية الدولية، 19أن المادة 

القانون الدولي العام، من خلال لجنة ) معاقبة(انطباعا أننا نبحث عن  طيتع ...19وبالخصوص المادة 

وبذلك فان هذه الوظيفة كانت  ،يز المسؤولية الدوليةيالوظيفة العقابية التي تظهر لتم القانون الدولي، وهي

 ية،ا الوظيفة الإصلاحية والتعويضلحد الآن غير معروفة بقانون المسؤولية الدولية والتي ارتكزت عليه

المرتكبة إلى تحمل النتائج  عرض الدولةيُ وفرنسا لا تفكر في أن الفعل غير المشروع دوليا يجب أن 

   2." القانونية المتمثلة في العقاب

أثناء تحضير المشروع النهائي لقانون  فض أمام لجنة القانون الدوليرُ قد ولة أن مفهوم جريمة الدبدوا ي

صعوبة تحديد إمكانية تجريم الدولة وتحديد النتائج المترتبة في من تك، وذلك لعدة أسباب، مسؤولية الدولة

حيث تم اعتبار أن العمل الجسيم غير التمسك بفكرة اعتبار مسؤولية الفرد كنتيجة لتجريم الدولة،  ،عنها

 الإصلاحية للدولة، كما أنالمشروع للدولة يثير في نفس الوقت المسؤولية الجنائية للفرد والمسؤولية 

   .3المسؤولية الجنائية للفرد يمكن أن تظهر كأحد نتائج النظام المترتب عن ارتكاب جريمة الدولة

وبذلك فإن الأغلبية اتفقت على أنه لا يمكن قبول فكرة جريمة الدولة التي ستؤدي إلى إثارة مسألة 

جريمة الدولية مفهوم ال ة الأولىولية، فبعد أن وظفت اللجنة بالقراءالطبيعة الجنائية عن مسؤوليتها الد

ت بالقراءة الثانية لتفادي أي اختلاط بين جرائم الأفراد والأفعال غير المشروعة الجسيمة هملللدولة، فإنها أُ 

  :تمويهللدولة، مفضلة تكييف ذلك باستعمال ال

                                                           
1David Guillard, les armes de guerre et l'environnement naturel, essai d'étude juridique, 
éditions l'harmattan, paris, 2006, p245. 
2 Commission du droit international, responsabilité des Etats, Commentaires et observations 
reçus des gouvernements, commentaire de la France, article 19,Document. A/CN.4/488, 
pp57-58. 
3 Raphaëlle Maison, La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international 
public , Editions Bruylant, Bruxelles, 2004, pp 19-22. 
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) جريمة(ة مع تفادي عبار ، "واعد آمرة للقانون الدولي العام تنبثق من ق الانتهاكات الخطيرة للالتزامات"

ويمكن العثور عليها  ،إلى أقسام) جريمة الدولة(حيث تمت تجزئة عبارة ، 1بتغطية الفكرة التي تتضمنها

الانتهاكات الجسيمة أين تم استعمال عبارة  ،بالانزلاق السلس بالفصل الثاني من المشروع النهائي

   .2للالتزامات الخاصة بالقواعد الآمرة للقانون الدولي العام

كن اعتبار أستاذ القانون الجنائي بجامعة موسكو يقول بأنه لا يم Traininنين يكان الأستاذ تر  وإذا

باعتبار الدولة كشخص معنوي لا يمكنها ارتكاب الجريمة وهو الرأي الغالب،  ،3الدولة متهمة في جريمة

كوز بير الأستاذ توسإلا أنه كثيرا ما يكون استخدام هذا المصطلح من قبل الشراح والفقهاء، على حد تع

Touscoz ولكنه يشرح أن هذا الارتكاب يكون عن طريق ، 4إمكانها أيضا ارتكاب جريمة دوليةأن الدولة ب

   5.انتهاك قاعدة ذات أهمية أساسية لحماية الجماعة الدولية

ام الذي يقوم به الفرد وإنما عن طريق عدم احتر الحقيقي  وبذلك فانه لم يقصد فعل الارتكاب بمعناه

قائلا بفشل  أضافالدولة للالتزامات الدولية، ومع ذلك فان الأستاذ قد وقع في نفس الفكرة الخاطئة لما 

قائلا أن  وواصل، الاتفاقيات والقواعد العرفية في عدم تحديد طبيعة وأشكال العقوبة المطبقة على الدولة

والتي تشمل ليس فقط تعويض  فظيةتدابير تح الدول المتضررة وبقرار من مجلس الأمن بإمكانها إجراء

وبذلك يكون الأستاذ توسكوز قد وجد شكلا من العقوبة التي  6،الدولة وإنما أيضا معاقبة الدولة المتهمة

بسيوني أعتبر أن الصلاحيات  شريف محمود أن الأستاذ رغم يطها على الدولة المتهمة حسبه،يمكن تسل

الفصل السابع من ميثاق المنظمة، بتوقيع تحدة في إطار التي يمارسها مجلس الأمن بمنظمة الأمم الم

أن حيث ائج جنائية جماعية ضد المدنيين، نت ة جنائية ضد مجموعة من الدول، لهاعقوبات ذات طبيع

ولكن يتحمل  ،شكل من الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للدولة دمجلس الأمن يع الإجراء المتخذ من قبل هذا

    على  ن لم يكونوا في الأصل المعنيين من طرف المجلس الذي هدفه الحفاظنتائجها المدنيين الذي

                                                           
1 Arrêt du26 février 2007,C.I.J Recueil, op.cit,p409. 
2Emmanuel Roucounas, Facteurs privés et droit international",R.C.A.D.I,vol 299,2002,p328. 

  . 75عبد القادر البقيرات ، مرجع سابق، ص  3
4 Jean Touscoz, Droit International, presses Universitaires, France,1er édition, 1993, p397. 
5 Ibid,pp397-398. 
6 Ibid, p398. 
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مفهوم المسؤولية الجنائية  من بين المسائل التي يطرحها ومن جهة أخرى فان ،1السلم والأمن الدوليين

إذا ما كانت ، للدولة والتي لم يتم بعد معالجتها بما فيه الكفاية من طرف المختصين بالقانون الدولي

  . عنهاعنصرا مستقلا ، أو الفردية عن المسؤولية الجنائيةمترتبة المسؤولية الجنائية للدولة تعتبر نتيجة 

 ضبطمن دون  عامةالمدافعين عن المسؤولية الجنائية للدولة لم يتطرقوا للموضوع إلا بطريقة  إن

ا بقضية تطبيق اتفاقية منع عنهوأجابت  المسألة التي تعرضت إليها محكمة العدل الدولية، وهي، 2الحلول

  .والمعاقبة عليها الإبادة الجماعية

  .اطبيعة مسؤولية الدولة حسب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه: الفرع الثالث

منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام يرية لاتفاقية للأعمال التحض ةموضوعيال القراءةمن خلال 

قبل الإشارة لهذه  ،02،04،06،09طويلة بالمواد قد طرحت لنقاشات  ةسؤولية الدولم أن ، يتبين1948

اللجنة رئيس  fitzmauriceوقد صرح فيتزموريس  ،التاسعة من الاتفاقيةالمسؤولية التي تم تبنيها بالمادة 

على ، من طرف الدولة أو الحكومة كل موافق على تحديد مرتكب فعل الإبادة الجماعيةال" :السادسة أن

  .3"أنه يظهر وجود صعوبات معتبرة في ترجمة هذه الفكرة بنص الاتفاقية

  .التاسعة المسؤولية الجنائية للدولة إلى جانب المادة موضوعمن الاتفاقية أثارت  الرابعةكما أن المادة 

   .1948الأعمال التحضيرية لاتفاقية  إثارة موضوع مسؤولية الدولة ضمن: أولا

يتطلب اتخاذ تدابير على المستوى  أن تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية 4رافاييل لمكين لقد لاحظ الأستاذ

   5.السياسي، الثقافي، الاقتصادي، البيولوجي، الجسدي، الديني والمعنوي

                                                           
1Mahmoud Cherif Bassiouni, introduction au droit pénale internationale , Edition Bruylant, 
Bruxelles,  2002 ,p58. 
2 Ibid p57. 
3Cour International de justice, op.cit,p407. 

محام يهودي وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم ، وحينما كان يقوم بصياغة ) 1959-1900(رافاييل ليمكين  4
مة الإبادة الجماعية ، قامت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة نورمبرغ بتوجيه الاتهامات إلى كبار النازيين بارتكاب جري

جرائم ضد الإنسانية، وقد اشتملت الاتهامات على كلمة ٌ الإبادة الجماعيةٌ  وقد شكلت كتابات هذا الفقيه البولوني حول 
 ، نقلا عن فريجه محمد هشام،1948مم المتحدة إلى تبني اتفاقية منع الإبادة لسنة جريمة الإبادة حافزا مهما أفضى بالأ

 .104مرجع سابق، ص 
5 Santiago villalpando, op.cit,pp57-58. 
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بناء على خطة مرسومة من الدولة  ،أنه وفي غالب الأحيان ترتكب هذه الجريمة وهو ما تم اعتباره،

تربط بين تنفيذها، ضد مجموعة أو جماعة بتشجيع منهم يتولى أفراد عاديون ار أو الكبمسؤولون الينفذها 

   1.عرقية أو دينيةأفرادها روابط قومية أو اثنية أو 

عند النقاشات حول  وذلك، 1948أثناء إعداد اتفاقية  نقاشللمسؤولية الدولة  موضوعض تعرَ  التاليوب

ة الفرنسية أن المفوضي إذ، ت الإشارة للمسؤولية المباشرة للدولةأين تم، من الاتفاقية الثانيةمشروع المادة 

، واقترحوا تعديلا على تعريفها تحضير جريمة الإبادة الجماعيةدور الحكومات في أرادت وضع تأكيد على 

  ". سماح من طرف حكومات الدولأو  مرتكب بتشجيع"بإضافة عبارة 

الإبادة  ارتكابية الدولة عن ورة إثارة مسؤولفكرة ضر فإن خلال هذه النقاشات، من جهة أخرى و 

  .2، وطبعا المملكة المتحدةعديد من المندوبين مثل البيرو، و،م،أكانت مؤيدة من طرف ال الجماعية،

الجنائية عن أي فعل من أفعال المسؤولية : " كالآتي الخامسةتم اقتراح نص المادة  داية النقاشففي ب 

والتي لا تشمل فقط الأشخاص من القطاع الخاص أو الجمعيات،  والرابعة، نيةالثاالمحددة بالمادة  الإبادة

الحكومات أو أجهزة أو سلطات الدولة أو الحكومة، التي من خلالها ارتكبت التصرفات ، لكن كذلك الدول

   3.الحالية تفاقيةلالعن طريق أو نيابة عن الدول أو الحكومات يشكل انتهاكا 

  .الدولةطبيعة مسؤولية بخصوص  1948ية اتفاقغموض نصوص : ثانيا

حول طبيعة مسؤولية الدولة أدى إلى اختلاف وجهات  1948الغموض الذي ساد نصوص اتفاقية إن 

أو  ية، فعبارة مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية،نظر الفقهاء في شرحها لاستنباط طبيعة هذه المسؤول

 على مستوىكما تجعلها شاملة سواء  مبهمة،تعتبر مجردة و  ،4الثالثةعن أحد الأفعال المذكورة بالمادة 

أنها من الناحية ، Krecaأعتبرها القاضي كريكا " المسؤولية"، فمصطلح القانون الدولي القانون الجنائي أو
                                                           

 .79عبد القادر البقيرات ، مرجع سابق ،ص 1
. 30زوينة  مرازقة ، المرجع السابق ، ص   2  

3 Document officiel.NU.A/C.6/236. 
  : يعاقب على الأفعال التالية :" 1948من اتفاقية  03ادة الم 4
  .الإبادة الجماعية - ا

 .التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية -ب
 التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية  -ج
  .محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية - د

 . الاشتراك في الإبادة الجماعية -ه
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سؤولية هما مختلفين من الم صورتينجمع بين واشمل من التكييف المحدد، حيث تالقانونية عبارة أوسع 

بالرجوع لأحكام انه و  حيثوالتي يجب أن تحدد حالة بحالة، ) المسؤولية الجنائيةمدنية و المسؤولية ال(

سواء بطريقة مباشرة  الفردية عن الإبادة الجماعية الاتفاقية نجد أنها تؤسس على وجه الحصر المسؤولية

للمسؤولية  تشير مباشرةوالتي  1948من اتفاقية  04،05،06،07يظهر بالمواد  ا، وهو مأو غير مباشرة

  .1الجنائية الفردية

بارها تنص على اختصاص باعت، 2تفاقيةلإامن  التاسعةجهة أخرى دار نقاش طويل حول المادة ومن 

تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في بتفسير أو المتعلقة  للنظر في قضايا الإبادة محكمة العدل الدولية

أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة  الإبادة الجماعية،المتصلة بمسؤولية دولة ما عن  ذلك النزاعات

 ة الإبادة الجماعيةفإنها تنص على الأفعال التي تدخل ضمن جريم الثالثةفي المادة الثالثة، أما المادة 

عاقبة الدولة جنائيا بما أن محكمة القانون، مما أدى إلى اعتبار العديد من الفقهاء إمكانية مويعاقب عليها 

المنصوص عنها بالمادة الإبادة الجماعية  في مسؤولية الدولة عن ارتكابها أفعالتنظر  ل الدوليةالعد

جريمة ، في حالة ارتكابها جنائية أمام محكمة العدل الدوليةمسؤولية ، وبالتالي فإن الدولة تسأل الثالثة

  .3الإبادة الجماعية

، تم طرحها مجددا لما 1948من اتفاقية  اسعةالتومع ذلك فإن التفكير في طبيعة المسؤولية بالمادة 

تساءلت  ،1998مناقشة ففي  ،النهائي لقانون مسؤولية الدولة مسودة المشروع لجنة القانون الدولي ناقشت

 نادواذين من الأعضاء البعض الفي طبيعة مسؤولية الدولة،  تمييز كان ينبغي وضعحول ما إذا اللجنة 

في قضية  التاسعةللمادة للدولة أشاروا إلى تحليل محكمة العدل الدولية  يةإلى مفهوم المسؤولية الجنائ

ة عن الإبادة ، بحيث رأوا أنه هناك إشارة من طرف المحكمة لفكرة مسؤولية الدول1996البوسنة سنة 

                                                           
 .33المرجع السابق ، ص  زوينة مرازقة ، 1
تعرض على محكمة العدل الدولية ، بناء على طلب : "تنص المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة والمعاقبة عليها على  2

أي من الأطراف المتنازعة ، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة ، بشان تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية ، 
لك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة بما في ذ

 .الثالثة
 34زوينة مرازقة ، نفس المرجع ، ص  3
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لا  التاسعةالمادة " بقولها 11/07/1996صادر في بقرار  1على أنها جنائية، التاسعةبالمادة  الجماعية

) أي شكل(حيث تم اعتبار مصطلح ، 2)"أعمال أجهزتها(عد أي شكل من أشكال مسؤولية الدولة عنتستب

  .تشمل المسؤوليتين المدنية والجنائية المذكورة من طرف المحكمة 

 Jamesالمشروع النهائي لقانون مسؤولية الدولة جايمس كراوفورد في إلا أن المقرر الخاص للجنة 

Crawford ن إشارة ، وأللدول لا تهدف إلى المسؤولية الجنائية التاسعة،تفاقية بالمادة أشار إلى أن الا

نما الإسناد إ، الدولة الجنائية لا يعني الإشارة إلى مسؤولية"  ةأي شكل من مسؤولية الدول"  ـالمحكمة ل

جريمة  ببمعنى أن المحكمة تقصد إمكانية ارتكا ،للدولة بحد ذاتها المباشر لجريمة الإبادة الجماعية

كما تم تفسير اتجاه  ،مسؤوليةالوليس البحث عن طبيعة  ،من طرف الدولة بحد ذاتها الإبادة الجماعية

والتي أدت  ،المحكمة في القرار المشار إليه أعلاه أنه راجع إلى غموض العبارة الأخيرة من المادة التاسعة

  .3ضاة المحكمة إلى تبني حل وسطبق

حيث لم يتم توضيح على من يقع  -  4الاتفاقيةمن  الثانيةالواردة بالمادة  منهم لسد الثغرات ومحاولةَ 

 مثلما صرح به، الدولةإن كان على الفرد أو  -  )النية في ارتكاب الإبادة الجماعية(نصر المعنوي الع

 ،19485تفاقية الأعمال التحضيرية لاو  العام أنه قد تم الاستناد إلى القانون الدولي محيومحمد الأستاذ 

مباشرة عن ارتكاب جريمة  ولةمسؤ مما قد يساعد في التوصل إلى حد ما للتأكيد على أن الدولة قد تكون 

  .وفقا للاتفاقية الإبادة الجماعية
                                                           

1 Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa cinquantième 
session 20 avril-12 juin1998,27 juillet- 14 Aout 1998, DOC.A/53/10,pp134-135. 
2 Arrêt du26 février 2007,C.I.J Recueil, op.cit, ,p616 

.34زوينة مرازقة ، المرجع السابق ، ص 3 
ئي تعني الإبادة الجماعية أي من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجز " في هذه الإتفاقية : 02المادة  4

  : لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية ، بصفتها هذه
  قتل أعضاء من الجماعة، ) أ(
   ،إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة) ب(
  إخضاع الجماعة ، عمدا ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا ) ج(
  الأطفال داخل الجماعة،فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب ) د(
 ."إلى جماعة أخرى نقل أطفال من الجماعة عنوة ) ه(

5Arrêt du26 février 2007,C.I.J Recueil,op.cit,p411. 
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لتي تقدمت بها في المعارضة ا مجددا بدا حول طبيعة مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية ن النقاشإ
حيث زعمت هذه الأخيرة في ، 17/12/1997البوسنة في  مضادة ضد بدعوى لما تقدمت ،يوغسلافيا
وأكثرية قضاة المحكمة لم يجدوا أي شيء في ، وسلافيا ارتكبت الإبادة الجماعيةأن يوغ ،رفعتها دعوى قد

باستثناء ، 1ن يحول دون إجراء الدعوى المضادةطبيعة مسؤولية الدولة عن هذه الجريمة مما يمكنه أ
أن الإبادة  الذي أشار إلى،  Christopher Weeramantaryتاري القاضي كريستوفر ويرامون

هو طلب قانوني عن فعل مدعى به ى أساسها تأسيس دعوى مضادة، و كجريمة لا يمكن علالجماعية 
مقدم من طرف المدعى عليه ضد الطلب المقدم من طرف المدعي، حيث شرح القاضي المذكور أعلاه 

ع القانون الجنائي، لأنه إذا كانت الحقوق والطلبات المدنية يمكن أن أن مفهوم القانون المدني يتعارض م
إلا أن الطبيعة الجوهرية للضرر المتسبب من الجريمة لا يسمح بالتعارض ما بين  ،تتعارض فيما بينها

 من الطرف المتضرر، فعل الجريمة بفعل جرمي آخر، فأثر الجريمة يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد
ذلك بالمسائل و ( الرضا فان المسألة تكون قد سويت شرحه أنه لما يحصل الطالب على  ويواصل القاضي

مجال الجريمة فلا يمكن وضع حد للضرر المتسبب عن طريق معارضة بجرم آخر، ، إلا أنه في )المدنية
لة المرتكب ضد الدو  وهو نفس الأمر بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية، حيث أن فعل الإبادة الجماعية

من طرف الدولة المدعى  لا يمكن أن يعارض بفعل الإبادة الجماعية) بوسنةال(المدعية 
لأن كل فعل يقف بمنأى عن فعل آخر، وبالقضية فان البوسنة كانت قد طالبت باتهام ) يوغوسلافيا(عليها

عرضت  )يوغسلافيا(يوغسلافيا مقدمة أدلة ومعلومات للمحكمة عن ذلك، ومن جهة أخرى المدعى عليها 
موضوع آخر بدعوى مضادة حيث انتقلت من مركز الدفاع إلى مهاجم مطالبة باتهام المدعية عن نفس 

يرى أن الشخص المتهم  ،Weeramantary ويرامونتاريوبذلك فإن القاضي  ،الجرائم التي وجهتها إليها
الذي يخالفه، وإلا له الحق بهذه الإدعاءات بدعوى منفصلة وليس بدعوى مضادة على الاتهام الأصلي 

   2.الدولي ء غريبا عن الفقه سواء الداخلي أويكون هذا الإجرا

 الإبادة الجماعيةارتكاب جرائم تبار طبيعة مسؤولية الدولة عن تم اع إذاأنه  ما أراد القاضي توضيحه
الشرح  وهذا حسب، فانه لا يمكن إجراء دعوى مضادة إلا إذا اعتبرت المسؤولية المثارة مدنية ،جنائية

  .3هي مدنية ان مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعيةالمقدم أعلاه من طرفه، وبالتالي ف

                                                           
1 John B.Quigley, the genocide convention, an international Law analysis, Editions Ashgate, 
England,2006,p 440. 
2Arrêt du26 février 2007,C.I.J Recueil, op.cit, pp291-294.    
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الأول ، معنيينوالتي يرى أنها تحمل ، 1الرابعةشرح الاتفاقية بنص المادة   Krecaأما القاضي كريكا 

معنى سلبي، يتضمن  اما الثاني فلهينص على مبدأ اتهام الفرد بما فيه الحكام والموظفين العموميين، 

 ض تطبيق فعل الدولة بهذه المسألة،إبعاد المسؤولية الجنائية عن الدولة والحكومات أو سلطات الدولة ورف

لدولي عن ارتكاب الإبادة على المستوى ا ولةمسؤ كما اعترف نفس القاضي بأن الدولة يمكن أن تكون 

المحكمة العام لمسؤولية الدولة أن يطبق أمام  بدولة أخرى، وبحث عن إمكانية النظام القانوني الجماعية

بصرف النظر عن الظروف و أنه  خلص إلىداخل حدود الدولة، و  إذا ارتكبت الإبادة الجماعية) الوطنية(

التي ارتكبتها في أراضي دولة أخرى، فان  فيها عن الإبادة الجماعية ولةمسؤ لدولة أن تكون التي يجوز ل

  : مرحلتين المسؤولية المدنية تكون على

لدولة عن أعمال الإبادة صة بمسؤولية اتخلمطالبة بالتعويض من السلطات المتشمل ا: الأولىالمرحلة 

  .ءات قانونها الداخلي والفصل فيها يكون حسب إجرا، الجماعية

هي الدولة  تنطوي على التقاضي الدولي لتعويض الخسائر التي تكبدتها، وأطرافها: المرحلة الثانية

الجريمة، ونظرا لحقيقة أن  ، والدولة التي ارتكبت على إقليمهاعن أعمال الإبادة الجماعية ةالمسئول

فانه لا يوجد  لحماية من جريمة الإبادة الجماعية،ة هي موضوع االجماعة القومية الإثنية، العرقية أو الديني

ينبغي أن تتبنى على إقليمها  تم ارتكاب الجريمة بالتالي فالدولة التيلديها حق المثول أمام المحكمة، و 

  .دينية أو وطنية بعد أن استنفذت السبل القانونية المحلية، قضية مجموعة أثنية، عرقية

كانت  الاتفاقيةأن واضعي  تخلاصودنا للاسفإنه عند فحص الأعمال التحضيرية للاتفاقية يقوبذلك 

 يتعلق ، وبما أنه لا1948 إليه باتفاقية المشار الإبادة الجماعية فعلإدراج مسؤولية الدولة عن  لهم نية

  2.إلا المسؤولية الدولية للدول الجنائية حسب القانون الدولي، فإنه لا يمكن أن يرتببالمسؤولية 

اتفقوا على  الغالبيةوعلى الرغم من أن الاتفاقية لم تنص صراحة على طبيعة مسؤولية الدولة إلا أن 

انت الدولة ملزمة بعدم لك بقي الخلاف ما بين الفقهاء إذا ما كأنها لا يمكن أن تكون جنائية، ومع ذ

  .من طرفهاارتكاب الإبادة الجماعية 

  

                                                           
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة : "1948من اتفاقية  04المادة تنص  1

 "موظفين عامين أو أفرادا الثالثة سواء كانوا حكاما دستوريين أو
2 Arrêt du26 février 2007,C.I.J Recueil, op.cit,p405. 
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  .رتكبة للدولةحالات إسناد الإبادة الجماعية الم: الفرع الرابع

، 1948ها باتفاقية لمنصوص عنمحكمة يتجاوز بشكل واسع جريمة الإبادة الجماعية اتحليل ال إن

مثل معايير إسناد تصرفات أشخاص أو جماعات  ، قانون المسؤولية الدوليةمة في مه حيث تمس مواضيع

وهي نفس الفكرة التي اتبعها الأستاذ ماركو ميلانوفيتش  1،للدولة الذين ليست لهم صفة أجهزة الدولة

Marko Milanovic  صوصية، فكما والتي تتسم بالخ عن مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعيةللبحث

الجنائي، ورغم أنها جريمة  موجودة بالقانون الدوليأن عناصرها  اضح من تعريف الإبادة الجماعيةهو و 

 لمعنىأيضا عمل دولي غير مشروع، بهذا ا جنائيا فإن الإبادة الجماعية مسئولشخص تتطلب وجود 

فردية للدولة، إذا ما فارتكابها يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية الدولة بموجب القواعد العرفية لإسناد الأفعال ال

   2.استوفى المعيار السليم للإسناد

تصرف كل جهاز يعتبر والتي من خلالها  ،مسؤولية الدولة الجوهرية فيفالإسناد هو أحد القواعد 

، لالتزام دولي مفروض عليهاالدولي، إذا ما تضمن انتهاك منسوب للدولة حسب القانون  بالدولة كفعل

وع تقنين مسؤولية الدولة عن العمل الدولي غير المشروع من طرف لجنة فبالأعمال التحضيرية لمشر 

حيث أن اللجنة ، حول الموضوع تم تبني مواد، 2001مم المتحدة والتي انتهت عام القانون الدولي للأ

من طرف  8و 4 ينتادوقد تمت الاستعانة بالم) 11إلى  04المواد من ( كرست عدة أحكام للإسناد

حيث أن قواعد الإسناد تم الاستناد عليها بكثير من القضايا أمام المحاكم  3،بقرارهالية محكمة العدل الدو 

 ة بنيكاراغوا سنة عسكريالنشاطات العسكرية والشبه ا يتعلق الأمر بمسؤولية الدولة، فبقضية الدولية لم

ية، معتبرة مساهمة إسناد أفعال الثوريين للولايات المتحدة الأمريك رفضت محكمة العدل الدولية، 1986

هذه الأخيرة في التنظيم والإعلام والتجهيز والتمويل هي أفعال غير كافية لإسنادها لأمريكا، فحتى تثار 

عسكرية خلال وقوع على العمليات العسكرية والشبه " فعليةالرقابة ال"مسؤوليتها لابد من تأسيس وجود 

                                                           
1 Arrêt du26 février 2007,C.I.J Recueil, op.cit.p278. 
2 Marko Milanovic, "State Responsibility for Genocide" ,E.J.I.L ,Vol 17,2006,p561. 

ر من القيام بفعل أو إغفال أحد أجهزتها، ومن حيث أن المادة الرابعة تنص على أن المسؤولية الدولية للدولة يمكن أن تثا3
جهة أخرى تنص المادة الثامنة أن تصرف شخص أو جماعة أشخاص يعتبر كفعل الدولة حسب القانون الدولي، إذا 

  تصرفوا تحت تعليمات أو إدارة أو تحت رقابة هذه الدولة
Hervé Ascensio, la responsabilité selon la cour internationale de justice dans l’affaire du 
génocide bosniaque ,R.G.D.I.P ,2007,pp288,289. 
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اء الدولي في موضوع الإسناد عن الفعل غير الشرعي القرار المقيد قاعدة القضيعتبر هذا و ، 1الانتهاكات

ث أن المرتكب من طرف الأجهزة الدولية باستعمال خاصية الرقابة الفعلية لتأسيس مسؤولية الدولة، حي

تعطي الدولة تعليمات وتوجيهات محددة، إلا أنه عادة ما يصعب  عندما إثبات وجود رقابة فعلية ينشأ

 ممارسة رقابة عامة على الجماعة وتعطي الدولة أمرا بارتكاب الأفعالفحسب المحكمة يجب . تأسيسها

أخرى نشير إلى أنه بقضية تأديك  من جهة لمرتكبة،المخالفة حتى يمكن أن تسند إليها التصرفات ا

(Tadic) حيث ، 2)قضية نيكاراغوا(قد تم استبعاد القرار المقيد  ،بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا

لمرتكبة من طرف جماعات الإسناد المسؤولية عن الأفعال " الإجماليةالرقابة " ت المحكمة خاصيةماستخد

ليس فقط في التجهيز ، أن الدولة تمارس رقابة إجمالية على الجماعة بمعنى، شبه عسكريةعسكرية أو 

المسؤولية الدولية فلا يمكن إثارة  ،والتمويل، بل أيضا بالتنظيم والتخطيط للنشاطات العسكرية بمجموعها

إذا ما فيكما أنه ليس من الضروري البحث ، للجماعة إلا بهذا الشرط للدولة عن التصرفات غير الشرعية

تعليمات أو توجيهات لارتكاب أفعال مخالفة  لأعضائهاعة، أو كانت الدولة قد أعطت سواء لقائد الجما

   3.كبة بمجموعهاتلك الأعمال المر  رقابة في مدىبل ينظر  ،للقانون الدولي

ن محكمة العدل الدولية وبقضية الإبادة الجماعية، لم تستند فقط من جهة أخرى وكما ذكر أعلاه فإ

حول  بالمشروع النهائي لقانون لجنة القانون الدوليبل استعانت أيضا  ،على اتفاقية الإبادة الجماعية

حيث  يا عن أفعال الإبادة الجماعيةإثارة مسؤولية صربللبحث عن مدى إمكانية  ،المسؤولية الدولية

 : استعملت في القضية نموذجين

من المشروع النهائي لقانون مسؤولية  الرابعة فقرة أولىالأول هو جهاز الدولة والمستمد من المادة 

  4.الدولة

                                                           
1 Arrêt du27 juin 1986, C.I.J Recueil , op.cit,pp64-65. 
2Jean-Claude Zerka, Droit international public, Mise au point, Edition Ellipses, Paris, 2006,p 
90. 

  .75ص  ابق ،،المرجع الس مرازقةزوينة  3
يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن : " من المشروع النهائي لقانون المسؤولية الدولية 04/1المادة  4

هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي ، سواء كان الجهاز يمارس وظائف تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظائف أخرى، 
ه في تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من وأيا كان المركز الذي يشغل

 ".أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة
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 والمستمد من المادة" تحت إدارة أو رقابة الدولة"الكيانات التي تمارس هو الأشخاص أو فالثاني ما أ

أن تمارس " للدولة  الرقابة الفعلية" الة الإدارة أو الرقابة فإنه علىولقبول حنه وبالنسبة للمحكمة فا 1،لثامنةا

  .2"الانتهاكات المحتج بها  بمناسبة كل من العمليات، عندما تتم كل" عطى يجب أن ت" التعليمات" أو أن 

إما بموجب المادة  لإبادة الجماعية،ا عن ارتكاب جريمة مسئولةلدولة يمكن أن تكون ا ومما تقدم

، فإذا كان الفاعل تحت السيطرة الكاملة للدولة على النحو من مواد لجنة القانون الدولي الرابعة أو الثامنة

من قضية نيكاراغوا فإنه يصبح جهازا من أجهزة الدولة بحكم  4 110و 3 109 المتوخى منه بالفقرتين

في هذه الحالة  وليس من الضروري، الرابعةإلى الدولة بموجب المادة الأمر الواقع وجميع أعماله تسند 

إلا أنه  ،التي ارتكبها جهازها الإبادة الجماعيةجريمة عمليات ية محددة من إثبات تورط الدولة في عمل

، في هذه الرابعةإثبات تورط الدولة بكل عملية محددة إذا ما تعذر إثبات السيطرة المطلوبة بالمادة  يجب

عملية محددة، السيطرة على ت الدولة يجب أن تظهر الاتجاه أو فإن تعليما الثامنةلحالة وحسب المادة ا

هناك نوعان من  أن بمعنى ،من قضية نيكاراغوا 5 115بالفقرة  وهو ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية

من مواد  الرابعةجب المادة بمو  الإبادة الجماعيةأفعال عن  مسئولةيمكن أن تكون صربيا ، قواعد الإسناد

رة الكاملة لصربيا على مرتكبي فإنه من الضروري بالنسبة للبوسنة إظهار السيط لجنة القانون الدولي،

 على مسئولةوهم أجهزة بالدولة، وإذا لم تتمكن من ذلك، فإن صربيا يمكن أن تكون  الإبادة الجماعية

                                                           
يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف :" من المشروع النهائي لقانون المسؤولية الدولية  08المادة  1

كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات الدولة أو شخص أو مجموعة أشخاص إذا 
 ."بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف

 .75ص ، ، نفس المرجع  مرازقةزوينة  2
3 Arrêt du27 juin 1986, C.I.J Recueil , op.cit, p62. 
4 Ibid ,pp62-63.  
5 Ibid,pp64-65, 
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بسبب التعليمات  ،1عن أفعال قوات الجيش الصربي ليمن مواد لجنة القانون الدو  الثامنةأساس المادة 

  .التي أصدرتها أو رقابتها لقوات الجيش

أن المجازر قد ارتكبت  فإنه لم يتم اعتبار ضوء المعلومات المتوفرة لدى محكمة العدل الدولية،وعلى 

أو  ليماتمن طرف أشخاص أو كيانات لها صفة جهاز بصربيا، كما لم يتم تأسيس أنها ارتكبت حسب تع

وبذلك تكون المحكمة قد ، 2تحت رقابة فعلية الإبادة الجماعيةزة الدولة وأنها مارست عمليات توجيهات أجه

حسب قواعد  )صربيا(أن كل الأفعال التي ارتكبت بسربرنيتشا لا يمكن إسنادها للمدعي عليها  استشفت

  .3الدولية للمسؤولية القانون الدولي

لا تفرض على الدولة  1948أن اتفاقية  ،الاتجاه حسبما ذهبت إليه صربيايمكننا  فإنه من جهة أخرى

، وإنما تحدد التزامات على الدول المتعاقدة بالموضوع ذاتهاب الإبادة الجماعية ارتكابعدم بالمتعاقدة التزام 

ئية للأفراد عن لمسؤولية الجناالجنائي، واعتبار المحكمة أن الاتفاقية تشير إلى المسؤولية الدولية للدول وا

حيث تم ، غير مقنع لأسباب مرتبطة بتاريخ الاتفاقية ،المسؤولية حسب مفهوم ازدواجية الإبادة الجماعية

ترتكب من طرف الأشخاص وليس  والتي أكدت أن الجرائم ،رغنورمب بعد محاكمات 1948قية إبرام اتفا

رغ ة ترث مضمون محاكمات نورمبتفاقيوبالتالي فانه من الطبيعي أن الا 4من طرف كيانات مجردة،

كما أنه من الناحية التقنية حول منهجية  ائية عن طريق الالتزام بالمعاقبة،وتسعى لضمان المسؤولية الجن

الإبادة لممكن تأسيس مسؤولية الدول عن من غير اير الاتفاقية، فإنه من الصعب بل و وحدود تفس

سؤولية الجنائية والتي هي موجهة للم ،5الوارد بالمادة الثانيةبالاعتماد على التعريف القانوني لها و  الجماعية

                                                           
1Marko Milanovic, op.cit ,p 597. 
2 Arrêt du 26 février2007,op.cit,p214-215. 

 .77زوينة مرازقة ، المرجع السابق ، ص  3
4Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international Nuremberg, 
jugement 14novembre 1945,p126. 

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية المرتكبة على قصد : " 1948من اتفاقية  02المادة  5
  : التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه 

  .قتل أعضاء من الجماعة  ) أ(
 .جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة ىإلحاق أذ  ) ب(
 .جزئيا  ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أوإخضاع الجماعة، عمدا  ) ت(
 .ول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعةؤ فرض تدابير تستهدف الح  ) ث(
 ."نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى  ) ج(
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مما  الإبادة الجماعيةتأسيس ذلك يظهر في البحث عن القصد الجنائي المحدد لارتكاب  للأفراد، وصعوبة

  .1واسع نقاشيفتح بابا ل

ة، فالمسؤولية لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للدول عموما مجمل القول إذن أن القانون الدولي الجنائي

فيه أساسا فردية تنال الشخص الطبيعي مرتكب فعلا مشكلا لجريمة الإبادة الجماعية ، فالإنسان هو الذي 

أما الدولة باعتبارها  - دولية كانت أم داخلية –يسأل أصلا عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى 

يها مطلقا من تحمل آثار المسؤولية عن ن تسال جنائيا، لكن  ذلك لا يعفشخصا معنويا فلا محل لأ

  .ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وهو الموضوع الذي سندرسه بالمطلب الموالي 

  .للدولة المسؤولية الدولية الجنائية آثار: المطلب الثاني 

من وصورة  ،أمر مهموفقا للقانون الدولي  ،لالتزاماتهاإن تفعيل أثار المسؤولية بشان انتهاك الدولة 

  .صور تعزيز قواعد القانون الدولي الجنائي على وجه الخصوص

أشخاص القانون الدولي، توقيع الجزاء الدولي إسناد المسؤولية الدولية لأحد  أوويترتب عن توافر 

وقد يكون هذا الجزاء ذو طابع مدني مثل  ،حقه أركان المسؤولية الدولية فيعلى من تتوافر  المناسب

  .أو يكون ذو طابع  عقابي ،أدبيذو طابع  أو ،أو العينيةفي صورته المادية التعويض عن الضرر 

في كل من الوقف الفوري لأفعال  الجماعية ؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادةالمس أثاروتنحصر 

ية أن اتفاق بالإضافة إلى ،أخرىوتوفير الضمانات المناسبة لعدم إتيان الجريمة مرة  ،الإبادة، والتعويض

  .القانونية على الدول الأطراف فيها الالتزاماتمن  الإبادة الجماعية تفرض العديد

دة الجماعية من خلال الكلام جريمة الإبا ارتكابنطلاقا من هذا سنتناول آثار المسؤولية الدولية عن ا

جال التعويض عن لتزامات القانونية في مها ثم الاارتكاب ات القانونية في مجال المعاقبة علىلتزامعن الا

  .الضرر المترتب عن الجريمة

  .الجماعية ال المعاقبة عن ارتكاب جريمة الإبادةالتعهدات القانونية في مج: الأولالفرع 

، تطورا هاما على 1948ماعية والمعاقبة عليها لسنة الج الإبادةالمتحدة لمنع جريمة  الأممتمثل اتفاقية 

، وتحديد الجهة المختصة قضائيا لمرتكبي جريمة الإبادة الجماعية يةالمسؤولية الدولية الجنائصعيد تقرير 

                                                           
1 Paola Gaeta, on what conditions a State be held responsible for genocide, E.J.I.L,Vol 
18,2007/4,pp.634-635. 
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ة متعلقة بمحاكمة ، كما حملت الاتفاقية الدول مسؤوليات عديدوقيع العقاب اللازم تجاههموت ،بإدانتهم

  .، وحثتهم على سن تشريعات وطنية لتنفيذ نصوصها مرتكبي الجريمة

الإبادة، وكذا لمتعلقة بتعهدات الدول قصد معاقبة مرتكبي جرائم لذا سنعالج في هذا الفرع أهم المسائل ا

  .1ة الواقعة على عاتق الدولالالتزامات القانوني

  .الجماعية الإبادةحاكمة مرتكبي جريمة مالتزام الدول ب:  أولا

في ضرورة البحث عن مرتكبي يتجسد تضع التزاما على عاتق الدول  الجنائي قواعد القانون الدولي إن

  .2أو تسليمهم للمحاكمةإقليمها، وتتولى محاكمتهم، فوق  أخرى ترتكبجريمة دولية  ةأو أي الإبادة،رائم ج

الإبادة مرتكبي  بمعاقبةتتعهد  الأطراف، فإن الدول الإبادةوعملا بنص المادة الرابعة من اتفاقية منع 

سواء كانوا من الحكام، ، ة الثالثةالأفعال المنصوص عليها بالمادالذين يرتكبون  الأشخاص وهم، الجماعية

  .مهما كانت صفة مرتكب الجريمة أي، الأشخاص العاديينمن العموميين، أو من الموظفين أو 

ت بشكل واضح وصريح بالمسؤولية الجنائية ادة الرابعة من الاتفاقية اعترفالملاحظ أن الم والشيء

، ي ارتكاب الجريمة أيا كانت صور الاشتراكولية كل من يشترك ف، وبمسؤ الإبادةالفردية لمرتكبي جرائم 

المادة الرابعة على  أكدت، فقد الأفراد العاديينلم تميز بين الجناة سواء كانوا من الحكام أو  أنهاكما 

 مبادئالثالث من  المبدأدت الاتفاقية جس  وفي هذاي معاقبتهم دونما اعتبار لهويتهم، مسؤولية الدولة ف

  .3محكمة نورمبرغ 

كأن تتراخى في البحث عن ، الإبادةعقاب مرتكبي جرائم  ق الدولة تعهداتها الدولية بشانتخر و 

، أو تم القبض عليهم فعلا في تقديمهم للمحاكمة إذا ما رقص أن تُ المجرمين، أو ترفض البحث عنهم، أو 

                                                           
 .174،ص2012محمد نصر محمد ،أحكام المسؤولية الدولية الجنائية ، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان الأردن، 1

2 Jordan J paust, Universality and responsibility to Enforce International Criminal law , no 
U.S Statuatry for Alleged Nazi war criminals ,1989 ,p337. 

لا يعفي من المسؤولية ولا تخفف  –رئيس الدولة أو موظف سام فيها –الذي يقضي بان المركز الوظيفي للمتهموهو المبدأ  3
 له العقوبة
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من  الإفلاتإلى يؤدي  ما، وهو تسهيل عملية هروبهم ، أوالعفو عن الجناة عقب الحكم عليهم.

  .1المساءلة

عقاب الكافة دون ساءلة و والذي يقضي بم - الواقع على عاتق الدول- تفاقية م الوارد بالاإن الالتزا

مرده عدم تهرب الدولة من معاقبة الحكام ، الإبادةمنصب مرتكب جريمة صفة أو  مهما كانتاستثناء، 

، على الرغم من عفيهم من العقابت لنصوص دستورية أو تشريعية وطنية ، وذلك وفقاالمسؤولينوالقادة 

ات قواعد القانون أن مقاضاة ومحاكمة كل من يقوم بانتهاك إلا، أسس الاختصاص القضائيتنوع وتعدد 

زالت محتشمة الإنساني أمام المحاكم الوطنية لا لقانون الدولي ا، و الإنسان، وقواعد حقوق الدولي الجنائي

  .2المحاكم الوطنية فهو يشكل استثناء أمامب العالمية الثانية فيما يتعلق بمقاضاة مجرمي الحر  أما، جدا

الإسرائيلية، فانه بالنسبة لمقاضاة  المحاكم الوطنية أمامالذي تمت محاكمته " ايخمان "حالة  وباستثناء

قامت ، ففي كمبوديا أيضا كانت قليلة جدا المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أمام المحاكم الوطنية

غيابيا لاقترافهم جرائم " آنج ساري  "و" بول بوت"وإدانة قادة الخمير الحمر بمحاكمة لحكومة الكمبودية ا

الحكومة  وأعلنت، ل حكمهم في سبعينات القرن الماضيارتكبوها في حق الشعب الكمبودي خلا إبادة

في النظام  المسؤولينتقديم ل عزمهاعن  ،م 1991، والتي تولت الحكم في البلاد عام الانتقالية في اثيوبيا

  1991و 1974الفترة بين عامي في البلاد في  الإنسانوذلك عقب انتهاكات حقوق ، لسابق للعدالةا

ها ، ومن بينلك الحقبةشخص على الجرائم المرتكبة في ت 5000 اتهمت الحكومة الإثيوبية 1997وفي

لمتهمين، وذلك بسبب كثرة العفو عن بعض ا أصدرت فيما بعدالحكومة  أن إلا، 3جرائم الإبادة الجماعية

 الأسبقالمتهمين الرئيس  رأسالقانونية في البلاد، وكان على  الأنظمة، وعدم كفاية مصادر عددهم

  .غالبية المتهمينالذي تم مع  ، وهود فقد تم التحقيق في جرائمه غيابياونظرا لهروبه من البلا، "منجستو"

  

  

                                                           
 .175محمد نصر محمد ،المرجع السابق ، ص 1

2Leila Sadat ,the Interpretation of the Nuremberg principles by the French court of cassation 
from tovier to Barbie and back again, Columbia journal of transational Law, vol 32,1994  
n°2 ,p308.  
3 Amnesty International, Ethiopia, Accountability past and present ,pp 29,30  

 .176محمد نصر محمد ، المرجع السابق، ص 
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الاختصاص لمحاكمة مرتكبي جرائم محكمة الجنائية الدولية ومنحها هنا أن إنشاء ال الإشارةوتجدر 

، إفلات مقترف هذه الجريمة من الجزاءتحول دون  أساسية، يعد ضمانة الإبادة الجماعية والعقاب عليها

الأخيرة ، هذه للإبادة الجماعية الأمميةعلى نصوص الاتفاقية  والإلزامعنصري الفعالية  أيضاكما يضفي 

 لإنفاذوالتدابير التشريعية الداخلية  الإجراءاتالتزاما باتخاذ  الأطرافعلى عاتق الدول  ألقتقد  ن كانتوا

لم تحدد العقوبات التي يجب  –الاتفاقية  – أنها إلا، إطار نظمها القانونية الداخليةوتطبيق نصوصها في 

ة في النص على الجزاءات ، مما يفسح المجال لكل دول1توقيعها على من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة

  .2الإبادةتوقع على كل من يرتكب جريمة  أنالملائمة التي يجب 

عقوبات الكفيلة بقمع تلك ، والنص فيها على الالتشريعات اللازمةورغم ذلك فان الدول التزمت بسن 

  بادةلإاريمة بإدراج ج إماتقوم  أن –، والملاحظ غالبا على الدول عند تنفيذ التزامات الاتفاقية الجريمة

تقوم بسن قانون خاص  أن، أو ألمانيا، مثلما فعلت ليها ضمن قانون العقوبات الداخليوتحديد العقوبة ع

  .3والمعاقبة عليها  كما هو الحال في التشريعين الايطالي والبلجيكي الإبادة الجماعية  يتعلق بجريمة 

ضاء مهمة تقرير العقوبة للفعل ويترك للق يةالإجرامالقانون الدولي يقرر الصفة  أنوالقاعدة العامة 

ن الجنائي القانو  إلىالامتناع وجب عليه الرجوع  أوما توفر للقاضي الوطني تجريم الفعل  فإذا، الملائمة

في تحديد العقوبة للجريمة الدولية بموجب القوانين الوطنية لا  الوطني لتحديد العقوبة، وهذا الأسلوب

  .4الدولية على الجريمة يترتب عنه استبعاد الصفة

  

  
                                                           

ن تحديد العقوبة الواجبة التطبيق، انتقاد الفقهاء على اعتبار أن ذلك ينطوي على عيب، وقد أثار موضوع خلو الاتفاقية م 1
على توقيع عقوبة الإعدام أو أي ) 27(وانه كان من الأجدر نهج الاتفاقية منهج لائحة نورمبرغ عندما نصت في المادة 

طة المشرع الداخلي للدول الأعضاء، مما قد يؤدي عقوبة أخرى تراها المحكمة أنها مناسبة، ولا تدع مهمة تحديد العقوبة لسل
  .إلى اختلاف العقوبة من دولة لأخرى تبعا للسياسة العقابية لكل دولة

  .158،160، ص ص 1999أبو الخير احمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار النهضة العربية، القاهرة ،  2
،ص ص 1995وسلطة العقاب عليها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية 3

303،،304.  
أحكام المسؤولية الدولية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية ، دراسة مقارنة ، رسالة  سالم محمد سليمان الاوجلي، 4

  .  199، ص 1997امعة عين شمس،دكتوراه، كلية الحقوق، ج
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السابقة ورواندا لم يرد النص في نظامهما  يوغسلافيافان محكمتي  ،1وعلى صعيد المحاكم الدولية

   .الإبادة الجماعيةبالنسبة لمرتكبي جريمة  الإعدامعلى عقوبة  الأساسي

  .الالتزامات المترتبة على عاتق الدول :  ثانيا

، الإبادة الجماعية أفعالوطنية تعنى بتجريم لدول بسن تشريعات يث عن التزام اوذلك من خلال الحد

  :الإبادة لأعمال، وبالوقف الفوري إلى المحاكم المختصة الإبادةمرتكبي جرائم  بإحالةوكذا التزام الدول 

  .الجماعية  الإبادة أفعالالتزام الدول بسن تشريعات وطنية تعنى بتجريم  /1

وطني تحث الدول على سن تشريع  1948الإبادة الجماعية لعام منع  المادة الخامسة من اتفاقية إن

ث الدول ، كما تححسن تطبيق الاتفاقية، وذلك بغرض ضمان الإبادة الجماعية أفعالتجريم  يتضمن

، الإجراءات التشريعية اللازمة، في حين تقرر الاتفاقية حرية كل دولة في تحديد بتحديد العقوبات الفعالة

محمد نصر محمد في مؤلفه  الدكتور الإبادة الجماعية، وفي هذا يتساءلاب على جريمة فضلا عن العق

  .2قيام دولة ما بالوفاء بتعهداتها الدولية عملا بنص المادة الخامسة مالقانوني لعد الأثرعن 

  :ويجيب على ذلك بما يلي

لدولي العرفي ، فهي تعتبر ا الإنسانيرها تشكل جزءا من القانون الإبادة الجماعية وباعتباجريمة  أن

عدم  أن إلى، وقد توصلت محكمة نورمبرغ لتشريعات الوطنية صراحة، ولو لم يتم النص عليها في اجريمة

لا يعفي  ،التي تشكل جريمة بموجب القانون الدولي الأفعالعقوبة على فعل من  أيةفرض القانون المحلي 

                                                           
من نظام محكمة  1فـ/ 23:من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة ، وتقابلها المادة  1فـ/24:حيث تنص المادة  1

  .رواندا على استبعاد عقوبة الإعدام من نطاق العقوبات المقررة في النظام الأساسي للمحكمتين 
يكون للمحكمة : بات الواجبة التطبيق على والمعنونة بالعقو ) 77(أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة فنجد المادة 

  : أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة مشار اليها بالمادة الخامسة من هذا النظام إحدى العقوبات التالية 
 سنة  30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  - ا

  .للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص السجن المؤبد حينما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة -ب
يتعهد الأطراف المتعاقدون بان يتخذوا كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة : "لقد نصت المادة الخامسة على 2

، ة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعيةلضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجع
  .أيا من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة  أو
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القاعدة  أنقائلا  ، ويضيف الدكتور1نون الدوليالشخص مرتكب ذلك الفعل من المسؤولية بموجب القا

  .2ولوتم تقنينها في صلب الاتفاقيات الدولية العرفية تبقى محافظة على طبيعتها،

ن الدولي بالنسبة المتحدة أقرت بالمبدأ العام لذاتية القانو  للأمموالجدير بالذكر أن لجنة القانون الدولي 

  .3تشكل جرائم ضد سلم وامن البشرية التي للأفعالقانوني ، فيما يتعلق بالوصف الللقانون الوطني

السياسية في تلك الدول  الإرادةعن عدم توافر وطني في العديد من الدول يكشف  عدم سن تشريع إن

الإجراءات التشريعية  جميعالالتزام باتخاذ  أن، رغم الإبادة الجماعية جرائمعن ارتكاب  وليهامسؤ لمحاكمة 

القاعدة العرفية التي تقضي بسمو القانون الدولي  إلىمكرس استنادا  الاتفاقية يق أحكاماللازمة بغرض تطب

   .على القانون الداخلي

، فان إجراء معين على وجه التحديدولة اتخاذ د، فانه عندما يتطلب الالتزام الدولي من الخلاصة الكلام

 ولةمسؤ ، ويجعل الدولة تهاك للالتزام الدوليان يشكل في حد ذاته الإجراءمثل هذا  إتيانعن  الامتناعمجرد 

أن المسؤولية الدولية لا يمكن التنصل منها عن طريق النص في القانون ، ويتضح مما سبق 4عن ذلك

هذه المسؤولية قد  تتعارض مع قواعد القانون الدولي، فضلا على أن وقواعد قانونية أحكاماخلي على الد

، متى كان إصدار القوانينوقفا سلبيا بتراخيها في تخذ فيها الدولة مالحالات التي ت حتى في أيضاتترتب 

  .5الإصداراحترام الدولة لتعهداتها يستوجب ذلك 

  .الجماعية على المحاكم المختصة الإبادةبي جرائم مرتك بإحالةتعهد الدولة  /2

اص المتهمين إحالة الأشخ بضرورةالجماعية  الإبادةمنع  اتفاقيةفي  الأطرافحيث تتعهد الدول 

  إقليمها،على  الجريمة تالجماعية على المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب بارتكاب جريمة الإبادة

                                                           
  .179محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص  1
  .179محمد نصر محمد، نفس المرجع، ص  2
أن :" في المادة الأولى الفقرة الثانية على 1966وفي هذا السياق نص مشروع قانون الجرائم ضد سلم وامن البشرية لعام  3

م الإنسانية وأمنها هي جرائم بمقتضى القانون الدولي، ويعاقب عليها بهذه الصفة سواء كانت معاقب الجرائم المخلة بسل
 "عليها بمقتضى القانون الوطني أم لم تكن 

تنتهك الدولة التزاما دوليا :"من مشروع قواعد المسؤولية المعد من قبل لجنة القانون الدولي على) 20(نصت المادة  4
  "سبيل تصرف معين، حين يكون تصرف هذه الدولة غير مطابق للتصرف الذي يتطلبه منها ذلك الالتزاميتطلب منها اتخاذ 

5Jiménez de Archage ,E.J ,et tanzi « A » ,la responsabilité des Etat, in bedjaoui m, droit 
international , bilan et prespectibes , Editions A , pedone, tome 1,1991,p 386.    

  .180محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص 
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الأطراف التي تقبل مثل هذا ، وذلك بالنسبة للدول على محكمة جنائية دولية مختصة بنظرهاأو 

  .1الاختصاص

لدول الأطراف فيها بضرورة محاكمة مرتكبي المادة السادسة من الاتفاقية لا تخاطب ا ليبقى القول أن

اتفاقيات ومعاهدات القانون الدولي  أن أساس، على بل يطبق الالتزام على كافة الدول، الإبادة الجماعية

  . 2ذات حجية مطلقة وموجهة للكافة

  .الجماعية  الإبادة لأعمالالتعهد بالوقف الفوري  /3

لمعد من قبل لجنة ، واالثاني المتعلق بمسؤولية الدول مشروع البابلقد تطرقت المادة السادسة من 

الدولي  القانونعن انتهاك قواعد  المسئولةعلى عاتق الدولة الالتزامات الملقاة على  –القانون الدولي

  .3أثار الجريمة الدوليةمحو  إلىالتزامات ترمي  على العموم وهي –العام

 الإبادة أفعال إتيانلدول قانونا بالكف الفوري والتام عن ، فتلتزم االإبادة الجماعيةبخصوص جريمة  أما

 أفعال جريمة الإبادة، وينطبق ذلك على 4الإبادة الجماعية منع من اتفاقية لجماعية الواردة بالمادة الثانيةا

 أشكالشكل من  أي يث لا تكتمل الجريمة فور ارتكاب، ح5طابع الاستمرارية في معظمها تأخذالتي 

  .طابع الاستمرارية تأخذتكتمل حينما ، بل الإبادة

                                                           
  .181، ص المرجع السابق محمد نصر محمد،  1
يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي :"هذا نصت المادة السادسة من اتفاقية منع الإبادة على وفي2

 مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها،فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة 
  ".أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها

  : "وفي ذات السياق أشارت الفقرة الأولى من المادة السادسة من مشروع مسؤولية الدولة على  3
  "راج عن الأشخاص والأشياء المحتجزة من خلاله وقف هذا الفعل والإف/ ا

ويشير هذا النص عموما إلى الالتزام بوقف الانتهاك، وهي حالة يمكن تصورها في الأفعال غير المشروعة، التي لها أثار 
  ...متواصلة، كاعتقال أشخاص أو الاستيلاء على ممتلكات 

في هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية المرتكبة :" نصت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة على  4
  :على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية ،أو عنصرية ،أو دينية بصفتها هذه 

  قتل أعضاء من الجماعة) ا(
  .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة) ب(
  .دا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياإخضاع الجماعة عم) ج(
 …فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة) د(

  ..."الإبادة الجماعية ) ا( ":يعاقب على الأفعال التالية " المادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة  5
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 أوليبه كواجب  الأمريجب  أي، أوليةالجماعية ذو طبيعة  الإبادة أفعالالالتزام بالكف عن ارتكاب  إن

لا يضر  ، وأن اثر انتهاك القاعدة الدوليةنظر لجسامة وخطورة جريمة الإبادة، وذلك بالعلى الدولة

  .1ككلالعالمي  النظامب، ولكن بالجماعة المضرورة فحسب

  .التعهدات القانونية للتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة الإبادة الجماعية :الفرع الثاني

تترتب المسؤولية الدولية عند إخلال الشخص الدولي بتعهداته الدولية، لاسيما تلك المنصوص عليها 

، آخر مواجهة شخص دوليضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك بارتكابه عملا غير مشروع في 

قبل مرتكب الجريمة الدولية للحصول على تعويضات  حق، فان للطرف المجني عليه وعند تحقق ذلك

  .جبرا للضرر الذي لحقه

آخر، سواء مسعى  أيمن  أكثرالمضرور من الجريمة  إليه سعىوالتعويض هو الهدف النهائي الذي ي

الحال  إعادةالعينية عن طريق  ةالتعويض الصور  يأخذقد غيره، و أو  ذاتهكان المضرور هو المجني عليه 

يض ، أو ما يسمى بالتعو يأخذ الصورة المادية، كما قد مشروعع الفعل غير الما كانت عليه قبل وقو  إلى

التعويض  يأخذقد  وأخيرا، التعويض العيني غير ممكن، عندما يكون المالي عن طريق دفع مبلغ نقدي

  .منها عن الجريمة للمتضرر ولالمسؤ ، يقدمها   satisfactionحال الترضية كما في  الأدبية،الصورة 

المسؤولية الدولية، وهي بذاتها  من آثار أثراهو التزام يفرضه القانون الدولي بوصفه  إذنفالتعويض 

  .2ونتيجة لارتكاب العمل غير المشروع تبعيالتزام 

  .إطاره القانوني؟ وما هو  بادةالإالقانوني لتعويض ضحايا جرائم  الأساسلكن ما هو 

  

  

  

  

  

                                                           
  .182،183محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص ص  1
خليل عبد المحسن خليل محمد، التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق ، منشورات بيت الحكمة ، بغداد ،  2

  .10، ص 2001
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  .الجماعية الإبادةالقانوني لتعويض ضحايا جرائم  الأساس: أولا 

 ا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانضحاي بتعويض ايرتب القانون الدولي عموما التزاما قانوني

قواعد القانون الدولي كذا ، و الإنسانبحقوق ، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي عنيت 1الأساسيةوحرياته 

  .الإنساني

، على ضرورة وأعراف الحرب البريةم الخاصة بقواعد 1907لعام  ةاتفاقية لاهاي الثاني أكدتحيث 

  .2الإنسانيضرر ضحايا انتهاكات قواعد القانون الدولي  جبر

 ،لمجني عليهمصت على ضرورة تعويض االمتحدة ن الأمم أجهزةالمواثيق الدولية الصادرة عن  أنكما 

على  الإنسانالصادر عن لجنة حقوق  35/1996، حيث تضمن القرار رقم أسرهم تعويضا كافيا أفراد أو

 الإنسانضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق :"  أن الإنسانانه من المبادئ المعترف بها في مجال حقوق 

  .3"التأهيل إعادةوفي التعويض وفي  أموالهملهم الحق في استعادة 

 أكد، وعمليا مباشر لانتهاك قواعد القانونين كأثرفالتعويض حق مكفول في القانونين الدولي والوطني 

حول النشاطات  1986جويلية  27حكمها الصادر في  هذا الاتجاه محكمة العدل الدولية الدائمة في

، حيث قررت كاراغواوجمهورية ني الأمريكيةالعسكرية وشبه عسكرية في نيكاراغوا بين الولايات المتحدة 

، نتيجة اراغواالتي لحقت بجمهورية نيك الأضراربالتعويض عن كافة  الأمريكيةالتزام الولايات المتحدة 

صداقة والتجارة والملاحة بين معاهدة ال انتهاك، وكذا ها بمقتضى القانون الدولي العرفيبالتزامات إخلالها

1956الموقعة في ماناجوا  في جانفي  الأطراف
4.  

                                                           
 41فـ/6 ،9فـ/5،) ا( 2فـ/ 3: ان، والموادأهم هذه القواعد ما جاءت به المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنس 1

  .من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 5ف/5لحقوق المدنية والسياسية، المادة من العهد الدولي ل
الطرف المحارب الذي ينتهك نصوص اللوائح المتعلقة بقواعد وأعراف : " حيث تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أن 2

  ..."الحرب البرية سيكون مسئولا عن دفع تعويضات
يحصل : " على أن  1992من الإعلان الخاص بحماية كل الأشخاص ضد الاختفاء القسري لعام  19ا نصت المادة كم 3

ضحايا أعمال الاختفاءات القسرية وأسرهم على تعويض كاف بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم كلما كان ذلك ممكنا، وفي 
  ".لقسري يكون من حق من يعوله الحصول على تعويضحالة وفاة المجني عليه كنتيجة لفعل من أفعال الاختفاء ا

  .186محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص 
  .187محمد نصر محمد ، نفس المرجع ، ص  4
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القانون الدولي  إطارالتي لا يجوز تجاهلها في  المبادئالحق في التعويض من  أصبحوبناء عليه 

  .1الإنسانلحقوق 

  .عدة صور ويأخذالتعويض ذو طابع مهم،  أصبحكما 

  .الجماعية الإبادةتعويض ضحايا جريمة  أهمية /1

ى على عاتق من تثبت ملق ، وان كان يشكل التزاماالإبادة الجماعيةتعويض ضحايا جريمة  إن

، حيث يلعب الدوليضحايا انتهاكات القانون  للأفرادبالغة بالنسبة  أهمية، فان لهذا التعويض مسؤوليته

 الإبادةالناجمة عن جريمة  الآثارالحد من  إلى، كما يهدف الأفراددورا حيويا لهؤلاء  أيضاالضرر  جبر

  .الجماعية

 الآثار النفسيةبمكان محاولة محو  الأهميةنرى من  فإننا، الإبادة الجماعيةوفيما يتعلق بجريمة 

شكل  بأي، وذلك بتعويضهم عن ذلك ا المضرورين من الجريمةوالمعنوية السلبية لدى ذوي حقوق ضحاي

  .المناسبة الأشكالمن 

  .الجماعية الإبادةصور التعويض الممنوحة لضحايا جرائم  /2

، فقد تكون في الإبادة الجماعية عدة صورلضحايا جرائم كر سابقا تتخذ التعويضات الممنوحة كما ذُ 

إلى ما كانت الحال  إعادة، من خلال محاولة الأصلية للتعويض ةالتعويض العيني وهي الصور  ةصور 

  . 2بدفع مبلغ من المال ،صورة التعويض المالي تأخذكما قد  –أمكن ذلك إن –عليه قبل وقوع الجريمة

تقديم ضمانات بعدم أو ،الترضية، يتم تقديمها للطرف المتضرريكون جبر الضرر في صورة  وقد

  .كرار الجريمة ت

إصلاح يتم بموجبها  3،الجماعية هي وسيلة للتعويض عن الضرر الإبادةفترضية ضحايا جريمة 

على ر قانوني مترتب ، فهي اثالقانون الدولي أشخاص بأحد، لاسيما المعنوي الذي قد يلحق الضرر
                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن للمحكمة أن تحدد  75على صعيد القانون الدولي الجنائي قررت المادة  1
على إنشاء صندوق خاص بضحايا  79طرف الجاني إلى الضحايا ولورثتهم، كما نصت المادة التعويض الواجب دفعه من 

  .الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
وهما صورتان معروفتان أيضا على مستوى القانون الداخلي منصوص عليهما ضمن ما يعرف بقواعد واحكام الالتزام ،  2

  .ثالثة من صور التعويض وهي التعويض الأدبي في شكل الترضيةلذا فسيتم تركيز الدراسة على الصورة ال
إن الأصل في تعويض ضحايا جرائم الإبادة الجماعية هو التعويض العيني المتمثل في إعادة الحالة إلى ما كانت عليه  3

 يتم اللجوء إلى ويعتبر التعويض العيني الصورة الأصلية لإصلاح الأضرار، إذ لا –إن أمكن ذلك  –قبل ارتكاب الجريمة 
التعويض المالي إلا في الحالات التي لا يمكن فيها إعمال التعويض العيني، الأخير الذي يأتي في المقام الأول من بين 

  .صور التعويضات الأخرى
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وتكون الترضية  ،احد رعاياها ، والتي ترتب ضررا للدولة أوالإبادة الجماعيةجرائم  ية عنالمسؤولية الدول

الشخصية المعنوية للدولة، كما في حالة انتهاك ) غير المادي ( خصوصا في حالة جبر الضرر المعنوي 

  .ليهاأو ممثاء المعنوي على قادتها وزعمائها الاعتد أو، أو حرق علمها، تداء على رموزهابالاع

، 1بإرسال بعثات رسمية للاعتذارعن الضرر  المسئولةمثل قيام الدولة  ،متعددة أشكالاوتتخذ الترضية 

، كما قد تتحقق الترضية 2اقتراح بدفع مبالغ ماليةأو ، الأفراد المذنبينمعاقبة  أو، أو تقديم اعتذار رسمي

لدولية مثل المفاوضات الدبلوماسية اعن طريق الوسائل الدبلوماسية المنتهجة عند تسوية النزاعات 

   .الترضية اللازمة لحل النزاع إلىالمساعي الحميدة، حيث تؤدي تلك الوسائل  أو، الوساطةأو ، المباشرة

  . الإطار القانوني لتعويض ضحايا جريمة الإبادة الجماعية:ثانيا 

ة الإبادة الجماعية هي التي عملا بمقتضيات القانون الدولي الجنائي، فان الدولة التي ارتكَبت جريم

تكون ملزمة بتعويض الدولة الأخرى، وفاءا لالتزاماتها القانونية، وجبرا للضرر الذي لحق بالضحايا من 

  .أفراد الدولة الأخرى، وحين استلام الدولة المتضررة التعويض تكون مسئولة عن توزيعه على الضحايا

كاب جرائم الإبادة، من خلال الكلام عن التعويض وسوف نتناول الإطار القانوني للتعويض عن ارت

  .أمام المحاكم الجنائية الدولية ثم التعويض بواسطة القضاء الوطني

  .تعويض ضحايا جرائم الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية/ 1

 ، نجدهما لم تقرا التعويض عن الضرر المترتب عنحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندام إلىبالرجوع 

 أوسواء كانت ممتلكات  الأفرادفقط رد حقوق  أقرتا، بل ة السابقةثبصوره الثلا الإبادةارتكاب جريمة 

  .الاستلاء عليها بدون وجه حقعائدات تم 

                                                           
في سياق الاعتذار عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، لا يزال الأرمن يُصرون حتى يومنا هذا، عن وجوب اعتذار  1

من مجازر إبادة بحق الأرمن، إلا أن الحكومة التركية لا زالت  1915الحكومة التركية عما اقترفته السلطات التركية عام 
  .ترفض تقديم مثل هذا الاعتذار، ونفس الشيء يقال على جرائم فرنسا بالجزائر إبان فترة الاحتلال 

  74خليل عبد المحسن خليل محمد ، مرجع سابق ،ص  2
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لا يكون بناءا على شكوى من  لأنه، أشكال العقوبةمن المحكمتين ليس إلا شكل من  الإقرارإن هذا 
كانت المحكمتين قد سمحتا بطلب التعويض عن طريق القضاء  ، وإن1الإبادة الجماعيةضحايا جرائم 

  .2الوطني

، حيث قرر النظام حق الضحايا في للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيالنظام  الأمر مختلف فيبينما 
تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق " :، والتي تنص على 75ه نص المادة التعويض، وذلك وفقا لما جاء ب

، أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويضات ورد التي تلحق بالمجني عليهمالأضرار بجبر 
ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول " :من النظام على 79ا نصت المادة ، كم"الاعتبار

الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح اسر المجني 
  ".عليهم 

  .تعويض ضحايا جرائم الإبادة أمام القضاء الوطني  /2

على المستوى الوطني هناك أنظمة قضائية وطنية تسمح لضحايا جرائم الإبادة الجماعية من الأجانب، 

، حيث تتولى هذه الإبادةمرتكبي جرائم  الأفرادضد لوطنية لتلك الدول بدعوى تعويض التقدم أمام المحاكم ا

 1991قانون حماية ضحايا التعذيب لعام ة في هذا المجال، على سبيل المثال ل سن تشريعات خاصالدو 

طلب تعويضات  –ضحايا الانتهاكات  – الأجانب، والذي يخول للرعايا الأمريكيةفي الولايات المتحدة 

  .3بهم ألمتالتي  الأضرارعن 

، وإن كان لا يجبر هملعقاب ب، وإنزال ان محاكمة مرتكبي جرائم الإبادةإن من الحقائق الثابتة أ

من شانه أن يعطي دوما دروسا وعبر في المستقبل، بضرورة احترام قواعد القانون الدولي  إلا أن  ،الضرر

                                                           
من النظام الأساسي لمحكمة  23وتقابلها المادة ( من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة  24مادة نصت ال 1

لدائرة المحكمة بالإضافة إلى توقيع عقوبة السجن أن تأمر بان ترد إلى المالكين الشرعيين أية ممتلكات : " على أن ) رواندا
  ".في ذلك الإكراهأو عوائد تم الاستلاء عليها بسلوك إجرامي بما 

تضطلع المحكمة الدولية " المنشأ لمحكمة يوغسلافيا حيث نص على أن  827وهو ما أكد عليه قرار مجلس الأمن  2
بعملها دون الإخلال بحق المجني عليهم في السعي عن طريق الوسائل الملائمة للحصول على تعويض عن الأضرار 

  ".الدولي  المتكررة نتيجة لانتهاكات القانون الإنساني
" لقد قام مجموعة من المواطنين البوسنيين برفع دعاوى مطالبين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من طرف 3

زعيم صرب البوسنة السابق نظير الانتهاكات التي اقترفها أثناء النزاع في إقليم يوغسلافيا السابقة ، " رادوفان كراديتش 
أمرت المحكمة كراديتش بدفع مبلغ  2001ارتكاب جرائم إبادة جماعية ، وفي أوت  –عة وفقا للدعوى المرفو  –والتي شملت 

  .197مليون دولار أمريكي لضحايا هذه الجرائم كتعويض،  محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص  745
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الإنساني، وقواعد القانون الدولي الجنائي، ومن ثم ضمان عدم ارتكاب هذه الجرائم من جديد، ولعل مثول 

الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من شانه أن  ةمالرئيس اليوغسلافي السابق ميلوزوفيتش أمام المحك

  .     يدفع ببعض النظم الدكتاتورية إلى التفكير مليا قبل ارتكاب الجرائم الدولية ومنها جريمة الإبادة الجماعية

ضرورة التمييز  إلىبالمسؤولية الجنائية يحتاج  الإقرارمسؤولية الدول بخصوص  إن، خلاصة القول

ح في القانون الدولي الجنائي، واض أساس، حيث لا يوجد له أو جنائيةمسؤولية للدول مدنية بين نوعي ال

ذات الطابع الجسيم لا تختلف كثيرا عن  اتالمقترحة للانتهاك الآراء نلأ، وليست له أهمية عملية

إسناد المسؤولية  إقرار، ونتيجة لهذا لم يتم إليها بوصفها انتهاكات عادية، والتي ينظر الأخرىالانتهاكات 

مبدأ من ، وتعد تي يقرها القانون الدولي المعاصرللفرد وهي المسؤولية ال إسنادهابقي ، بل الجنائية للدول

 .، وسيتم دراستها في المبحث المواليمبادئه العامة

  .الجماعية الإبادة للفرد عن جرائم  المسؤولية الدولية الجنائية: الثاني المبحث

بعد الحرب العالمية الأولى بانضمام أشخاص جدد في تكوينه،  جتمع الدولي لا سيماإن تغيير بناء الم

 ،1948في سنة  اتفاقية بشأنها وتوقيع ،الإبادة الجماعية وبروز مصطلح الجريمة الدولية، خاصة جريمة 

اء مع بن حتى تتماشى، مكان إدخال تعديلات على قواعد وأحكام المسؤولية الدوليةجعل من الأهمية ب

فالسماح للفرد باكتساب الحقوق، كان لابد وأن يتبعه بالمقابل إمكانية تحمله  المجتمع الدولي المعاصر،

، حيث كشفت أحداثها عن خطورة تصرفات بعض ك جليا أثناء الحربين العالميتينوقد ظهر ذل، للالتزامات

ارتكاب الجرائم الدولية ليس فقط رؤساء الدول، وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، كما كشفت عن إمكانية 

للفرد  المسؤولية الدولية الجنائيةفكرة  بروز وذلك ما أدى إلى ،في زمن الحرب وإنما أيضا في أوقات السلم

القواعد التي تقوم حيث تم إقرار ، بفضل الجهود الدولية التي بذلت في هذا المجال) امرؤوسأو رئيسا (

ولأجل فهم آلية إسنادها د موقع المسؤولية الجنائية للفرد، ا، وقصد تحديعليها وإيجاد الصيغ الكفيلة بفرضه

فهم ثم  ،النطاق الشخصي لتطبيق المسؤولية الجنائية في العمل الدوليدراسة  كان لابد من ،إليه

كأفراد في القانون الدولي،  ا ومركزهمامتحديد الوضع القانوني لهمع لرئيس واالمسؤولية الجنائية للمرؤوس 

المسؤولية بحالات استبعاد  بحثلنختم الم المسؤولية الدولية الجنائيةم نتطرق إلى حالات تحمل الفرد ث

  .الإبادة الجماعية في جريمة  الدولية الجنائية
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 .لتطبيق المسؤولية الجنائية في العمل الدولي يالشخصالنطاق  :الأولالمطلب 

المسؤولية ليه يد الشخص الذي يمكن أن تسند إفي الفقه، حول تحد اختلافمما سبق، أن هناك  اتضح

برر موقفه بالعديد من الحجج  اتجاهولقد رأينا أن كل  ،الجرائم الدولية ارتكابعن  الدولية الجنائية

  .والبراهين

العمل الدولي، فلم نجد ما يشير إلى الإقرار بفكرة المسؤولية الجنائية للدول، بل تم  على صعيدأما 

ائل بالمسؤولية الجنائية الفردية، وذلك ما تم التأكيد عليه في الأنظمة الأساسية للمحاكم الق الاتجاهتبني 

الدولية، كما أكدت عليه أيضا لجنة القانون الدولي في  الاتفاقياتالجنائية الدولية، وفي العديد من 

  .أعمالها

  .محاكم الجنائية الدوليةتأكيد المسؤولية الجنائية الفردية في الأنظمة الأساسية لل :الأولالفرع 

ءلة ، مسألة تحديد الشخص الذي يكون محلا للمسالنورمبرغحت أمام المحكمة العسكرية طر  لقد

لا "  تنصرف إلى الأفراد، طبقا للمبدأ أم هل هي الدول والمنظمات الدولية؟ ،الجنائية عن الجرائم الدولية

وقد جاء هذا التساؤل بعد  ت الجنائية الوطنية؟كل التشريعا المعمول به في" مسؤولية دون إسناد معنوي

الدفع الذي قدمه بعض المتهمين، مؤداه أن القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول بعضها ببعض، وأن 

تعتبر من أعمال الدولة، وبالتالي  ارتكابهاالفرد ليس محلا لهذه العلاقات، وأن الأعمال الإجرامية التي تم 

  .1لمسؤوليةلا يمكن تحميلهم ا

من لائحتها على المسؤولية الجنائية السادسة المادة ضمن إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، وأكدت 

، الاتفاقالمحكمة المقامة، بناء على المادة الأولى من  أن" :للأشخاص الطبيعيين، حيث جاء فيها

مة وعقاب كل الأشخاص لمحاكمة وعقاب مجرمي الحرب الكبار لدول المحور الأوروبي، تختص بمحاك

شخصيا أو بصفتهم أعضاء في منظمات، أثناء عملهم لحساب دول المحور الأوروبي،  ارتكبواالذين 

   2..."إحدى الجرائم الآتية

                                                           
 .79، ص 2008، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، اح مطر، القضاء الجنائي الدوليعصام عبد الفت1
 .من لائحة المحكمة العسكرية لنورمبرغ) 6(الفقرة الأخيرة من المادة  2
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من لائحة المحكمة لا يعد  التاسعةكما أن تقرير الصفة الإجرامية للمنظمة، والذي نصت عليه المادة 

إحدى  اقترفواوالذين  ،خص معنوي، وإنما لبعض الأفراد المنتمين لهاتقريرا للمسؤولية الجنائية لها كش

  .2من نفس اللائحة العاشرة، وهو ما أكدته المادة 1اقترافهاساهموا في  الجرائم الدولية، أو

في تقرير المسؤولية الجنائية للأفراد وحدهم، دون الدول التي تصرفوا  اتجاههاولقد بررت المحكمة، 

جرائم دولية، وليسوا  اقترفواإنهم رجال أولئك الذين :" ، وذلك في مبدئها الشهير، بقولهاولحسابها باسمها

القانون الدولي، إلا بعقاب الأفراد الطبيعيين  التزامات احترام، ولا يمكن كفالة )معنوية(كائنات مجردة 

  .3"المرتكبين لهذه الجرائم

كبوه من جرائم دولية، من القواعد الثابتة، وبهذا المبدأ، أصبحت محاكمة الأفراد دوليا عما يرت

  .4والمستقرة، والتي لا خلاف عليها وفقا لقواعد القانون الدولي

رغ التاريخية، حيث دولية، التي أعقبت محاكمات نورمبوهو الأمر الذي أعيد تأكيده في المحاكمات ال

على المسؤولية  1946لسنة من لائحة المحكمة العسكرية للشرق الأقصى بطوكيو ) ج/5(أكدت المادة 

  .والمنظمات الدوليةالمسؤولية الجنائية للدولة  استبعادالجنائية للأفراد، مع 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ) 23/1(، والمادة )7/1(كما نصت المادة 

ة لقواعد القانون الدولي الجسيم بالانتهاكاتالسابقة، على مسؤولية الأشخاص الطبيعيين، المتهمين 

  .الإنساني في إقليم يوغسلافيا السابقة
                                                           

البليدة،  ،وسيلة بوحية، المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب 1
 .32ص  ،2005أفريل 

حوال التي تقرر فيها المحكمة الصفة الإجرامية لجماعة في الأ:" من لائحة محكمة نورمبرغ على أنه) 10(تنص المادة  2
منظمة، يكون للسلطات الوطنية المختصة الحق في محاكمة الأفراد عن عضويتهم فيها أمام محاكمهم الوطنية، أو  أو

 ..."العسكرية أو محاكم الاحتلال
5 Photini Pazartzis, La Répression pénale des crimes internationaux, justice Pénale 
Internationale, Edition. A. Pedone, Paris, 2007,P.21.   

عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي ، ديوان المطبوعات الجامعية، : كل من وأيضا
  . 129، ص 1992الجزائر 

ط، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية   الحرب، دالمسؤولية والعقاب على جرائم  شيخة،الحسام علي عبد الخالق 
    .68، ص 2004

، 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، ط 4
 .وما يليها 585ص 
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ورد ذلك أيضا، في نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي أنشئت لمحاكمة الأشخاص و 

الخطيرة  الانتهاكاتلجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من  ارتكابهمعن  المسؤولين

  ).22/1(و ) 6/1( ادتينرواندا، وذلك بموجب الم إقليم في

وعلى المستوى العملي فإن أول حكم يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية أصدرته محكمة رواندا تمت فيه 

إدانة  المسمىٌ جون بول اكايسوٌ  لتورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية عندما كان يتقلد منصب عمدة 

  .1بلدة تابا الرواندية

منه، النص أيضا على ) 25(قد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة و  هذا

مع آخرين، مهما  بالاشتراكالجرائم الدولية بصفتهم الفردية، أو  اقترفوا، سواء 2المسؤولية الجنائية للأفراد

  .كانت صفاتهم ومراكزهم

ؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق لا ي: " من المادة نفسها على أنه )4(كما نصت الفقرة 

  .3"بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي

على تحمل المسؤولية المدنية،  واقتصارهاالمسؤولية الجنائية الجماعية للدولة،  استبعادما يؤكد  ووه

  .4المادي وفقا لقواعد المسؤولية الدولية القائمة على أساس التعويض

  .الدولية الاتفاقياتتأكيد المسؤولية الجنائية الفردية في  : الفرع الثاني

وما يليها من ) 227(بيعيين، في المادة لقد تقرر مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، للأشخاص الط

يوم لغ"، حيث نصت على محاكمة الإمبراطور الألماني 19195جوان  28معاهدة فرساي المبرمة في 

الحكومة  ارتكبتهاعن كافة الأعمال الحربية التي  - كإمبراطور سابق لألمانيا - لامسؤو بوصفه " الثاني

 .الألمانية

                                                           
 .113ص فريجه محمد هشام، مرجع سابق،  1
 .113،114رجع، ص ص فريجه محمد هشام، نفس الم 2
 .المسؤولية الجنائية الفردية: ، معنون بـ  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) 25(أنظر نص المادة  3
وهيبة قابوش ،المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة بين النص والتطبيق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  4

 .58ص ،2010،2011كلية الحقوق ،جامعة العربي بن مهيدي ، ام البواقي،  ،لي الجنائي الدو 
علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم : وأيضا. 68مرجع سابق، ص الحسام علي عبد الخالق الشيخة، 5

 .13، ص 2008الأردن، ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1متغير ط
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من  واعتبرتهبوصفه شخصا طبيعيا " يوم الثانيلغ"على محاكمة  اقتصرتويلاحظ أن معاهدة فرساي، 

  .      1مجرمي الحرب، ولم تناد بمحاكمة ألمانيا النازية جنائيا بوصفها دولة

على 2منها الرابعةالدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في المادة  الاتفاقيةكما نصت 

.                                                         المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين عن جرائم الإبادة الجماعية

جنيف  اتفاقياتكما أن  ،3هذه الجرائم اقترفتليتها السياسية إذا ما ولا تثار حيال الدولة، سوى مسؤو 

 انتهاكات، أكدت على تحمل الأفراد المسؤولية الجنائية لوحدهم عن 1949أوت  12الأربعة المؤرخة في 

، أحكاما مشتركة فيما ةالأربع الاتفاقياتالقانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جرائم دولية وقد تضمنت 

  :ها في هذا الصدد، وذلك في الموادبين

  .الأولى بشأن تحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان الاتفاقيةمن ) 49(المادة  - 

وغرقى القوات المسلحة في  الثانية بشأن تحسين حال جرحى ومرضى الاتفاقيةمن ) 50(المادة  - 

  البحار

  .ملة أسرى الحرب الثالثة بشأن معا الاتفاقيةمن ) 129(المادة  - 

  .الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في النزاعات المسلحة الاتفاقيةمن ) 146(المادة  - 

، والذي تضمن النص على 1977جوان  8هذا، إلى جانب البروتوكول الإضافي الأول الصادر في 

منه، كما نص ) 75(المادة  مسؤولية الفرد الجنائية، عن الجرائم المقترفة في أوقات النزعات المسلحة، في

على تحمل المسؤولية المدنية،  اقتصرتمسؤولية الدول الجنائية، التي  استبعادعلى  )91(في المادة 

  .4والمتمثلة في التعويض عن هذه المخالفات الجسيمة

                                                           
، مكتبة النهضة المصرية للطباعة والنشر، 1الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، طمحمد محمود خلف، حق 1

 . 374، ص1973القاهرة 
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواء كانوا :"على) 4(نصت المادة  2

 ".ا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفراد
 .33، صالمرجع السابقوسيلة بوحية، 3
المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، دار  تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلىحيدر عبد الرزاق حميد،  4

 .  32، ص  2008الكتب القانونية للنشر، المحلة الكبرى، مصر 
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ها الدولية لقمع جريمة الميز العنصري والمعاقبة علي الاتفاقيةمن  الثالثةفي نص المادة  وتم الإقرار

، بمسؤولية الأفراد الجنائية، وأعضاء المنظمات، وممثلي الدول عن هذه الجريمة، وهذا سواء 1973لسنة 

  .1فيها هذه الجريمة، أو في إقليم دولة أخرى ارتكبتكانوا مقيمين في الدولة التي 

لمخلة بسلم وأمن وقد تم أيضا، التأكيد على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، في مشروع مدونة الجرائم ا

إحدى الجرائم  ارتكابأن  اعتبرتمن المشروع، والتي  الثالثة، وذلك في المادة 1996الإنسانية لعام 

  .الدولية، يرتب مسؤولية جنائية دولية فردية

  .تأكيد المسؤولية الجنائية الفردية في أعمال لجنة القانون الدولي :الفرع الثالث  

جنائيا عن الجرائم  المسئولدا معتبرة، في مجال تحديد الشخص بذلت لجنة القانون الدولي جهو 

الدولية، ويظهر ذلك بوضوح، من خلال تقاريرها المختلفة المقدمة بشأن إعداد مشروع مدونة الجرائم 

  .المخلة بسلم وأمن الإنسانية

عا آخر ، وقدمت مشرو 19542المشروع الأول لهذا القانون عام كما ذكر أعلاه  اعتمدت اللجنةحيث 

منه على مسؤولية الدول عن الجرائم التي ) 19(، أين أكدت المادة "جريمة الدولة "جاء بفكرة  1966سنة 

تستهدف المصالح الأساسية للمجتمع الدولي، ولقد فتح هذا النص بابا للنقاش حول طبيعة مسؤولية الدولة 

أوضحت، أن الدولة ملزمة  من المشروع نفسه، والتي) 11/2(هذه، فجاء الجواب في نص المادة 

بتعويض الأضرار المترتبة عن الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها، 

  .3وملاحقة مرتكبيها

من صياغة القراءة الأولى للمدونة سنة  وانتهت، 1982ثم استأنفت اللجنة دراستها للموضوع عام 

ت المادة الخامسة منها بأنه ليس في محاكمة فرد من الأفراد، عن مادة؛ نص 26، والتي تضمنت 1991

جريمة مخلة بسلم وأمن الإنسانية، ما يعفي الدولة من أي مسؤولية يرتبها القانون الدولي، كما أكدت 

لجنائية بسبب صفته الرسمية، وخاصة لكونه ، مبدأ عدم إعفاء مرتكب الجريمة من مسؤوليته ا)13(المادة 

  .4قد تصرف بوصفه رئيسا للدولة، أو الحكومة

                                                           
 .59وهيبة قابوش ،المرجع السابق،ص  1
 بيت الحكمة للنشر، ،1ط حمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة،ضاري خليل م 2

 .25، ص 2003بغداد،
 .34، ص مرجع سابقوسيلة بوحية،  3
 .26 ،25ص  ص،المرجع السابقضاري خليل محمود وباسيل يوسف، 4
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ومن جانب آخر، فقد ساهمت لجنة القانون الدولي، في إقرار مسؤولية الأفراد الجنائية عن الجرائم 

أن : " حيث أكدت في المبدأ الأول. 1950رغ لسنة ا أعادت صياغة مبادئ محكمة نورمبالدولية، عندم

  .1"وبالتالي يخضع للعقاب مسئولاكل شخص يرتكب عملا يعد جريمة دولية، يكون 

، ولا ولةمسؤ ويفهم من كل ذلك، أنه رغم إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، إلا أن الدولة تظل 

الذي  يمكن إعفاؤها من هذه المسؤولية عن طريق التذرع بمقاضاة ومعاقبة الأفراد المذنبين، وهو الشيء

أعادت تأكيده لجنة القانون الدولي، في التقرير الذي أعدته عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين سنة 

، باسمهاالجرائم الدولية، من قبل أفراد تصرفوا  ارتكابمدنيا عن  ولةمسؤ وقد جاء فيه، أن الدولة . 2001

تقديم التعويض عن الأضرار الناجمة، ، وعليه فهي ملزمة ب"أعمال الدولة"ولحسابها في إطار ما يعرف بـ

  .2أما المسؤولية الجنائية فتلحق الأفراد وحدهم

وعليه، يتضح من كل ما تقدم، أن الأمور سارت إلى تغليب الأخذ بالمسؤولية الجنائية الفردية عن 

د لها، وذلك ، والتي تبين أنه لا وجو جانبا الجرائم الدولية، وطرح فكرة الأخذ بالمسؤولية الجنائية للدولة

  .الفقه والعمل الدوليين باعتراف

بالمسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، يتضمن تفويت الفرص على المجرمين الحقيقيين،  الاعترافإن 

بحق الشعوب،  والاستهتار، بحيث لا  تبقى المغامرات الشخصية الانتقاموتغليب فكرة العدالة على 

جرائم جسيمة، عملا يتقنه بعض الحكام ورؤساء الدول، الذين يأملون  اببارتكالقوانين الدولية،  وانتهاك

  .3من ورائه تحقيق المجد لأنفسهم

 

  
                                                           

قد  - وعلى رأسها مندوب الأرجنتين  -أن بعض الدول  روالجدير بالذك. 375سابق، ص المرجع المحمد محمود خلف،  1
  . الاعتباري، وذلك حتى تظل المسؤولية موجهة إلى الشخص الطبيعي دون "فاعل"بكلمة " شخص"كلمة  باستبدالطالبت 

: كلا منوللتفصيل أكثر أنظر  ،إلا أن لجنة القانون الدولي لم تأخذ بذلك، وجاءت الصياغة على النحو الذي ذكرناه أعلاه 
 . 894،895ص ص إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، 

 .35، ص رجع سابقوسيلة بوحية، م 2
 .130عبد االله سليمان سليمان، مرجع سابق، ص  3
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  .لمرؤوساللرئيس و  المسؤولية الدولية الجنائية: المطلب الثاني

من خلال المحاكم الدولية  في القانون الدولي،  بعد دراسة النطاق الشخصي للمسؤولية الجنائية الدولية

ائية وكذا الاتفاقيات الدولية ، سيتم في هذا المطلب التطرق للمسؤولية الجنائية الفردية لكل من الرئيس الجن

  :التالية تقسيماتوالمرؤوس وذلك في ال

  .وأمر الرئيس الأعلى للرئيس المسؤولية الافتراضية: الفرع الأول

تتقرر بناء على أوامره  ية، وأنهاافتراض أنهاللرئيس،  المسؤولية الدولية الجنائيةما يميز أهم إن 

  :  ، وهو ما سنحاول بيانه فيما يلي لمرؤوسيه

  المسؤولية الافتراضية - أولا 

غالبا ما يتذرع رئيس الدولة بأن ما وقع من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما أرتكب من جرائم 

ه بها، ولو أنه علم بها لقام بمنعها، قد تمت دون علم - لا سيما منها جرائم الإبادة -دولية باسم دولته 

وبهذا المبرر يعتقد الرئيس بأنه توصل إلى نفي المسؤولية الجنائية عن نفسه وهو بذلك يحملها للفاعل 

  .المادي، من منطق أن كل من يرتكب عملا يكون مسئولا عنه

ي، أو السلبي أو قد فالركن المادي للجريمة، قد يتخذ صورة السلوك الإيجاب -وكما هو معلوم - لكن 

  .1يتم بمجرد الامتناع

فالسلوك الإيجابي، يتكون من حركة الجسم التي تتسبب في إحداث أعراض خارجية، تشكل عملا    

يحظره القانون، أما السلوك السلبي، فيتمثل في امتناع الفاعل، وإحجامه عن إتيان عمل يأمر به القانون؛ 

  .2سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق فالامتناع هنا هو المقصود بالتجريم،

ومظهر الإرادة في هذه الحالة، يتحقق عند الامتناع الإرادي عن القيام بعمل معين، كان من الواجب 

  ).3أي جريمة الامتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون(القيام به، فتوصف الواقعة بكونها جريمة سلبية 

                                                           
 .113، ص المرجع السابق عبد االله سليمان سليمان،  1
 .117مرجع ، ص  نفس عبد االله سليمان سليمان، 2
 .86، ص 2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 4زائي العام، طالوجيز في القانون الجأحسن بوسقيعة،  3
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ولة تتحقق حتى ولو لم يثبت إصداره لأي أوامر بارتكاب جرائم ومن ثم فالمسؤولية الجنائية لرئيس الد

معينة، بل وتلاحقه هذه المسؤولية حتى ولو كان نشاطه سلبيا؛ بمعنى أنها مفترضة افتراضا قانونيا غير 

، فوقوعها دليل على إهماله في رقابته لتابعيه، ويكون بذلك مستحقا للعقاب لهذا 1قابل لإثبات العكس

  .السبب

الذي هو في الأصل قانون عرفي وغير  - سؤولية الافتراضية لها طابع خاص في القانون الدولي والم

حيث تتجلى مشكلتها الأساسية، في تحديد الحالات التي يكون فيها رئيس الدولة أمام التزام دولي  - مقنن 

نتيجة لذلك قانوني، يفرض عليه إتيان سلوك أو فعل معين ثم يمتنع عنه بشكل غير مشروع، فتنشأ 

مسؤولية غير مباشرة، فهذا الموضوع يكتنفه الكثير من الغموض  لأن التأكد من عدم مشروعية هذا 

الامتناع من الناحية الواقعية، يثير العديد من الصعوبات ولكن من الناحية القانونية، يمكن الرجوع إلى 

يث نصت في ديباجتها على وجوب ؛ ح1907القانون العرفي، وهو ما أشارت إليه اتفاقية لاهاي لسنة 

سد النقص في القواعد والتنظيمات المكتوبة، بالرجوع إلى مبادئ قانون الأمم المتحدة، المستمدة من 

العادات والأعراف التي أستقر عليها الحال بين الشعوب المتمدنة، وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير 

  .2العام

ل في القانون الدولي، يمكن أن يقوم على اعتبار الواجب الأخلاقي، وبناء على ذلك، فإن الالتزام بالعم

  .الذي يعد هو الآخر قانونا عرفيا الانجلوساكسونيمثلما هو الشأن في القانون 

لقد تأثر القانون الدولي مؤخرا، باتجاهات قوية جعلته يتسم بطابع جديد، أين أصبحت المسؤولية عن 

لها الصفة الجنائية، بعد أن كانت مسؤولية مدنية فقط ) رئيس الدولةوأولهم (السلوك السلبي للأفراد 

بمسؤولية الدولة  1967تتحملها الدولة وحدها، وقد جاء اعتراف معهد القانون الدولي، في لوزان عام 

، الامتناع، عن كل امتناع يخالف التزاماتها الدولية، أيا كانت السلطة التي صدر عنها ذلك 3القانونية

الخاصة باحترام قوانين وأعراف  1907من اتفاقية لاهاي  الثالثةلتكريس هذا المبدأ بموجب المادة  كنتيجة
                                                           

  2006، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، ط 1
 .60 ،59ص ص  
 .ن وأعراف الحرب البريةالخاصة باحترام قواني 1907أكتوبر  18لاهاي المؤرخة في  اتفاقيةديباجة  2
ولة عن أداء الواجبات الدولية، أو أن لديها القدرة على ممارسة حقوق دولية معينة، ؤ عندما نقول بأن الدولة هي المس3

ولة أمام القانون الدولي عن التصرفات التي ؤ بوصفها شخص من أشخاص القانون الدولي، فإننا في الواقع نعني أنها مس
ط، منشأة  محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، د: أنظر. مسؤولون فيها بصفتهم الرسميةيأتيها زعماؤها وال

 .470، ص 1993المعارف للنشر،الإسكندرية، 
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الحرب البرية؛ حيث قررت هذه المادة مسؤولية الطرف المحارب عن جميع الأعمال التي يرتكبها 

  .1الأشخاص الذين ينتمون إلى قواته المسلحة، هذا إلى جانب التزامه بالتعويض المادي

تتوافر في هذه الحالة إذا أمتنع الرئيس عن منع جنوده من  المسؤولية الدولية الجنائيةما يعني أن م

  . ارتكاب الأفعال الممنوعة، والمنصوص عليها في الأنظمة الملحقة بالاتفاقية السابقة

 1906ة ن، في الطبعة الأولى من كتابه الكلاسيكي عن القانون الدولي، الصادر س"أوبنهايم"وقد ذكر 

في حالة ارتكاب أعضاء القوات لانتهاكات أمر بها قادتهم ورؤسائهم، فإنه لا يجوز إنزال العقاب :" انه

  .2"بهؤلاء الأعضاء، لأن قادتهم هم وحدهم المسئولون

وتستند مسؤولية الرئيس الأعلى في القانون الدولي المعاصر، إلى أن هناك التزاما يقع على عاتقه، 

مرؤوسيه الخاضعين لسلطته وسيطرته الفعلية، وذلك للحيلولة دون ارتكابهم لجرائم دولية يلزمه بمراقبة 

  .، فإذا لم يمنعهم باتخاذه موقفا سلبيا، يصبح عندئذ مسئولا جنائيا بسبب موقفه هذا)كجرائم الإبادة مثلا(

ن لسلطته، إلا وبناء على ما سبق، فإن الرئيس لا يكون مسئولا جنائيا عن أعمال مرؤوسيه الخاضعي

إذا كان قد علم بإرادتهم في القيام بانتهاكات، ومخالفات لقواعد دولية، أو كان يفترض به أن يعلم بذلك، 

  .3ولم يتخذ جميع التدابير اللازمة في حدود سلطته، لمنعهم من اقترافها

ر التمهيدي ، والتي وضعها المؤتم1919وفي سياق هذا المعنى، ذهبت لجنة تحديد المسؤوليات لسنة 

للسلام، عندما وافق أغلبية أعضاءها على تقرير المسؤولية الجنائية للرؤساء عن جرائم المرؤوسين، مع 

وعلى وجه الخصوص، فإن اللجنة، ومن خلال تقريرها، إنما أرادت أن تسند إلى . قدرتهم على منعها

عدم منعه أعمال انتهاك القانون الدولي، ، المسؤولية التي تحققت نتيجة "يوم الثانيلغ"الإمبراطور الألماني 

وهي الأعمال التي قام بها الضباط والجنود الألمان الخاضعين لسلطته، خلال الحرب العالمية الأولى في 

                                                           
 .79وهيبة قابوش ،المرجع السابق،ص  1
. 264ص  ،1906، المجلد الثاني، « International Law :A Treatise »أوبنهايم، المطول في القانون الدولي،  2

المجلة الدولية " أوامر الرؤساء لمرؤوسيهم والمحكمة الجنائية الدولية إقامة العدالة أو إنكارها"تشارلز غاراواي، : منقول عن
 .469محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص : وأيضا. 104ص . 1999، سنة 836للصليب الأحمر، عدد 

، منشورات الحلبي 1الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، طعلي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي  3
 .328، ص 2001الحقوقية، بيروت، 
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لوفدين الأمريكي والياباني، ميادين القتال، على الرغم من أن أقلية من أعضاء اللجنة، متمثلة خاصة في ا

  .1اطور الجنائيةتقرير مسؤولية الإمبر  اعارض

وفقا للمعنى تعلق بمسؤولية الرئيس الجنائية فيما ي - وقد سارت فيما بعد محاكمات نورمبرغ وطوكيو

من مشروع تقنين الجرائم الدولية، ) 2/4(الذي بينته لجنة تحديد المسؤوليات المذكورة سالفا؛ كما أن المادة 

إلى قيام المسؤولية الجنائية، والتي لا يمكن أن نصت على حالة من حالات الجرائم السلبية، التي تؤدي 

  .2ترتكب إلا من قبل سلطات الدولة

والتي تعد جرائم خطيرة، ، النص على حالات من السلبية، 1949ولم تغفل اتفاقيات جنيف لسنة 

  .3الطبية اللازمة مما يؤدي إلى موت الأسير أو تعرضه لأخطار جسيمة وعدم تقديم الرعاية كالإهمال

  أمر الرئيس الأعلى - ياثان

مسؤوليته بالنسبة للجرائم المرتكبة  نائية لرئيس الدولة، يرتب دون شكإن الإقرار بمبدأ المسؤولية الج

ن الذين يقومون من قبل مرؤوسيه؛ إذ أنه ليس من الإنصاف، ولا من المنطق السليم أن يعاقب المرؤوسو 

وانه، وفق ما تقتضيه وظيفتهم من تسلسل في الأوامر يصدرها رئيس الدولة وأع مشروعة بتنفيذ أوامر غير

  4والانضباط في تنفيذها؛ بينما في المقابل، يعفى الرئيس الذي دبر وأمر بارتكاب هذه الجرائم من المساءلة

إذا كان : " بقوله 1946مخاطبا الجيش البريطاني عام " مونتغمري"وقد عبر عن هذا المعنى الجنرال 

الحرية، فإن كنه الجيش هو الانضباط، ليس للجندي أن يقول شيئا، من واجب كنه الديمقراطية هو 

  .5"الجندي الطاعة بدون طرح أسئلة، لكل الأوامر الموجهة إليه من الجيش أي من الأمة

                                                           
 . 80وهيبة قابوش ،المرجع السابق،ص 1
 .80،ص السابق المرجعوهيبة قابوش ،  2
  .من اتفاقية جنيف الأولى والثانية) 12(المادة   3

 . من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة) 11/4(المادة و  لثالثةمن اتفاقية جنيف ا) 13(المادة    
 .83عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 4
  :نورمبرغلمحاكمة كبار مجرمي الحرب أمام محكمة  27/8/1946ذكرها الدفاع في جلسة   5

- Nuremberg, 1949, Office of chef of council, XXII, P97.                                 
Jack VERHAGEN,  Le refus d’obéissances aux ordres manifestement criminels pour une 
procédure accessible aux subordonnés , ICRC, Vol 84, N° 845, Mars 2002, P 36.  
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، في حال القيام بأعمال مخالفة )الشخصية(ولقد اعتبرت مسألة مدى إقرار المسؤولية الجنائية الفردية 

وعاداتها، بناء على أوامر من سلطات عليا، من المشاكل الصعبة التي كان على لقوانين الحروب 

فقد واجه ميثاق محكمة نورمبرغ هذه المسألة،  وبالفعل ،ب العالمية الثانية أن تتصدى لهامحاكمات الحر 

للقانون وأعتبر أن تلقي الأوامر والتعليمات من السلطات العليا لارتكاب انتهاكات تعد جرائم دولية وفقا 

الدفع  ورفضت المحكمة بذلك، من المسؤولية الشخصية المسؤولينالدولي الجنائي، لا تحمي المنفذين ولا 

غير  ،لم بالجرائم التي أرتكبها جنودهمالذي أبداه المتهمون أمامها باعتبارهم من القادة، ولم يكونوا على ع

ته ظرفا مخففا للعقوبة، وهو ما نصت عليه واعتبر  ن الاعتبارأنها في المقابل أخذت بأمر الرئيس بعي

  .1المادة الثامنة من ميثاق المحكمة
لقد قدم الدفاع ما يفيد بأن المتهمين كانوا يتلقون أوامر عليا من رئيس  ": كما جاء في قرار المحكمة 

  ."، وهذا ما يمنع مسؤوليتهم بالنسبة إلى الأعمال التي قاموا بتنفيذها )هتلر(الدولة 

إن الذي يخالف قوانين الحرب لا يمكن أن  ": في القرار نفسه -ها رفضت هذا الإدعاء، بقولها إلا أن

يحمي نفسه وراء حجة القيام بتنفيذ أعمال بأمر من الدولة، لا سيما إذا كانت الدولة  قد تجاوزت الحدود 

  .2"التي رسمها القانون الدولي

مسؤولية رئيس   1945مؤتمر مجرمي الحرب عام وقد أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، في 

كما رأى بأن الأوامر الصادرة من الرئيس الأعلى لا  ،ستبعد بذلك المبدأ الخاص بحصانتهالدولة جنائيا، وأ

مسؤولية من  مبدأ حصانة رئيس الدولة، ومبدأ عدم: تحمي من يطيعها، لأن الأخذ بالمبدأين السابقين أي 

  .3إلى تبرئة جميع المتهمين، وعدم تحميل أي أحد المسؤولية - حسب رأيه  - يؤدي  يطيع أمر الرئيس

ولم تغفل المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، تأكيد مسؤولية الرئيس عن الأوامر الإجرامية التي 

مبادئ المنع والتقصي "من ) 19(فقد نصت الفقرة  وهكذا ،ذها من يخضع لسلطته من المرؤوسينينف

والتي تبناها المجلس  "ليات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمةالفعالين لعم

ويمكن اعتبار الرؤساء، وكبار الموظفين، ...": على أنه  89/65الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 

، إذا كانت وغيرهم من الموظفين العموميين مسئولين عن الأفعال التي يرتكبها من يعملون تحت رئاستهم
                                                           

خلصه من المسؤولية ولكن ته أو رئيسه الوظيفي، لا يُ إن ما يقوم به المتهم وفقا لتعليمات حكوم: "تنص هذه المادة على 1
 ".يمكن أن يعتبر سببا لتخفيف العقوبة، إذا وجدت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك

 .39حسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص 2
 .81وهيبة قابوش، المرجع السابق ،ص  3
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المبادئ الأساسية "من ) 26(كما نصت الفقرة  ،"قد أتيحت لهم فرصة معقولة لمنع حدوث هذه الأفعال

وفي كل  ..." :على أنه "بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

  .1"مر غير قانونيةالأحوال تقع المسؤولية أيضا على الرؤساء الذين يصدرون أوا

ويلاحظ أن المادة الرابعة من مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد سلام وأمن البشرية، قد أخذت 

ولا فيما بعد عن تنفيذه والمسؤولية هنا ؤ الأمر غير المشروع مس صدرمُ  بوجهة النظر هذه؛ إذ اعتبرت

  .تكون بصفة الاشتراك

الأمر بارتكاب إحدى الجرائم الجسيمة فاعلا  مُصدرفي حين ذهبت اتفاقيات جنيف إلى اعتبار 

تتعهد الأطراف  ": ، التي نصت على أنه2من الاتفاقية الأولى) 49/1(أصليا، وذلك بموجب المادة 

السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين 

كما أعتمد  ،"المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية المبينة في المادة التالية يرتكبون أو يأمرون بارتكاب إحدى

، مبدأ مسؤولية الرؤساء الذين 1990مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة، المنعقد بهافانا سنة 

  .3يصدرون أوامر غير قانونية

  .للمرؤوس المسؤولية الدولية الجنائية :الفرع الثاني

تم الاعتراف للفرد بالحق في  ،سان في ظل القانون الدولي المعاصرتمام بحقوق الإنمع تنامي الاه

وقوع ضرر عليه من أجل رفع لية في حالة أي انتهاك لحقوقه، أو التقدم بطلب أو شكوى إلى أي جهة دو 

لإنسان، الظلم عنه وضمان تمتعه بحقوقه التي كفلتها له المواثيق الدولية والإقليمية التي عنيت بحقوق ا

ليه التزامات يتعين عليه فرض عبحقوقه في مجال القانون الدولي ي ومما لا شك فيه أن الاعتراف للفرد

طوكيو مبدأ المسؤولية نورمبرغ و بها في كافة المجالات، ففي المجال الجنائي كرست محاكمات  القيام

للفرد عن الجرائم  لية الدولية الجنائيةالمسؤو النظام الدولي ب واعترافالجنائية للفرد عن الجرائم الدولية، 

أحكام في مجال القانون الدولي باعتبار أن الدول هي المخاطبة ب تحولا كبيرينو عد تطورا  ي ،الدولية

                                                           
 .82،ص المرجع السابق وهيبة قابوش، 1
  :ادة من الاتفاقية الأولى كل منيقابل هذه الم 2

  .من الاتفاقية الثانية) 50/1(المادة 
 .من الاتفاقية الرابعة) 146/1(المادة و  من الاتفاقية الثالثة) 129/1(المادة 

  82وهيبة قابوش، المرجع السابق ،ص  3
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مبدأ المسؤولية الفردية في الكثير من الاتفاقيات مثل ب من خلال الإقرار د ذلكالقانون الدولي العام، وتجس

   1.الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة

 سعىمن أخطر الجرائم ومصدر قلق للمجتمع الدولي بأكمله، لذلك الإبادة الجماعية وتعد جريمة 

م، وبموجب 1948عاقبة عليها لسنة مالمجتمع الدولي إلى تجريمها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وال

اعية وما م، ونظرا لقسوة وفظاعة جريمة الإبادة الجم1998 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة

دفع ذلك المجتمع الدولي إلى ترتيب مسؤولية دولية فردية على  ،نسانيةتلحقه من ويلات ودمار بالإ

، وهذا ما 2مرتكبي هذه الجريمة وعلى من تآمر على ارتكابها أو حرض أو حاول ارتكابها أو أشترك فيها

  : ة من الاتفاقية والتي تنص على أنه يعاقب على الأفعال التاليةأكدته المادة الثالث

  .الإبادة الجماعية/ أ

  .التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية/ ب

من  28للقائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري المنصوص عليها في المادة 

تبار تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية يعود لعدم ممارستهم إلى اع ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

القائم ولية الجنائية للقائد العسكري أو ويشترط لتوافر المسؤ ، لسيطرتهم على هذه القوات ممارسة سليمة

تكون روف السائدة بأن القوات ترتكب أو بأعماله أن يتوفر لديه العلم أو من المفترض أن يعلم بسبب الظ

قمع والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو اب هذه الجرائم، ولم يتخذ جميع التدابير اللازمة على وشك ارتك

    3.ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

في  منها على أنه يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم الداخلةفي فقرتها الثانية ) 28(كما نصت المادة 

بما فيها جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب من جانب المرؤوسين الذين يخضعون ، اص المحكمةاختص

لسلطته وسيطرته الفعليتين، وذلك نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة في 

  : 4الحالات التالية

                                                           
1 Anna Segall, punishing violations in international, humanitarian law, edition ICRC, Geneva, 
2001,p49. 

آمنة شمامي ،جريمة إبادة الجنس البشري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الجنائي الدولي، كلية 
 .88، ص 2009/2010الحقوق ، جامعة العربي بن مهيدي ، ام البواقي، 

  .88آمنة شمامي ، المرجع السابق ، ص  2
 . م1998جويلية  17من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  )2(و) 1(فقرة  28: المادة  3
  .90، ص  السابق المرجع آمنة شمامي ، 4
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وضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بإذا كان الرئيس قد علم أو / أ

  .على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم

  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس / ب

لمنع أو قمع ارتكاب هذه  هتطزمة والمعقولة في حدود سلإذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللا/ ج

شخص أو جماعة  ومتى ارتكب سلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة،ال الجرائم أو لعرض المسألة على

فإنها لا تسقط بالتقادم بل يظل الشخص أو الجماعة ملاحقين  ،الإبادة الجماعيةمن الأشخاص جريمة 

ويخضع المجرم الذي  1،من النظام الأساسي 29مهما مرت أو طالت السنين، وهذا ما نصت عليه المادة 

فيما  بالصفة الرسمية، إذ أن هذه الأخيرة لا تعتبر سياسية دون الاعتدادالتسليم  إلى ادةالإبارتكب جريمة 

ما نصت عليه المادة السابقة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية ، وهو يخص مسألة تسليم المجرمين

   2.والمعاقبة عليها

في  سؤولية شخصية، تتوافرادة الجماعية مومما تقدم نخلص أن المسؤولية الجنائية عن جريمة الإب

الكلية أو  حق كل من أرتكب أو ساهم أو حرض أو أمر بارتكابها طالما توافر في حقه قصد الإبادة

ونلاحظ أيضا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد رتب مسؤولية جنائية  ،الجزئية للجماعة

  .فردية موسعة في حالة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

  .المسؤولية الدولية الجنائيةمل الفرد حالات تح: الفرع الثالث

الإبادة الجماعية مة من بينها جري ،للفرد عن الجرائم الدولية المسؤولية الدولية الجنائيةيعتبر مبدأ إقرار 

ين المذنب من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الجنائي، ويقتضي هذا المبدأ متابعة ومعاقبة الأشخاص

وقد نصت اتفاقية منع  ،3بصفاتهم الرسمية أو المراكز التي يشغلونها في الدولة بارتكابها دون الاعتداد

عن  الحالات التي يتحمل بموجبها الفرد المسؤولية الجنائيةعلى جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

ساسية للمحكمة الجنائية الدولية الظرفية ، والتي تم التأكيد عليها في الأنظمة الأالإبادة ارتكابه جريمة

                                                           
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 29المادة  1
 .من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  7المادة  2
  266،ص2006في القانون الدولي الجنائي، دار صومعة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، عبد العزيز العشاوي، أبحاث 3
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، 1والدائمة وهي المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة، والشريك فيها، والمحرض عليها، والآمر بارتكابها

  :يلي الأمر الذي سنتناوله فيما

  :للفاعل المنفذ للجريمة المسؤولية الجنائية: أولا

ه الفردية أو بالاشتراك بصفتأرتكب جريمة الإبادة الجماعية  للفرد سواء المسؤولية الدولية الجنائيةتقوم 

الجريمة كاملة أم بقيت  وقد تم النص على المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة سواء وقعت مع آخرين،

على مستوى الشروع في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهذا ما أكدته المادة الثالثة من 

 الأمر الذي تعرضت له الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية لكل من يوغسلافيا السابقة،2الاتفاقية

الأساسي للمحكمة  وتم التأكيد على ذلك أيضا في النظام3،ورواندا في مادتها السادسة، في مادتها السابعة

بأن الشخص الذي يرتكب : "هانص الفقرة الثانية من فجاء، الجنائية الدولية في المادة الخامسة والعشرين

للعقاب وفقا لهذا النظام  عنها بصفته الفردية وعرضة ولامسؤ  اختصاص المحكمة يكونجريمة تدخل في 

  " الأساسي 

وقضت الفقرة الثالثة منها، وفقا لهذا النظام الأساسي يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن 

  : قيام هذا الشخص بما يلي أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال

بغض  ،ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر، أو عن طريق شخص آخر/ ا

  )إلى و..جنائيا  مسئولاشخص الآخر النظر عما إذا كان ذلك ال

   4"الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة /ب

                                                           
  .91آمنة شمامي ، المرجع السابق ، ص  1
  الإبادة الجماعية / ا : ذهبت المادة الثالثة من الاتفاقية إلى النص على  2

  .التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية/ ب
  .على ارتكاب الإبادة الجماعية  التحريض المباشر والعلني/ ت
  .محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية/ ث
 .الاشتراك في الإبادة الجماعية/ ج

3 Vade mecum ,le crime de génocide et les crimes contre l'humanité devant les juridictions 
ordinaires du Rwanda, avocats sans frontières, Kigali et Bruxelles,2004.p.96. 

النظرية العامة  دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، ،عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية 4
 .73، ص2004دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، ، د ط نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، للجريمة الجنائية الدولية،
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سواء  الإبادة الجماعية  من ذلك أن المسؤولية الجنائية تقع وتتقرر على مرتكب جريمة ويستخلص 

أو شرع في ارتكابها، وذلك نظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم ، وقعت الجريمة تامة بإتمام ركنها المادي

   .1الدولية وحرصا على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب

  : الإبادة الجماعية  في جريمة  ريكالمسؤولية الجنائية للش: ثانيا

تقديم يد العون والمساعدة بصورة مباشرة وأساسية من  تهدف المشاركة في الجريمة بصفة عامة إلى

عن الدور الذي يؤديه، إذ لولاه لما قامت الجريمة  مسئولاأجل ارتكاب الجريمة، ويعتبر الشريك بذلك 

بأن الأفعال التي سيقوم بها من شرط أن يتوافر لديه العلم  ،هاوالذي كثيرا ما يكون عاملا حاسما في ارتكاب

هي من الجرائم الإبادة شأنها أن تساعد على ارتكاب الجريمة، وبما أن الجرائم الدولية بما فيها جريمة 

جريمة  كان من اللازم توافر العلم لدى الجاني بأنه بصدد ارتكاب ،التي يشترط لقيامها القصد الخاص

والمعاقبة عليها، واتجاه إرادته الجماعية  جب اتفاقية منع جريمة الإبادةبمو  ،الجماعات المحمية إبادة بحق

  .الكلي على تلك الجماعاتاث النتيجة وهي القضاء الجزئي أو إلى إحد

من ) د( في المادة الثالثة الفقرةالإبادة الجماعية سؤولية الجنائية للشريك في جريمة وقد تم إقرار الم

في  الاشتراك) د( ..."يعاقب عل الأفعال التالية" ية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تنص اتفاق

   2..".الإبادة الجماعية

) د(،)ج(/3د على ذلك في المادة الخامسة والعشرين من نظام روما الأساسي في فقرتها يكما تم التأك

التحريض، أو ة الإبادة في حال تقديم العون أو جريمالتي نصت على تحمل الفرد المسؤولية الجنائية عن 

ا في ذلك توفير وسائل المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها بم

والمساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص بقصد مشترك لارتكاب هذه الجريمة  ارتكابها،

  : إماون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم أو الشروع فيها على أن تك

                                                           
  .92، ص  السابق المرجعآمنة شمامي ،  1
 .المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاوهو ما ذهبت اليه  2
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النشاط أو الغرض منطوي على  إذا كان هذاالغرض الإجرامي للجماعة بهدف تعزيز النشاط أو 

  .1ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة

قوم ولو لم تقع الجريمة ت الإبادة الجماعية  ةسؤولية الجنائية للشريك في جريمونخلص في ذلك أن الم

  .بغرض ارتكابهابشرط أن يتحقق لديه العلم بأنه يقدم مساعدة بشكل تام، 

  :الإبادة الجماعية جريمةية الجنائية للمحرض على ارتكاب المسؤول: ثالثا

 جماعية الإبادة المباشرة وعلنا فردا آخرا على اقتراف جريمة  حرضالذي يُ المحرض هو الشخص 

اقترافها بناء على ما وقعت هذه الجريمة أو شرع في  سواء عن طريق الحث، أو التشجيع أو الإغراء، فإذا

الفردية ويقتضي هذا النوع من المسؤولية  المسؤولية الدولية الجنائيةالتحريض فإن المحرض يتحمل  هذا

  :الجنائية توافر ثلاثة شروط

بإحدى أفعال ث أو تشجيع فردا آخر بصورة مباشرة على القيام أن يكون التحريض مباشر، كح: الأول

المذكورة حصرا في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الإبادة الجماعية 

  .2ضد جماعة من الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية

رد شخصيا نداء أو دعوة للقيام بالسلوك ويتمثل في توجيه الف: أن يكون التحريض علنا: الثاني

والتي يحصل من ، الإجرامي لفرد أو جماعة من الأفراد في مكان عام، أو عن طريق وسائل الإعلام

خلالها المحرض على استجابة عدد كبير من الأشخاص، كما يمكن معها أيضا تكرار رسالة التحريض 

 ستنادا إلىفيسأل المحرض اكان التحريض غير علني  كالإذاعة، والتلفزيون، والجرائد وغيرها، أما إذا

  .المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الذين يشتركون في التخطيط أو التآمر، لارتكاب الجريمة

ويستفاد من ذلك أنه لكي تثار : شرع في ارتكابها فعلا أو الإبادة الجماعية جريمة  أن تقع: الثالث

أن تقوم الجريمة فعلا أو شرع في ارتكابها بناء على هذا التحريض  المسؤولية الجنائية للمحرض يجب

  .كونها من الجرائم التي يعتبر فيها الشروع محل تأثيم ويعاقب الشخص عنه

                                                           
 . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 25(المادة  1
 .94، 93آمنة شمامي ، المرجع السابق ،  ص ص  2
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وقد تم النص على المسؤولية الجنائية للمحرض في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 

الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في  ، وتضمنتها)ب(المادة الثالثة فقرة 

كما تم التأكيد عليها في نظام روما الأساسي ) 1(ولرواندا في المادة السادسة فقرة ) د(المادة السابعة فقرة

يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة " حيث قضى بأنه ) ج(و) ب( 3في المادة الخامسة والعشرون فقرة

  :ـالمحكمة في حال قيام هذا الشخص ب اختصاصاب عن أية جريمة تدخل في للعق

  .ب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيهاأو الحث على ارتكا، الأمر، أو الإغراء - 

هذه الجريمة أو  المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكابيم العون، أو التحريض، أو تقد - 

   1.وسائل ارتكابها الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير

التي يرتكبها الإبادة الجماعية عن جرائم  المسؤولية الدولية الجنائيةيتحمل  ويستنتج مما سبق أن الفرد

  .فاعلا أصليا أو شريكا أو محرضاسواء كان منفذا، 

  .الإبادة الجماعيةفي جريمة  المسؤولية الدولية الجنائية استبعاد استثناءات: الفرع الرابع

 بالشخص المدان الذي ارتكب سلوكا موانع المسؤولية الجنائية تلك الظروف الشخصية المحيطةيقصد ب

ذات قيمة قانونية في توافر الركن المعنوي للجريمة إذ تباشر  إجراميا معينا، والتي بتوافرها لا تكون إرادته

بين موانع  التفريقليه، ويجب أثرها على هذا الركن فتنفيه، ولا يمكن معها متابعة الجاني وتوقيع العقاب ع

المسؤولية الجنائية ذات الطبيعة الشخصية والمتعلقة بالشخص الجاني والمتمثلة في صغر السن والقصور 

الإباحة التي تحول دون قيام الركن  أسباب وبين، 2العقلي، والإكراه والغلط والجهل والسكر، والمواد المخدرة

                                                           
1 Herve Ascençion, Emmanuel Decaux, Alain pellet, Droit international pénal,5éme édition 
pedone,paris,2000,pp326-327. 

 ،2003، رجامعة الجزائ رسالة دكتوراه في القانون الدولي، كلية الحقوق، الجرائم ضد الإنسانية، عبد القادر البقيرات، 2
 .177ص
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وسنحاول ، 1الة الضرورة، حالة الدفاع الشرعي، المعاملة بالمثلالشرعي للجريمة الدولية ومن أهمها ح

  .2دراسة الاستثناءات المكرسة من قبل القوانين الجنائية للدول والقانون الدولي على حد سواء

  :صغر السن والقصور العقلي: أولا

انيا، وإنما يلزم أن لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية لمرتكب جريمة الإبادة الجماعية أن يكون فردا إنس

تمتع الشخص الإنساني بالبلوغ والعقل وقت ارتكابه  يكون متمتعا بالأهلية الجنائية، والتي يقصد بها

الجريمة، ومعنى ذلك أن يكون متمتعا بالملكات الذهنية والعقلية التي تسمح له بإدراك معنى الجريمة 

هنية والعقلية بسبب صغر السن يعد مانعا من لذومعنى العقوبة وعلى هذا الأساس فإن قصور الملكات ا

وهو بصدد اقتراف السلوك  ختيار،م معه الإدراك والتمييز، وحرية الاموانع قيام المسؤولية الجنائية لأنه يعد

   .3الإجرامي

أما في القانون الدولي فقد حدده النظام ، ويختلف سن البلوغ في القوانين الجنائية الوطنية من بلد لآخر

    .4سنة وقت ارتكاب الجريمة 18 ـسي للمحكمة الجنائية الدولية بالأسا

 ،مرتبطة بالوعي الذي يتمثل في قدرة الشخص على فهم حقيقة أفعاله المسؤولية الدولية الجنائيةف

ومرتبطة أيضا بالإرادة  ،والتمييز بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة بمقتضى القانون الدولي الجنائي

ما يسمى بالقصد الجنائي، ومما لا شك فيه أن الإنسان لا يولد متمتعا بالوعي والإرادة، بل تنمو  الآثمة أو

لذلك فإن مسؤولية الحدث ترتبط من ، ةمعه شيئا فشيئا حتى ينضج ويكتمل نموه العقلي في سن معين

ي تنتفادة، كما حيث وجودها وجوهرها، وطبيعة الجزاء المترتب عنها بمدى نصيب الحدث من الوعي والإر 

اء الوعي والقصد الجنائي معا بسبب المرض، أو القصور العقلي فالقانون بانتف المسؤولية الدولية الجنائية

من نظام  31الدولي لا يعتد بأفعال المجنون أو الشخص الذي يعاني قصورا عقليا وهو ما تضمنته المادة 

                                                           
، رسالة دكتوراه في القانون، 1967م عبد العزيز العشاوي، جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عا 1

 . 183،ص 1995جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية 
  .95آمنة شمامي، المرجع السابق ، ص  2
 .180-179صص ،  السابق المرجع عبد القادر البقيرات، 3
للمحكمة اختصاص على أي شخص لا يكون " :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه 26: نصت المادة 4

 "سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 18يقل عمره عن 
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ارتكابه الفعل يعاني  خص جنائيا إذا كان وقتلا يسأل الش" :على أنه) ا(1الأساسي في فقرتها روما 

قدرته على التحكم بما سلوكه، أو على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة  مرضا أو قصورا عقليا لعدم قدرته

يعدم ومنه فإن إصابة الشخص بالجنون أو القصور العقلي أو أي مرض ، "يتماشى مع مقتضيات القانون

بحيث لا يمكن له التحكم في سلوكه أو ، ا هو محظور وما هو مباحقدرته على الإدراك والتمييز بين م

توجيهه وفق ما تنصرف إليه إرادته يعتبر مانعا من موانع قيام المسؤولية الجنائية وفق القانون الدولي 

فإن  ،أصيب الشخص بحالة جنون أو قصور عقلي آخر بعد اقترافه السلوك الإجرامي أما إذا ، الجنائي

بطبيعة الحال على أهليته في تحمل تبعة هذا الفعل جزائيا ومدنيا مادام أنه كان في كامل  هذا لا يؤثر

غير أنه لا يمكن رفع الدعوى القضائية عليه إلا بعد أن يعود ، وعيه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة الدولية

    1.إلى رشده إذ لا يمكن محاكمة مجنونا غير قادر على الدفاع عن نفسه

  :الإكراه: ثانيا

، بحيث المسؤولية الدولية الجنائيةع قيام نموي، إن الإكراه بدوره ينفي إرادة الجاني في ارتكاب الجريمة

  :يتخذ إحدى الصورتين

بردها لعدم إرادته كأن يتعرض الشخص الطبيعي لقوة مادية خارجية لا قبل له : الإكراه المادي/ 1

رائم الدولية لا ترتكب دفعة واحدة، وإنما تشترط التخطيط ونظرا لأن الج ،وتحمله على ارتكاب الجريمة

    2.والتنظيم المسبق، فإنه يصعب تصور ارتكاب الجاني إحدى هذه الجرائم بطريقة الإكراه المادي

ويتمثل في تلك القوة المعنوية التي تضعف إرادة المكره على نحو يفقده حرية : الإكراه المعنوي/ 2

سيته وتهديده، فيقوم الجاني بارتكاب الجريمة خوفا وتجنبا لما قد يلحقه من أذى الاختيار بالضغط على نف

نا لا يسأل من يتجنب خطرا محدقا به يهدده، بشرط أن بعائلته، أو أحد أقاربه ومن هجسيم بجسمه أو 

من  31كره، ولم يتمكن من رده أو منعه، وهو ما جاءت به المادة ميكون هذا الخطر غير متوقع من ال

أرتكب جريمة تدخل في  اءلة الشخص جنائيا إذا ماالتي قضت بعدم مسد، ) 1(نظام روما الأساسي فقرة 
                                                           

 .183عبد القادر البقيرات ، المرجع السابق ، ص 1
عبد االله سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،  2
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اختصاص المحكمة، وقد حدث ذلك نتيجة تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر 

نب بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخصا آخر، وتصرف تصرفا لازما معقولا لتج

يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه ويكون ذلك  ألاهذا التهديد، شريطة 

  : التهديد

  صادرا عن أشخاص آخرين - 

من  أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص، ومنه فإن الإكراه يعتبر مانعا - 

وقت  إكراهثبات على الشخص أنه كان في حالة الإ عبئ، ويقع بذلك المسؤولية الدولية الجنائيةموانع 

    .1المسؤولية الدولية الجنائيةارتكابه إحدى الجرائم الدولية لإعفائه من 

  الغلط والجهل :ثالثا

القانون، وقد تم الاستناد إلى الغلط كمانع  أو صحيح بحقيقة الوقائعنحو غير يقصد بالغلط العلم على 

حيث أصدرت حكما  "von papen"من قبل محكمة نورمبرغ ضد  جنائيةالمسؤولية الدولية المن موانع 

 هونفس الأمر أكدت، 2يقضي ببراءته لعدم ثبوت القصد الجنائي لديه نظرا لانتهاء علمه بحقيقة الوقائع

لكن الفقرة الثانية من ذات  3،فقرة أولى من نظامها الأساسي) 32(المحكمة الجنائية الدولية في المادة 

معينا من أنواع السلوك  الا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع:"ضافت ما يليالمادة أ

ويجوز مع ذلك أن يكون الغلط في القانون ، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سببا لامتناع المسؤولية

لارتكاب تلك سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب 

أما الجهل  النظام الأساسي،من ) 33(أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة  ،الجريمة

لا يعذر المرء بجهله "التشريعات الداخلية للدول قاعدة فيقصد به عدم العلم بحقيقة القانون، وقد سادت في

   4.ام بأوامره ونواهيهبحيث يجب على جميع الأفراد العلم بالقانون والالتز " للقانون

                                                           
 .134، صالمرجع السابقد االله سليمان، عب 1
 .193عبد القادر البقيرات ، مرجع سابق، ص 2
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 " لارتكاب الجريمة المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب
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وفي هذا الصدد يرى الأستاذ عبد االله سليمان أنه يجب أن يؤخذ بهذه القاعدة بمرونة أكثر في القانون 

الدولي الجنائي الذي يكون للجهل بقواعده، والغلط في تفسيرها مجالا أوسع من القوانين الجنائية الداخلية، 

عنه بعض النصوص والاتفاقيات الدولية، ونحن نرى أنه وذلك نظرا لطابعها العرفي الذي أخذت تكشف 

جرائم الإبادة ئي خاصة بالنسبة لجرائم الحرب و بالإمكان تطبيق قاعدة لا عذر بجهل القانون الدولي الجنا

وضد الإنسانية المنطوية على الانتهاكات الخطيرة والماسة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية حيث أنه 

أي فرد من أفراد القوات المسلحة أن يعلم بقوانين وأعراف الحرب، كما أنه  أو ،عسكريقائد باستطاعة أي 

فعال مجرمة في القانون أو الإبادة، أو التعذيب، وغيرها من الأ، باستطاعة أي شخص أن يعلم بأن القتل

   1.على الأشخاص المذنبين بارتكابها الدولي الجنائي، وتستوجب توقيع المسؤولية الجنائية

  : خدرةمالسكر والمواد ال: رابعا

أو تناول المواد المخدرة من شأنها إحداث تغيرات جسيمة ، إن السكر الناتج عن تناول المواد الكحولية

ك على الشعور والاختيار، فيفقد الشخص القدرة على فهم وإدرا قلية للإنسان، إذ تؤثرانفي الحالة الع

يعطل إرادته في ضبط نفسه لمواجهة البواعث المختلفة، وبذلك أفعاله و  النتائج التي يمكن أن تترتب عن

من ) ب1(فقرة  31، وقد تضمنت المادة المسؤولية الدولية الجنائيةفإن السكر والتخدير يعتبران من موانع 

ذا كان وقت ارتكابه إلا يسأل الشخص جنائيا " :النص على حالة السكر بقولها نظام روما الأساسي

مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم سكر السلوك في حالة 

ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان  ،في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون

يعلم فيها أنه يتحمل أن يصدر عنه نتيجة السكر سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو 

وبالرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يتضمن النص  ،"فيها هذا الاحتمالتجاهل 

إلا أنه لا يمكن تجاهلها بالنظر  المسؤولية الدولية الجنائيةعلى المواد المخدرة كسبب من أسباب امتناع 

راك عدم مشروعية السلوك لآثارها المتشابهة مع آثار حالة السكر، والمتمثلة في فقدان القدرة على إد

  : والتحكم فيه، وفي كلتا الحالتين فإنه ينبغي التمييز بين

أو ، التخدير اللاإرادي الناجم عن القوة القاهرة، أو تناول الجاني إحدى المواد الكحوليةالسكر أو 

لدولية المسؤولية اوانع بها كمانع من م الإقتداء مكنن غير علم منه، وهي الحالة التي يالمخدرة ع
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المتمثل في إقدام الشخص على تناول الكحول أو المواد المخدرة  أما السكر أو التخدير الإرادي ،الجنائية

وهو على علم أنه يقترف ، الاختيار دون أي ضغط أو جهل منه عن عمد منه بحيث يكون متمتعا بحرية

كن اعتبار الشخص معفيا من وهو في حالة السكر أو التخدير سلوكا إجراميا، ففي هذه الحالة لا يم

  .1ائم الدولية من المتابعة والعقابأشد الجر  مرتكبوالمسؤولية الجنائية حيث تقوم كاملة وذلك حتى لا يفلت 

الجريمة بهذه الموانع فلا تقوم مسؤوليته  اقترافهوما يمكن استخلاصه أنه في حالة إصابة الجاني وقت 

القانون الدولي الجنائي، كما تجدر الإشارة في هذا الصدد  قتضىالجنائية عن الأفعال التي تعد جرائم بم

جاء بحالة الدفاع الشرعي كسبب من  1فقرة  31أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي مادته 

   .المسؤولية الدولية الجنائيةأسباب امتناع 

وإنما ، المسؤولية الدولية الجنائيةناع بالنسبة لجرائم الحرب، وهذه الحالة لا تعتبر سببا من أسباب امت

سبب من أسباب الإباحة التي تدخل على الفعل المجرم فتخرجه من دائرة التجريم إلى نطاق المشروعية، 

    .2ومنه فلا تقوم أية مسؤولية في هذه الحالة

  : وبالنسبة لأسباب الإباحة فسوف نتطرق لأهمها

الدولة في وجودها وكيانها ذاته،  ة التي تهدد فيها مصالحوتعرف على أنها الوضعي: حالة الضرورة /1

إلى انتهاك هذه القواعد، وهي لا ترتب عليها أن يكون للدولة حق  ضطرفت، ذا ما طبقت القواعد القانونيةإ

لى ا عالاعتداء على دولة أخرى، إنما يكون لهذه الدولة القدرة إذا ما اضطرت في سبيل الدفاع عن نفسه

عتداء الذي يترتب عليه اعتبار الضرورة عذرا لاحقا، وغالبا ما تلجأ الدولة إلى حق الضرورة القيام بالا

   3.الذي يعطيها الحق في الخروج عن القاعدة القانونية في حالة ما إذا كانت مهددة في سيادتها

من ميثاق الأمم  الأولىتم النص على حق الدفاع الشرعي في المادة : حق الدفاع الشرعي /2

في  الذي يعطي لكل دولة الحق، د هذا الأخير أساسه القانوني من حق الوجود والبقاءويستم، المتحدة
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غير المشروع، واللجوء إلى  وانلصد العد حماية ذاتها، وهو حق طبيعي للدولة باعتباره الوسيلة الأساسية

  : حق الدفاع الشرعي يستلزم توافر الشروط الآتية

  .زمة والمناسبة لصد أي اعتداء مسلحأن يستخدم القوة اللا -ا

  .أن يكون الاعتداء غير مشروع -ب

  .أن يكون الاعتداء حقيقيا - ج

  .الإقليمأن يكون حالا ومباشرا وموجها ضد سلامة  -د

 ستخداملاوفي حالة ما إذا كان هناك مساس بالمصلحة القانونية للدولة تستطيع هذه الأخيرة اللجوء 

بما لا يتجاوز القدر اللازم من جسامة فعل الدفاع المتخذ من قبل الدولة  ،تداءالقوة المسلحة لمنع الاع

    1.المدافعة

القانون الدولي العادية، تتخذها تعرف على أنها إجراءات قصرية مخالفة لقواعد : المعاملة بالمثل /3

وتهدف هذه  بها ، ا دولة أخرى وألحقت أضراراهتبمال مخالفة للقانون الدولي، ارتكالدولة ردا على أع

إلا أنه لا يجوز أن يتذرع  2،القانون الدولي لدولة المعتدية على احترام مبادئإجبار ا إلىالإجراءات 

لأن المصلحة سبب من أسباب الإباحة،،أو بأي مانع من موانع المسؤوليةالإبادة الجماعية مرتكبي جرائم 

  .المضحى بها تفوق المصلحة المحمية
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  :خلاصة الفصل

، والمتمثلة في خطر صورة من صور الجرائم الدوليةمرتكبي ا إفلاترغبة المجتمع الدولي في عدم  نإ

محاكم جنائية دولية مؤقتة كالمحكمة  إنشاءدت في ، تجس من المسؤولية الجنائيةالإبادة الجماعية جريمة 

كان  ،، ومحكمة جنائية دولية دائمة ندا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواائية الدولية ليوغسلافيا السابقةالجن

وتطبيقها على ارض الواقع  ،هذا النوع من الجرائمعلى  المسؤولية الدولية الجنائيةالهدف منها تفعيل قواعد 

  .المذنبين بارتكابها الأشخاصمن خلال متابعة ومحاكمة 

ته هذه المحاكم في دور الذي لعبالمن التفصيل تبيان  بشيءدراسة الفصول الموالية   في وسنتناول

  .الجماعية الإبادةمرتكبي جرائم لمحاكمة  قانونية وقضائية  وضع آليات

       



 

 

Ý—ÐÛa@aïãbrÛ@ @
 المؤقتة الدولية الجنائية المحاكم دور

   ةالإباد جرائم مرتكبي محاكمة في
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   .بادةالإفي محاكمة مرتكبي جرائم دور المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة : الفصل الثاني

والحروب وعمليات الإبادة  الدامية والمجازر الأحداثرغم لقد بقي المجتمع الدولي ينتظر ويترقب، 
 العالم بأكمله م، وتحرك عقبها1991ة السابقة سن يوغسلافيا في الأليمة الأحداث، حتى اندلعت 1العدوانو 

الجرائم الدولية على وجه العموم التي الإبادة خاصة و طالب بمعاقبة مرتكبي جرائم الأحداث، و بتلك  متأثرا
م مجازر 1993محكمة دولية جنائية، كما وقعت في سنة  أمامذلك بمحاكمتهم على إقليمها، و وقعت 

 رواندا خلال منازعات داخلية، إقليمتوتسي في ضد قبيلة ال انديةالرو  جماعية من قبائل الهوتو إبادةجرائم و 
معاقبة مرتكبي جرائم آلية فعالة لمحاكمة و ضرورة البحث عن  إلىالمجتمع الدولي ب دفع الأمر الذي
، 2محاكم جنائية دولية لتحقيق هذا الغرض إنشاءتم على اثر ذلك الأخرى، و الجرائم الدولية الإبادة و 
، غيرهاو ، فمحكمة سيراليون 3م1994ا في سنة ثم محكمة رواند، م1993محكمة يوغسلافيا في  فأنشأت

أقاليم معينة جرائم معينة وقعت في على معاقبة ال فيكانت هذه المحاكم مؤقتة، يقتصر اختصاصها  وقد
  .الدولية الجرائم قب الانتهاء من محاكمة مرتكبي هذا النوع منتنقضي مهامها عوفي فترة زمنية محددة، و 

القائمة حتى الوقت  الدولية ائيةالمحاكم الجن إن الدراسة في هذا الفصل تستوجب التطرق لأهم
تناول كل من  بالتحديد سيتمآنفا، و هي محاكم مؤقتة كما ذكرنا و  والتي عنيت بقمع جرائم الإبادة الحاضر،

ذلك ضمن المبحثين و  4روانداالسابقة والمحكمة الجنائية الدولية  ل يوغسلافيال الجنائية الدولية محكمةال
  :التاليين

 

                                                           

العدوان الثلاثي على و  م،1948بعد محاكمات الحرب العالمية الثانية شهد العالم وقوع جرائم دولية كثيرة منها حرب  1 
م، وكذا حرب أمريكا 1967م، واحتلال إسرائيل للأراضي العربية في مصر وسوريا والأردن وفلسطين سنة 1956مصر سنة

، وارتكاب إسرائيل جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني 2006-1982-1978: في فيتنام،واجتياح إسرائيل للبنان في سنوات
كل هذه الجرائم وغيرها لم تجد محاكم جنائية دولية يحال عليها المتهمون عن تلك الجرائم و  ،2014وغزة آخرها في صيف 

  .117فريجه محمد هشام، مرجع سابق، ص ، انظر لمحاكمتهم
 .ومن ثم تحقيق العدالة الجنائية، في إقليم يوغسلافيا سابقا وجمهورية رواندا أي لغرض محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة 2

3 Mutoy Mubiala ,tribunal international pour le Rwanda, vraie ou fausse copie du tribunal 
pénal international pour l’ex –Yougoslavie ? R.G.D.I.P ,tome 99 ,edition A ,pedone, 
paris,1995,pp 929-954. 

لقد اقتصرت الدراسة على محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا لعدة اعتبارات أهمها أن المحكمتين ينعقد لهما اختصاص  4
كما ، وهو اختصاص غير مخول لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو عقب الحرب العالمية الثانية، النظر في جرائم الإبادة الجماعية

حتى المحاكم المؤقتة الأخرى كمحكمة لبنان الخاصة بمقتل عمر الحريري هذا  مخول أيضا لمحكمة سيراليون، أو انه غير
من جهة، ومن جهة أخرى فإن محكمتي كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا أنشئتا بعد بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع 

 .1948الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 
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  .المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة:المبحث الأول

كانت مفاوضات السلام السابقة محتدما و  يوغسلافياإقليم في الوقت الذي كان فيه الصراع في 

محكمة  بإنشاءالقاضي و ، م22/02/1993: المؤرخ في 808: رقمار القر  الأمنمتواصلة، اصدر مجلس 

يا السابقة منذ سنة في يوغسلاف الإنسانيدولية جنائية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

المحددة في الاختصاصات المنوطة بها و ها حسب باشرت مهامنشأت هذه المحكمة و ، حيث أُ 1م1991

  .2، واتخذت مقرا لها بمباني الأمم المتحدة بلاهاي الهولنديةالأساسينظامها 

غط الرأي وفي الواقع يرى الكثير أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة قد أنشأت نتيجة لض

هي وسيلة لتغطية عجز مجلس ، بل بإقليم يوغسلافياالمرتكبة والجرائم الفظيعة ، العام أمام هول المأساة

  .3الأمن وعدم فعاليته في معالجة الأزمة

المتبعة في قضية يوغسلافيا، دراسة الجهاز المختص  الإجراءاتمن ثم وجب علينا قبل البحث في و 

وغس�فيا المحكمة الجنائية الدولية لي – الآليةالقانوني المعتمد في وضع هذه  الأساسبها، بداية من 

  .كذا طبيعتها القانونيةتنظيمها و ختصاصات هذه المحكمة و دراسة ا إلى -السابقة

غاية صدور  إلىبدءا بمرحلة الاتهام  أمام هذه الهيئة المحاكمة إجراءات ينبغي دراسةمن جهة ثانية 

  : التي يكفلها نظام المحكمة الحقوقفضلا عن مدى تمتع المتهم بالضمانات و الحكم، 

  

  

  

                                                           

الدول الستة ( ينعقد الاختصاص المكاني  لمحكمة يوغسلافيا السابقة على إقليم الجمهورية الاتحادية ليوغسلافية السابقة  1
الاختصاص الزماني للمحكمة بدقة ، في حين لم يحدد مجلس الأمن )الحكم الذاتي كوسوفو والفوفدين والإقليمين المتمتعين ب

  .1991واكتفى بالإشارة بمصطلح منذ 
 .237، ص 1999مبادئ القانون الدولي العام،الجزء الثاني، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،، محمد بوسلطان 2

3 Christopher Mulei,from Nuremberg to Arusha ,the legal principles Governing genocide and 
crimes against humanity, proceedings of the eighth annual conference,2-4 September ,the 
caire,1996,p396. 
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  .1التدخل الاممي فيهااليوغسلافية و  الأزمةتطورات : الأولالمطلب 

، وكذا مدى اختصاص مجلس الأمن في يوغسلافيا السابقة إقليموسنتناول فيه تطور الأزمة في 

  :إنشاء محكمتي يوغسلافيا ورواندا وذلك في الفرعين التاليين

  

  

 

  

                                                           

إبادة بأتم يوغسلافيا السابقة بجرائم  مجازراتسمت ، فقد من قبل الصرب مسلمي البوسنةالخليفة التاريخية لإبادة عن  1
م إلى نشوب أعنف المعارك وأسوأ المذابح في أوروبا منذ 1995- م1992أدى الصراع في البوسنة  حيث ،معنى الكلمة

بلدة صغيرة مختلطة يسكنها وهي  "Srebrenica"،المسلمين في سربرينيتشاله  وأهمها ما تعرض ،الحرب العالمية الثانية
من الحدود الصربية بشرق البوسنة والهرسك،  العديد من البوسنيين والصرب، بالإضافة إلى بعض الكروات، تقع بالقرب

  .وكانت توصف على أنها منطقة ريفية جد هادئة
ضي البوسنية، ، هجوما كبيرا على جزء معتبر من الأراTchetniksم عندما شن الجنود الصرب 1992بدأت المأساة سنة 

محتلة، وقد حاولت مدينة المناطق الي على ثلاث الأرباع من الأراضي، من هنا بدأت حملة التطهير العرقي فمسيطرين 
إلا أن الظروف المعيشية في هذه المدن المحاصرة كانت صعبة للغاية، الأمر  ،المقاومة بكل ما أوتيت من قوة ،سريبرنيتشا

  .الذي جعلها تنهار بسرعة لتعيش أكبر كارثة إنسانية
حول المدن المحاصرة، كما  "Zones de sécuritéمناطق الأمن "، حددت الأمم المتحدة 1993 سنة في شهر ماي منو 

في القاعدة العسكرية المتواجدة ببوتوكاري، وهي بلدة صغيرة  les casques bleus"وضعت كتيبة من قوات حفظ السلام 
أن إلا ، بالرغم من كون المنطقة منزوعة السلاح رسميا وفقا لمبدأ حضر استعمال السلاحو  متواجدة بالقرب من سريبرنيتشا،

كلا من الجيشين الصربي والبوسني أبقيا على جميع الأسلحة ليشنا كلاهما هجوما على الأخر، وعلى إثر هذا القتال بقيت 
الأمر الذي وجد معارضة  ،الحالة مزرية في سريبرنيتشا، إلى أن قررت الأمم المتحدة سحب قوات حفظ السلام من المنطقة

د الحالة تعقيدا هو وصول المساعدات الإنسانية بشكل ضئيل، ليستحوذ الصرب شديدة من قبل السكان المدنيين، وما زا
في الوقت  على النصف منها بالإضافة إلى وفود اللاجئين البوسنيين بالآلاف على أمل العثور على ملجأ في سريبرنيتشا،

لأطفال في حافلة باتجاه منطقة لينقل النساء وا ،بوتوكاري، وتم فصل الأسر مدينة نفسه اقتحم الصرب قاعدة عسكرية في
البوسنة، في حين تم احتجاز الرجال، أما الهاربين إلى مدينة توزلا فكان مصيرهم أكثر وحشية، حيث تم رصدهم من قبل 
الصرب وملاحقتهم عبر الغابات المحفوفة بالألغام مما سهل القبض عليهم وقتلهم في المكان ذاته سواء رميا بالرصاص أو 

قتل  تمو  ذلك قام الصرب في بوتوكاري بسرقة معدات الأمم المتحدة، قب، عبيض أو بشنقهم في الأشجاربالسلاح الأ
  .الآلاف من الأشخاص، ودفن الجثث في مقابر جماعية ضخمة

وبعد انتهاء الحرب في البوسنة، تم إعادة إسكان سريبرنيتشا وتشكل معظم سكانها من الصرب فقط في البداية، لا سيما وأن 
، لا تزال تحت سيطرة الصرب، الأمر الذي تغير في )التي بقيت إلى اليوم تابعة لأراضي جمهورية صربيا(ه المدينة هذ

 بادة الإالسنوات الأخيرة بعودة بعض البوسنيين إلى المنطقة، خاصة وأن اليوم قد اعترف البرلمان الصربي بجريمة 
 .عن جريمة الإبادة الجنائية الدولية هامة في مجال إقرار المسؤوليةالتي وقعت في سربرينيتشا مما يشكل خطوة الجماعية 
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  .تطور الأزمة في إقليم يوغسلافيا السابق: الفرع الأول

 م، سعت هذه الأخيرة1991تفككه عام د الجمهوريات اليوغسلافية السابق و على اثر انهيار اتحا

، 2م25/06/1991يوغسلافيا بتاريخ فأعلنت كرواتيا وسلوفينيا استقلالهما عن ، 1للمطالبة بالاستقلال

الاحتفاظ بشكل الاتحاد بين  أرادتان اللتا ،3الأسودالجبل ه الرغبة تعارضت مع رغبة صربيا و لكن هذو 

تم الإعلان، وأعلنتا الحرب على الكروات والسلوفينيين، و بهذا  اجمهوريات يوغسلافيا السابقة، لذا لم ترحب

 إلىالوصول القتالية و  الأعمالا النجاح في وقف ملم يحالفهالنزاع، و  أطرافعقد العديد من الاتفاقيات بين 

  4.الشأناتفاق بهذا 

حل  إلىللسلام في يوغسلافيا، ولم يصل  الأوروبيم المؤتمر 07/09/1991ي بتاريخ عقد في لاهاو 

  .م08/10/1991الاستقلال في  إعلان تأكدلي، 5للنزاع القائم

ت متعددة وبشكل خاص بين قوميا الأمرالهرسك في بداية زاع المسلح في جمهورية البوسنة و كان النو 

إلى نزاع دولي، تطور ما لبث أن لكنه الأهلية، و الكروات المسلمين، فكان له طابع الحرب بين الصرب و 

بطرق أخرى حليفة، و تدخل دول  إلى بالإضافةجانب صرب البوسنة،  الأسود إلىالجبل بتدخل صربيا و 

  6.روسيا رأسهاخفية لمساندة الصرب، و كان على 

صربية  أقليةوجود  إلى بالإضافة الأولى،درجة الصربية بال الأطماععموما  الأزمة أسبابمن و 

بينما يشكل الصرب  الإقليممن سكان % 42البوسني، حيث كان يشكل المسلمون  الإقليمكرواتية في و 

جمهورية صربيا،  خارجالصربية في البوسنة اكبر جماعة  الأقليةتمثل ، و %08والكروات % 32نسبة 

فالإسلام يشكل المذهبي، و  ذلك هناك البعد الديني إلى جانبمليون نسمة، و  1.4حوالي  أفرادهايبلغ عدد و 

  7. الكاثوليكيةالكروات بالمسيحية الأرثوذوكسية، و قومية للمسلمين، بينما يدين الصرب بالمسيحية دينا و 

                                                           

  .106فريجه محمد هشام، مرجع سابق، ص  1
 .40، ص 2000الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولية، دار الكتاب الجديد، بيروت،  2
 .وهما من جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي السابق 3
، ص 2010، 1الجرائم الدولية، دار جليس الزمان، عمان، الأردن، ط زلة، المحكمة الجنائية الدولية و خالد حسن أبو غ 4

127. 
 .271، ص 2001علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الجليس الحقوقية، بيروت،  5
 .24، ص 1995الجديدة، دار حطين للنشر والتوزيع، الرباط، ، العلاقات الدولية والمتغيرات رعبد الواحد الناص 6
، 1995، 3عبد الواحد الناصر، خصائص الدول في محيط العلاقات الدولية، دار حطين للنشر والتوزيع، الرباط، ط  7

 .321ص 
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 رب المدعم من طرف الجيش الصربي وروسيانظرا لعدم التناسب في القوى العسكرية بين الصو 
فقد ارتكب الصرب مخالفات الكافية،  بالأسلحةالمجهزين ين الكروات والمسلمين غير ببطريقة خفية، و 

الإبادة، خطيرة تعد جرائم دولية مثل جرائم  أفعالقاموا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، و صريحة و 
الآلاف، شردوا ، وطردوا و اءأبريقتلوا مدنيين فأبادوا قرى، وجماعات، و ، الإنسانيةالجرائم ضد الحرب، و 

 أنواع التعذيب،شد أأقصى و معسكرات الاعتقال الجماعي التي كانت تمارس فيها كما انتشرت محتشدات و 
  1. العرقي باسم التطهير الأفعالتم استخدام كل هذه و 

الإبادة  اتفاقية منع  وأهمهاثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية من جرائم يم ارتكابهعموما فإن كل ما تم و 
  .2م1948لسنة  الجماعية 

المتحدة،  الأممالفصل السابع من ميثاق  إلىعدة قرارات استنادا  الأمنالوضع اتخذ مجلس  إزاء هذا
يمكن تصنيفها بتدابير تتعلق م، اتخذ المجلس عدة تدابير 1992من سنة  أفريلفي  الأزمةفعند اندلاع 

 آمنة أماكن بإقامةصربيا، و  تشديد العقوبات علىو  الإغاثةتوفير الحماية لقوافل و  بالحضر العسكري
  . لمسلمي البوسنة

الأسلحة والمعدات م فرض حظر عام على جميع شحنات 1992قرر المجلس في جوان من سنة و 
ر إقرار السلم وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ولكن الحضذلك قصد إلى يوغسلافيا، و جهة العسكرية المت

الإمدادات العسكرية والأسلحة كانت تصل الكروات، كون المسلمين لا على الصرب و وضا على كان مفر 
ر المفروض الأوروبية لم تحترم الحضلان بعض الدول و  الكروات عن طريق صربيا وكرواتيا،الصرب و 

الذي  الأمرمسلمي البوسنة،  إلى الأسلحةلتهريب  أجهضت كل محاولةعة، في حين الأطراف المتناز على 
  .3البوسنة دون أي رد فعل من المجتمع الدولي إقليممن % 70الصرب على ما يقارب  إلى سيطرة أدى

والتنديد بموقفها،  مقتصرا على التهديد باتخاذ عقوبات ضد صربيا الأوروبيكان رد الفعل الغربي و      

لذلك، وعندما صدر قرار توافر المقتضيات الكافية العسكري رغم  الخيار إلىلم تكن له الرغبة في اللجوء و 

منع الصرب من استخدام الطائرات العسكرية، ظل هذا القرار الحضر الجوي فوق البوسنة والهرسك، و 

 إلىلم تكن بحاجة الأسلحة البرية، و القوات الصربية كانت متفوقة في مجال  أن، لاسيما الأدراجحبيس 

                                                           

 .321عبد الواحد الناصر، المرجع السابق، ص  1
فاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، والاتفاقية الرابعة ، خاصة الات1949كذلك اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  2

 .الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين
،ص ص 2000 ،1ط ،، بيروتة، دار الكتاب الجديدة المتحدةالطاهر منصور، القانون الجنائي الدولي، الجزاءات الدولي 3

140،141.  
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ل رج ألافسبعة قوامها  أوروبيةتبدالها بقوات تم اس أمميةقوة حماية  إنشاءتم و ، جوياستخدام السلاح ال

بعض  ضمان إجلاءو  صل بين المتحاربينت من خلال الفالكروالوضع نهاية للنزاع بين الصرب و 

 إعادة الأشخاصمثل  إنسانيةالمتحدة بمهام ذات طبيعة  الأمم، كما قامت قوات الأسلحةمن  المناطق

  1. في المناطق المحمية مساكنهم إلىالمبعدين 

 للأغراض سراييفوفتح مطار  إعادةالمتحاربة على  الأطرافالاتفاق بين تم م 02/06/1992بتاريخ و 

على  الأصوات بإجماعالدولي  الأمنمجلس وافق الأمم المتحدة للحماية، و تحديد عمل قوات الإنسانية، و 

العام  الأمينتفويض  إلى بالإضافة جندي 1600سراييفو، بحيث يصبح عددها تعزيز هذه القوات في 

ضمان استمرار عمليات و تشغيله، إضافية لضمان تامين مطار سراييفو و نشر قوات بالمتحدة  للأمم

الأمم المتحدة، كما المدينة تحت رعاية آمنة بين المطار و طرق  الإغاثة الدولية لمواطني البوسنة، وإنشاء

م، 08/06/1992الصادر بتاريخ  758/92:رقم الأمنمجلس تم توسيع ولاية الأمم المتحدة بموجب قرار 

الأطراف المتناحرة، والإشراف على النار بين  إطلاقمراقبة وقف  الأوروبيةمهمة القوات  أصبحتبذلك و 

  2.التي تصل عن طريق المطار الإنسانيةالمساعدات  مطار سراييفو، وإدارة

بمقتضاه تم السماح ، و 770: رقم الأمن قراراصدر مجلس  ،م1992 أوت في الثالث عشر منو 

المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات  إيصاللجميع الدول باتخاذ كل التدابير اللازمة التي تكفل 

رغم  ،الأوروبيةتم تنفيذ عملية الحماية بموافقة الدول الأمم المتحدة، و سراييفو بالتعاون مع  إلىالدولية 

 .الإغاثةحماية القوافل المحملة بمواد  طنية بتامينن تقوم عناصر و لدول بااقتراح العديد من ا

وبمقتضى اللائحة  بدأ مجلس الأمن يتكلم عن يوغسلافيا السابقة، 15/05/1992ومنذ تاريخ 

  .3أعلن عن زوال الاتحادية اليوغسلافية 17/09/1992:في  777الصادرة عنه تحت رقم 

  ، 4يوغسلافيا السابقة إقليمتدخل لها في  بأول الأطلسيم قامت قوات حلف 12/04/1993بتاريخ 

                                                           

 .130خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص  1
 .130خالد حسن ابو غزلة، المرجع السابق، ص  2

3 Michel pothe et Christian Schmidt ,sur quelques questions de succession posées par la 
dissolution de LURSS et celle de la Yougoslavie ,R.G.D.I.P ,1992 ,P825. 

 .272علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص وأيضا ، 143الطاهر مختار علي سعد، المرجع السابق، ص  4
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المتحدة،  الأممبموافقة و  رسك، تطبيقا لقرار الحضر الجويالهالبوسنة و  أجواءمن خلال القيام بمراقبة 

  .م1949عام  تأسيسهفي منطقة قتال منذ  الأطلسيمهمة يقوم بها حلف  أولتعتبر هذه 

للسكان الفارين من جرائم  ملجأعلى المدن البوسنية التي كانت  نظرا لتزايد الاعتداءات الصربيةو 

اعتبر ستة من مدن ، و 06/05/1993المؤرخ في  824/93 :رقمالأمن قراره اصدر مجلس  الصرب،

مدينة سيربرنتشا، كما قام  إلى بالإضافة، ، بيهاكجداكوراسراييفو، توزلا، زيبا،  :آمنة وهيالبوسنة مناطق 

، الآمنةالمجلس بتوسيع مهمة القوات الدولية ليصبح بإمكانها الرد على كل اعتداء يستهدف المناطق 

المتحدة لحفظ السلام في يوغسلافيا السابقة قد تطورت، فلم تعد قاصرة  الأممعليه يمكن القول بأن مهمة و 

لها مهام  أصبحفقط، بل  المتحاربةالفصل بين القوات  أوالنار،  إطلاقعلى الجوانب المتعلقة بمراقبة 

الانتهاكات التي الإغاثة، والرد على الاعتداءات و حماية قوافل الإنسانية، و كمراقبة المساعدات  إنسانية

  .836/93رقم  الأمنطبقا لما جاء به قرار مجلس  الآمنةتستهدف المناطق 

في  –مم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأواستنادا للسلطات المخولة لمجلس الأمن 

 :بتاريخ 808: القرار رقم  الأمنأصدر مجلس ، بهما الإخلال أو -الدوليينتهديد السلم والأمن  تيحال

: المؤرخ في 827: القرار رقم  وأعقبه، لقاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية، ا22/02/1993

، والتي الدولي الإنسانيالجسيمة للقانون  الانتهاكاتعن  ولينؤ المسلمحاكمة الأشخاص  25/05/19931

، ويتجسد اختصاصها 2، واختير مقرا لها مدينة لاهاي1991وغسلافيا سابقا منذ عام أراضي يارتكبت في 

انطلاقا من نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة بالنظر في الاتهامات الموجهة للأشخاص 

، مخالفة قوانين 1949عاهدة جنيف لسنة الانتهاكات الجسيمة لم: بارتكاب الجرائم التاليةطبيعيين ال

             م التيــالجرائ ذهــه لــى كــــم علــــ، وتحاكةـــــد الإنسانيــــــم ضـــــــــــ، الجرائ3 ةــــــادة الجماعيــالإب، الحربوأعراف 

                                                           

تصادية والسياسية، جامعة ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقزليخة، المحاكم الجنائية الدولية، النشأة والآفاقالتجاني  1
  .379،380، ص ص 2008، 04العدد  ،الجزائر، كلية الحقوق

Hervé Ascensio,Emmanual Decaux et Alian  pellet ,droit international pénal, édition A, 
pédon, paris,2000,pp 715-734.et: 
Jelena pejic,accountability for international crimes, rom conjecture to realiy,revue 
international de la croix rouge, volume 84 n° 845,mars  1997 ,p15. 

 .56ص ، 2005، مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، المحكمة الجنائية الدولية، عبد الفتاح بيومي حجازي 2
 .10، ص 2002 مطابع روز اليوسف،،نشأتها ونظامها الأساسي، المحكمة الجنائية الدولية، محمود شريف بسيوني 3
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  .19911جانفي  01ابتداء من ارتكبت 

لة، المتحدة تجاه الجرائم التي حدثت في تلك الدو  الأمممن وتعد القرارات السالفة الذكر كردة فعل 

  2: أهمها أهدافقضائية تمكنه من تحقيق عدة  آلية إنشاءرغبة جامحة من المجتمع الدولي في و 

  .الجماعية الإبادةالدفاع عن ضحايا جرائم والأمن العالميين و  المساهمة في تعزيز السلم :أولا

الإنساني منعهم من ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإبادة و قمع مرتكبي جرائم  :ثانيا

  .الدولية الأخرىغيرها من الجرائم ة مرتكبي هذا النوع من الجرائم و عدم الاعتداد بحصانو 

محكمة جنائية دولية للمرة  إنشاءمن الجمعية العامة من  بتأييد الأمناعتبار ما قام به مجلس  :ثالثا

  .  3في التاريخ، سابقة هامة في تاريخ المجتمع الدولي ككل الأولى

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة كان استجابة لضرورة  إنشاءفإن  لعلى كو 

على  أكدتالتي  كان نتيجة لمجموعة من العوامل إنشاءها أندولية لملء الفراغ في القانون الدولي، كما 

  :تتمثل فيضرورة خلقها و 

  :الضرورة السياسية: أولا

، الإعلامالتي تتبناها وسائل المختلفة الواردة عن المنظمات و  التقاريرو  حيث انه بناءا على المعلومات

النقل الشاملة و  سلسلة من الاغتصاباتو ، 4كالأعمال المرتكبة ضد السكان المدنيين والتطهير العرقي

 الرأيضغط  أمامخاصة خطط سلام مقبول من طرف الجميع، و استحالة تطبيق م ، وأمامللسكانالجبري 

إجراءات تبني  يتجسد فياتخاذ موقف  قصد، يوغسلافيا سابقا إقليمبالبشاعة المرتكبة في  تأثرالعام الذي 

  .المحكمة إنشاءضرورية تمثلت في لازمة و 
                                                           

ممارسة العدالة الدولية من خلال التصدي لجرائم ، السابقةالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ، بن حفاف سماعيل 1
العدد ، كلية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر ، القانون الدولي الإنساني

 496ص ، 2008، 04
 131-130خالد حسن ابو غزلة، المرجع السابق،ص ص  2
 .72ص ، 2008، 1الأردن، ط، مة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، عمانلندة معمر يشوي،المحك 3
إن مصطلح التطهير العرقي الذي صاغه الغرب لوصف ما يجري من عمليات إبادة منظمة ضد المسلمين في البوسنة  4

فالجميع ، عرق ولا جنس ولا لون هو مصطلح مضلل لان الاختلاف بين الأطراف المتنازعة لم يكن سببه لا، والهرسك
، ولتفصيل أكثر راجع، فهو إذن ليس بتطهير عرقي وإنما تطهير عقائدي، بل كان خلافهم عقائديا، ينحدر من سلالة واحدة

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وإجراءات المحاكمة أمامها، ، سماعيل بن حفاف
 .1، ص 2006،2007، ، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالعاملحصول على شهادة الماجستير في القانون رسالة من اجل ا
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  :معنويةو  أخلاقيةضرورة : ثانيا

لقد مكنت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا من قيام أول متابعات قضائية على المستوى الدولي 

محايدة من اجل الأمر وضع عدالة جنائية دولية و حيث تطلب ، الإبادة الجماعيةارتكاب جرائم بتهمة 

، وصفاتهم كانت مراتبهميوغسلافيا السابقة مهما اقليم في  الإبادةعن ارتكاب جرائم  ولينؤ المسمحاكمة 

  .1الإرادةسلوبودان ميلوزوفيتش هي دليل على هذه  وأبرزهم لعل التهم الموجهة ضد العديد منهمو 

على  آجلا أمالرؤساء مجبرون عاجلا أن الجنود و النزاع بفكرة  أطرافكذلك من اجل تبليغ   

المحكمة رغم  شرعية وضع هذهمن يرى مجلس الأهيئة قضائية دولية،  أمام أفعالهمالمساءلة عن 

  .عدم انتهائهاستمرارية النزاع و 

  :ضرورة قانونية: ثالثا

حقه في  أبرزهامن و  ،الإنسان وحمايتهاترتبط بتحسيس المجتمع الدولي بضرورة الدفاع عن حقوق 

نظام يسمح بردع وضع القانونية التي تفرض احترامها، و الحياة، من خلال وضع مجموعة من القواعد 

ة بصفة أمحكمة دولية منش أمام الإنسانيةمحاكمة المجرمين باسم ضمير وقمع مرتكبي هذه الجرائم و 

عن انتهاك حقوق الإنسان والمتعلقة بالمجتمع المسؤولية الدولية الجنائية حيث تم وضع فكرة  دولية،

آمر على ارتكاب التالجماعية، الإبادة التالية لعقوبة الأفعالالدولي كله، ومن ثم وجود نظام قانوني يخضع 

  .2التحريض والاشتراك على ارتكابها ،الإبادة الجماعية

  :ضرورة السرعة: رابعا

بأسرع وقت  الإبادةلمحاكمة مرتكبي جرائم  آليةالمجتمع الدولي كان يفكر في وضع  نظرا لكون

طريق القرارات الانفرادية  إلىمبررا كافيا لتجنب اللجوء  الإسراعضرورة كان لعامل الوقت و ممكن، و 

  . مثل هذه المحاكم لإنشاء

                                                           

1 Rafaélle Maison, le crime de génocide dans les premières jugements du tribunal pénal 
international ,pour le Rwanda , R .G.D.I.P ,tome 103 ،édition A , pedone ,paris ,1991 ,pp 
129-145. 

اختصاص المحكمتين المختصتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا بشأن جرائم إبادة الأجناس والجرائم ضد ، ماري كلود روبرج 2
  .640،ص 1997ديسمبر،/، نوفمبر58عدد ، المجلة الدولية للصليب الأحمر، الإنسانية
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، فقام بموجب القرار الصادر الإنسانينون الدولي االق كان في كل مرة ينادي لاحترام الأمنفمجلس 

قد ندد بشدة بكل الانتهاكات ، و القانونقواعد هذا على ندائه بضرورة احترام  بالتأكيدم 1992 أوت 13في 

يوغسلافيا  إقليمفي  الأطرافاشترط على كل  كما "التطهير العرقي" طبيق سياسةبت خاصة تلك التي تتعلق

  .منهاتمنع ارتكاب المزيد  أنو  الإنسانيتضع حدا لانتهاكات القانون الدولي سابقا أن 

الاتفاقيات و المعاهدات  إبرامفي وضع هذه المحكمة من خلال  1ألاتفاقي الأسلوبلو تم اختيار ف

إلا في العمل  البدءلم تكن المحكمة لتتمكن من يأخذ الكثير من الوقت، و  أنالدولية، فإن ذلك من شأنه 

الذي جدية، لذا فإن عنصر الاستعجال هو غير م الإجراءاتتصبح عندها كل بعد مرور وقت طويل، و 

ار الانفرادي المتخذ من قبل مجلس حل محلها فكرة القر لإنشاء المحكمة جانبا، و دفع بالطريقة الاتفاقية 

  .هو ما تم تطبيقه فعلاو  الأمن

المحكمة  إنشاءظروف ساعدت على ات المذكورة هي عبارة عن عوامل و المبرر  نإخلاصة القول 

ما حدث  أنالمجتمع الدولي ككل كان قد اعتبر  أنعجلت بها، كون ة الدولية ليوغسلافيا السابقة، و الجنائي

دث في كل من وقف من جديد على ما ح أنالميتين لن يتكرر، لكن الواقع انه ما لبث خلال الحربيين الع

، حيث ظهرت ضرورة معاقبة الأخرىالعالم  أقاليممن في الكثير يوغسلافيا السابقة ورواندا و إقليمي 

قصد ب المزيد منها، في ردع من يريد ارتكا أملا الإنسانيمرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

  .2تكريس تمتعه بالحقوق المكفولة لهحماية الفرد و 

  .المحاكم الدولية الجنائية بإنشاءالمتحدة  الأمممدى اختصاص : الفرع الثاني

المتحدة، حيث اعتبر  الأممالمحاكم الجنائية الدولية من طرف  إنشاءمسألة  للجدل لقد طرحت

 الآخر البعض في حين اعتبر ،هذه المحاكم بإنشاءالمتحدة ليس لها الاختصاص  الأممهيئة  أنالبعض 

المتحدة، حيث  الأممميثاق ل إنشاء المحاكم من الفصل السابعفي  االمتحدة تستمد اختصاصه الأمم أن

                                                           

1 Karine Lescure, le tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie ,dans études 
international ,n° 6 ,paris,1994,p63. 

أمال ادرنموش، المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوزوفيتش، رسالة مكملة لنيل شهادة الماجستير  2
 .67، ص 2006دحلب، البليدة، ، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة سعد ئي دوليتخصص قانون جنا
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هو  الأساسية وهو اختصاص لا مفر منه، لكن منحماية حقوقه الإنسان و تتمتع باختصاص تطوير 

  .1لجهاز الذي يختص بوضع مثل هذه المحاكما

محاكم جنائية دولية،  إنشاءالمتحدة تسند له مهمة  للأممانطلاقا من هذا تم البحث عن جهاز تابع 

ارها جهازا يتمتع بصلاحيات المتحدة باعتب للأممهذه المهمة للجمعية العامة  لإسنادفكانت هناك محاولة 

 اري لمحكمة العدل الدولية الصادرالاستش للرأيا طبقا ذهللأمم المتحدة، و  تمثيلا ، كما يعد الأكثرواسعة

 22المادة  أساسلمحكمة جنائية دولية على  إنشائها إمكانية إلى أشارتحيث  ،م1954جويلية  13في 

المحكمة المراد خلقها تتمتع بالظرفية  هذه أنمنها  أسبابمن الميثاق، لكنها باءت بالفشل لعدة 

 الأساسيةهو من المهام الأمن الدوليين و فاظ على السلم و هو الح فيها أن الطابع الرئيس الاستثنائية، كماو 

ذا كان لابد الشأن، ول، فضلا عن كون الجمعية العامة لا تصدر قرارات في هذا الأمنمجلس بالمنوطة 

  2. بإنشاء المحكمة بموجب قرار صادر عنه الأمنمن البحث عن بديل للجمعية العامة، فبادر مجلس 

 الأول ولؤ المسهو  الأمنفإن مجلس ، ميثاق الأمم المتحدة من أولىفقرة  42حسب نص المادة و 

محكمة دولية جنائية تختص  إنشاءأي  ،عليه الاضطلاع بهذه المهمةالأمن الدوليين، و عن حفظ السلم و 

لأن حالة ن طريق قرار انفرادي للمجلس، يوغسلافيا السابقة ع إقليمفي  الإبادةبمحاكمة مرتكبي جرائم 

الأمن وهو ما تم تطبيقه من طرف مجلس  إلاالمجتمع الدولي في تلك الفترة لا تسمح باتخاذ هذا القرار 

  المحكمة؟ إنشاءفي  الأمنعتمد عليه مجلس أُ القانوني الذي  الأساسيبقى التساؤل مطروحا حول ، ل3فعليا

يوغسلافيا محكمة  بإنشاءالقاضي  808: باتخاذ القرار رقم الأمنمجلس مبادرة  د انتقد البعضقل

  .ا الجهازذأنه لا يتمتع باختصاص وضع مثل هباعتبروا حكمة الجنائية الدولية لرواندا و لك المذكسابقا، و 

                                                           

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية ، المحكمة الجنائية الدولية، محمود شريف بسيوني 1
  .31،ص2002، مطابع روز اليوسف الجديدة، والمحاكم الجنائية الدولية

 .علاهوالمشار اليه أ، 22/02/1993:المؤرخ في  808:وهو القرار رقم  2
  :لتفصيل أكثر حول الجدل القائم بشان مدى اختصاص مجلس الأمن في إنشاء محكمة يوغسلافيا السابقة انظر  3

، ،عمانالعلمية الدولية للنشر والتوزيع دارالقضاء الدولي الجنائي، د احمد السيد واحمد غازي الهرمزي،مرش
 .31، ص1،2002،طالأردن
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 أنيتحقق من  أن الأمنمنه، فإنه على مجلس  39الميثاق خاصة المادة  أحكاممن خلال تفسير و 

تشكل تهديدا الإنساني، و متواصلة للقانون الدولي وجود انتهاكات مستمرة و  عن ينبئالوضع في المنطقة 

الوضعية في يوغسلافيا من خلال القراران  الأمنف مجلس كي  الأساسعلى هذا الأمن الدوليين، و للسلم و 

 أنالفصل السابع من الميثاق دون  أساسعلى  ومن ثم ،من الميثاق 39دة الما أساسعلى  827و 808

  . يتم ذكر هذه المادة بالتحديد

 39، فالمادة الإجراءاتاتخاذ بعض الدولي، قرر  من وجود تهديد للسلم تأكدهبعد الأمن و مجلس  إن

التي تذكر ببعض التدابير التي يمكن لمجلس  الأخيرة، منه 42و 41:إلى المادتينمن الميثاق تحيل 

م تض" :والتي تتضمن 41العبارة الواردة بالمادة  أن، كما ومنها استعمال القوة المسلحة 1اتخاذها الأمن

تصور  بإمكانية الأمنيسمح لمجلس  أنالذي من شأنه حالات المذكورة و لل لحصرياالطابع المثالي لا 

  .2بدورها ضرورية الأخيرةتكون هذه  أنلا تتضمن استعمال القوة المسلحة بشرط  أخرى إجراءات

السلم  إرساءبوجود علاقة بين المحكمة و  إلاه وضع مثل هذه المحكمة لا يمكن تبرير  أنالحقيقة و 

  .المحكمة لإنشاءالدليل على وجوده  يجاديسعى لإ الأمنمجلس  و ما جعله، و الدوليين الأمنو 

ما يراه ضروريا  ينشئ من الفروع الثانوية أنيمكنه  الأمنمجلس "من الميثاق فإن 29حسب المادة و 

لهذه المحاكم،  الأمنقد تمسك البعض بعدم وجود نص صريح يقضي بوضع مجلس و "ة مهامهلممارس

ع الثانوية لفرو أن المحاكم يمكن أن يتم ضمها إلى اغير أنه بتفسير نص المادة السابقة الذكر يتضح لنا 

 إنشاءاختصاص  إدراجكما يمكن  ،بسلطة قانونية الأمنذلك رغم عدم تمتع مجلس الواردة في المادة، و 

متحدة ال الأمم أجهزةالمحاكم الجنائية الدولية ضمن الاختصاصات الضمنية التي تتمتع بها بعض 

قرارات الاتحاد من اجل السلم  إصداراعتمدت على الاختصاصات الضمنية في كالجمعية العامة التي 

  .المتحدة لناميبيا الأمممجلس  بإنشاءمثلا  الأمنكذلك قيام مجلس ، و إلى كورياقوات  لإرسال

                                                           

أن حقوق الإنسان والمسائل  ) Vensse,Owen( في هذا السياق اعتبر مبعوثي الأمم المتحدة للبوسنة والهرسك السيدان 1
وطلبا بإلحاح إنشاء محكمة جنائية دولية بهدف ، الإنسانية عناصر ضرورية لمشروع إعادة السلم في يوغسلافيا السابقة

  .أثناء النزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة  محاكمة الأشخاص المتهمين باقتراف جرائم دولية
، مركز الأهرام للدراسات 114البوسنة والضغوط العسكرية لغرض التقسيم، مجلة السياسة الدولية، العدد ، عماد جاد

  .184، ص1993الإستراتجية، القاهرة، اكتوبر
 .69امال ادرنموش، المرجع السابق، ص  2
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 يد وتحقيق المبادئ والأهدافالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا شرعيا لتجس إنشاءلقد اعتبر 

يتمثل  إنسانيللتعاون الدولي موضوعة من اجل حل مشكل  آليةالمحكمة  أن الواردة في الميثاق، باعتبار

  . يوغسلافيا سابقاإقليم المرتكبة في الإنساني و في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

ن توفير الحماية الفعالة وأ ،غاية سياسية بل هي ضرورة قضائية وطالما أن حقوق الإنسان ليس فقط

، وهيئات قضائية مستقلة تأكيدا في ذلك للمبدأ الشهير قانونية فعالةلهذه الحقوق يتم عبر إرساء آليات 

فإنه كان من الضروري التطرق لنظام ، 1 )د من رؤيتها تؤدىأن العدالة لا يكفي أن تؤدى بل لا ب(

  :المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بشيء من التفصيل وفق ما يلي

  .أمامهاالمحاكمة  إجراءاتو  يوغسلافيا السابقةلمحكمة  الأساسيالنظام : المطلب الثاني

 ) 827و 808(المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بموجب قرارين  أُنشأتأسلفنا الذكر كما 

 ولينؤ المسالمحكمة بمقاضاة  اختصاصاتقد تم تحديد م، و 1993الأمن في عام صادرين عن مجلس 

 إقليمالمرتكبة في  - الجماعية منها جرائم الإبادة -الإنسانيعن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 

استنادا للفصل و  الأساسيلنظامها  اهي تمارس اختصاصاتها وفقم، و 1991منذ سنة  السابق سلافيايوغ

المحكمة  أجهزةسنتناول في هذا المطلب و  ،2تحدة الذي حدد هذه الاختصاصاتالم الأمممن ميثاق  بعالسا

في يوغسلافيا السابقة   بادةالإالتجسيد الفعلي لمحاكمة مجرمي اكمة والحكم و المح وإجراءاتختصاصها او 

  :ذلك ضمن الفرعين التاليينو 

  :للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الأساسيالنظام : الأولالفرع 

   :وذلك من خلال اختصاصاتهاجهزة المحكمة و لأفيه نتطرق 

للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيدية عشرة من النظام احسب المادة الح: المحكمة أجهزة: أولا

أو كتابة الضبط  دعي العام، وأخيراالدوائر، الم: التالية الأجهزةليوغسلافيا سابقا، فإن المحكمة تتشكل من 

   .م المحكمة الخاص بالدوائر وبالمدعي العامقل

                                                           

المجلة الدولية للصليب ، ئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةانطونيو كاسيس، مقدمة بقلم الر  1
 . 585، ص1997ديسمبر ،58الأحمر، عدد 

تمارس المحكمة الدولية التي أنشاها مجلس الأمن بموجب :نصت ديباجة النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافية السابقة  2
ولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ؤ لمحاكمة الأشخاص المسمم المتحدة الفصل السابع من ميثاق الأ

 .عملها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي 1991أراضي يوغسلافيا السابقة منذ سنة 
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يتم توزيعهم على النحو إلى دول مختلفة و مستقلا ينتمون  1تتكون من احد عشر قاضياو  :الدوائر - 1

  : التالي

خمسة قضاة في دائرة الاستئناف أول درجة، و ثلاثة قضاة في كل دائرة من دائرتي المحاكمة في  - 

يتولى و  يكون الرئيس عضوا في دائرة الاستئناف، ويتم انتخاب قضاة للمحكمة ورئيس لها، و الطعونأو 

ودائرتي ئرة الطعون المحكمة تكليفهم العمل في دا، كما يتولى بالتشاور مع قضاة إجراءاتهاكافة 

قاضي في الدائرة المكلف بها دون غيرها، كما يقوم قضاة كل دائرة من دوائر المحاكمة العمل المحاكمة، و 

 2. في تلك الدائرة الإجراءاتبانتخاب رئيس لها يتولى جميع 

والنزاهة، وتتوفر  يتمتعون بالحياد أخلاق عالية، و ذوي  أشخاصايكونوا  أنيشترط في هؤلاء القضاة و 

يؤخذ بعين الاعتبار أعلى المناصب القضائية في دولهم، و الكفاءات التي تؤهلهم لتولي فيهم الشروط و 

القانون الدولي لاسيما و الجنائي الدولي بصفة عامة في تشكيل الدوائر خبرة القضاة في مجال القانون 

ينتخب القضاة الدائمون من طرف الجمعية العامة بموجب و ، الإنسانحقوق الإنساني و القانون الدولي 

  :التالية الإجراءاتحسب  الأمنقائمة مقدمة من طرف مجلس 

غير كذلك الدول الأمم المتحدة، و في منظمة  الأعضاءالمتحدة الدول  للأممالعام  الأمينيدعوا  -ا

يوما من دعوة  60على كل دولة خلال الدائم لكي يقدموا ترشيحاتهم، و  الذين لهم مهام المراقب الأعضاء

 .أعلاهالعام تقديم شخصين متوفرين على المؤهلات الواردة في المادة المذكورة  الأمين

الذي يقوم بدوره بوضع قائمة تتضمن  الأمن،مجلس  إلىالترشيحات  بإرسالالعام  الأمينيقوم  -ب

بعين الاعتبار ضرورة ضمان التمثيل العادل  الأخذ، مع الأكثرشحا على مر  33الأقل ومرشحا على  22

 .في العالم الأساسيةللنظم القضائية 

رئيس الجمعية  إلىالمجلس  إليهاقائمة الترشيحات التي انتهى  الأمنمجلس ل الأمين العاميرسل  - ج

 .العامة

الدول  أصواتالمطلقة لعدد  بالأغلبيةقاضيا  11تنتخب الجمعية العامة من هذه القائمة  -د

تم  فإذاالمتحدة،  الأممالتي لها صفة مراقب دائم في مقر  الأعضاءالدول الأمم المتحدة و في  الأعضاء

ما  الأصوات، وإذاحصل على اكبر عدد من سية واحدة، فينتخب القاضي الذي تانتخاب قاضيين من جن
                                                           

 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 12المادة  1
 .ابقةمن النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الس 14المادة  2
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رئيس الأمن، و بعد استشارة رئيس مجلس و العام  الأمينخبين شاغرا، فإن تمنصب احد القضاة المن أصبح

الأساسي للمحكمة، من النظام  13دة في المادة ر عين شخصا تتوفر فيه الشروط الواالجمعية العامة، يُ 

 .ذلك لاستكمال عهدة القاضيو 

شروط التوظيف المطبقة على  بشأنهمتطبق أربع سنوات قابلة للتجديد، و ينتخب القاضي لمدة  - ه

  .1ة العدل الدوليةقضاة محكم

الأمين العام خلال مكرر فإن القضاة المعينين من طرف  13رة الثانية من المادة الفق وحسب

خلال قضية واحدة  الأولىبناءا على طلب المحكمة الدولية يمكنهم الجلوس في غرفة الدرجة عهدتهم، و 

  .سنوات الثلاثتقل عن  أوذلك لمدة تساوي و  عدة قضايا أو

فيها القضاة  خلال العهدة التي ينتخبمكرر فإنه و  13لواردة في المادة بالنسبة لوضعية القضاة ا أما

ت تحفظ بنفس السلطات تحمن شروط التوظيف الخاصة بالقضاة و نهم يستفيدون للعمل في المحكمة فإ

العاملين في  بالتسهيلات الخاصة بالقضاة، ويتمتعون بالحصانات والامتيازات و 13من المادة  2الفقرة 

  .المحكمة

من النظام  31الذي حددته المادة مقرها بمدينة لاهاي في هولندا، و وتعقد جلسات المحكمة في 

  .2للمحكمة ذاتها الأساسي

دعاء العام مستقل لإا أنللمحكمة على  الأساسيمن النظام  16لقد نصت المادة  :المدعي العام - 2

لا و  وظائفه بصفة مستقلة عنها، بمعنى انه لا يعتبر جزءا منهاأجهزة المحكمة ويمارس صلاحياته و عن 

 .آخرمصدر  أويخضع لتعليمات أي حكومة 

يشترط للأمم المتحدة و العام  الأمينعلى ترشيح من  بناءً  الأمنيعين المدعي العام من قبل مجلس و 

الاختصاص  أصحابمن أخلاقي رفيع، وذا سمعة طيبة وأخلاق حميدة، و يكون ذا مستوى  أنفيه 

بإجراء تحقيقات، وخاصة في مجال التحقيق الجنائي تكون له خبرة عالية  أن، كما يجب المشهود بكفاءتهم

دمة شروط خدمته من شروط وأحكام خأحكام و تكون أربع سنوات قابلة للتجديد و يعين لفترة والادعاء، و 

                                                           

 .77ص ، المرجع السابق، آمال ادرنموش 1
 .78، ص المرجع  نفس آمال ادرنموش،  2
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على توصية  بتعيين موظفي المدعي العام بناءً  العام الأمينيقوم المتحدة، و  للأممالعام  الأمينمساعد 

  .1المدعي العام نفسه

المتابعات ضد مرتكبي  عن التحقيقات والملفات وإجراء ولؤ مسر المدعى العام للمحكمة يعتبو 

  .2 م 1991 يوغسلافيا سابقا وذلك منذ جانفي إقليمفي  الإنسانيالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

من خلال  ،يقوم المدعي العام بوظيفته كمةمن النظام الأساسي للمح 18المادة بمقتضى أحكام و 

لمعلومات التي تصله من أي على ا بناءٌ  ي إجراءات التحقيق بحكم منصبه، ومن تلقاء نفسه أوالبدء ف

ة، المنظمات الحكومية الدوليو  خاصة من أجهزة الأمم المتحدة، وحكومات الدول  بصفةو ، 3مصدر

يقرر ما إذا كان هناك  أو ،ماتو يقوم بعملية تقييم ما حصل عليه من معلو 4غير الحكومية، المنظماتو 

ى العام سلطة استجواب في هذا المجال للمدعئم للشروع في إجراءات الادعاء والمتابعة، و أساس ملا

إلى أي مكان له حق الانتقال و  إجراء التحقيقات،المتهمين والمشتبه فيهم، سماع الشهود وجمع الأدلة، و 

فيها الجرائم الدولية،  ة الانتقال إلى الأماكن التي وقعتبصفة خاصاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، و لاتخ

  .5السلطات الدولية ذات العلاقة بأداء مهامهالمساعدة من الحكومات المعنية و  كما له أن يطلب

أو ليس بمقدوره لم يعين محاميا،  وإذابمحام من اختياره،  استجوابه حق الاستعانة أثناء للمشتبه فيهو 

عين له مترجم للغة ي أن، كما يجب أتعابهيتحمل  أنالمحامي، فيتم تعيين محام له، دون  ماديا دفع حقوق

  . 6كان ذلك ضروريا إنيتكلمها التي يفهمها و 

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة 16المادة  1
 .137خالد حسن أبو غزلة، مرجع سابق، ص   2
، 2004، ،الإسكندريةمسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجديدة للنشرحسام علي عبد الخالق الشيخة، ال 3

 . 483ص 
 .276،278عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ص على  4
وإجراء ، وجمع الأدلة، يكون للمدعي العام سلطة استجواب المشتبه فيهم والضحايا والشهود:على  18/2تنص المادة  5

ة من سلطات الدولة المعنية وذلك حسبما تحقيقات في الموقع، ويجوز للمدعي العام في أدائه لهذه المهام أن يطلب المساعد
 . يكون ملائما

من النظام الأساسي  20من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، والمادة  21لقد تمت صياغة أحكام المادة  6
 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي حقوق مقررة لكل متهم 14لمحكمة رواندا على نهج المادة 
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قائمة الاتهام التي يجب  بإعدادقرائن كافية لتوجيه الاتهام، قام أدلة و ما تراء للمدعي العام وجود  إذاو 

ون الجرائم من اختصاص تك أنالمنسوبة للمتهم شريطة كبة و تبالتفصيل الوقائع، والجرائم المر  اأن يبين فيه

الأولى ليتولى دراستها القاضي في محكمة الدرجة  إلىمن ثم يحيل المدعي العام قائمة الاتهام المحكمة، و 

لم  إذا أما، الإحالةقرار  أيدالمدعي العام كافية،  االتي استند عليه والأدلةأن القرائن  رأى فإذامراجعتها، و 

، فيجوز له بناء على طلب المدعي الإحالةقرار الاتهام و  أيد فإذا، الإحالةالقرائن كافية رفض الأدلة و تكن 

التي  خرىالأ الأوامركل ياطي، و الحبس الاحتو  الإحضار، ومذكرات القبض و الأوامر إصدارالعام سلطة 

من النظام  19المادة  إليههذا ما ذهبت عوى من اعتقال وتسليم وترحيل و يراها ضرورية لحسن سير الد

  .للمحكمة الأساسي

عن  ولؤ المسهو محكمة قسما يتعلق بقلم المحكمة و لل الأساسيلقد تضمن النظام  :قلم المحكمة - 3

 عدد من الموظفينو ) المسجل(لها الأولمن الكاتب  يتألفهو ها، و تقديم الخدمات لو  المحكمة إدارة

بعد التشاور مع  الأولالمتحدة بتعيين الكاتب  للأممالعام  الأمينيقوم ، و إليهمالمساعدين الذين يحتاج 

ها شروطأحكام خدمته و تكون أربع سنوات قابلة للتجديد و يكون تعيينه لمدة و  رئيس المحكمة الدولية،

أيضا بتعيين العام  الأمينيقوم للأمم المتحدة نفسها، و العام المساعد  الأمينخدمة  مشابهة لشروط وأحكام

  1.الأولقلم المحكمة بناء على توجيه الكاتب موظفي 

  :اختصاص المحكمة: ثانيا

المحكمة، وهي اختصاصات هذه لجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا للمحكمة ا الأساسيلقد حدد النظام 

كذلك اختصاص هذه المحكمة بالمقارنة مع والمكاني، و  عي، الزماني، الموضو الاختصاص الشخصي

  .القضاء الوطني

  :الموضوعيالاختصاص الشخصي و  - 1

عليهم المحكمة الذين تمارس  الأشخاصالموضوعي بتحديد ويتعلق الاختصاص الشخصي و 

الأشخاص الطبيعيين فقط، أي أنها لا تختص بمحاكمة  الأشخاصعلى  الأخيرع هذا اختصاصاتها، اذ يق

كل  ثم منمبدأ المسؤولية الدولية للفرد، و المنظمات الدولية، حيث ترتكز المحكمة على المعنوية كالدول و 

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة 17المادة   1



  ةالإباد جرائم مرتكبي محاكمة في المؤقتة الدولية الجنائية المحاكم دور                 الثاني الفصل

93 

ض حر  أولهذه المحكمة  الأساسيجريمة منصوص عليها في النظام  أو الإبادةشخص خطط لجريمة 

  .ة شخصيةالمسؤولية بصف، تقع عليه ..ارتكبهاأو بها  أمر أوعلى ارتكابها 

محاكمة الكيانات كالدول  للمحكمة لا تمنح للمحكمة حق الأساسيفالمادة السادسة من النظام 

الصفة  أنيندرج ضمن هذه المسؤولية و ، الإجراميةالجمعيات التي ترتكب النشاطات المنظمات الدولية و و 

 أنموظف، كما  أو رئيس حكومة أوالرسمية للمتهم لا تعفيه من المسؤولية الجنائية سواء كان رئيس دولة 

الجرائم التي الرؤساء من المسؤولية عن  لا يعفالمنصب الرسمي ليس مبررا لتخفيف العقوبة، حيث 

هم ذعدم اتخاين بارتكابها و على قيام المرؤوس تمكنهم من العلم أويرتكبها مرؤوسيهم في حالة علمهم 

  .1معاقبة مرتكبيهاالأفعال و للتدابير الضرورية لمنع هذه 

  :للمحكمة ثلاث مستويات للمسؤولية الفردية الأساسيمن النظام  السابقةتبين لنا المادة و 

، حيث الإنسانييخص القادة السياسيون المرتكبين للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي  فالأول - 

  .الموظفون السامونالأهداف السياسية كرؤساء الدول و  إلىلهم مناصبهم بالوصول تسمح 

الأفعال المشكلة بارتكاب  الأوامرالذين يعطون  الأشخاصيشمل أما المستوى الثاني فهو الوسيط و  - 

  .على نفس المستوى مع الفاعل المباشر مسئولونهم جرائم و لل

 أفعالهوم المسؤولية المباشرة للمنفذ عن المتعلق بالمنفذ حيث تقفي حين نجد المستوى الثالث وهو  - 

  .2المجرمة

انطلاقا من هذا فالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا كانت تمارس اختصاصها الشخصي على 

 أو الإعفاءقد يستفيدون من  الأشخاصهؤلاء  أنغير ، 3الإبادةالطبيعيين المرتكبين لجرائم  الأشخاص

                                                           

،ص 2002،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، عباس هاشم السعدي 1
274. 

يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص : (سي لمحكمة يوغسلافيا السابقة علىتنص المادة السادسة من النظام الأسا 2
  )عيين بموجب أحكام هذا النظام الأساسيالطبي

من النظام  5،4،3،2:كل شخص خطط لجريمة من الجرائم المشار اليها في المواد (:ما المادة السابعة فتنص على أن أ
الأساسي للمحكمة الدولية أو حرض عليها آو أمر بها أو ارتكبها أو ساعد أو شجع بأي سبيل آخر على التخطيط أو 

 )و تنفيذها تقع عليه شخصيا المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم أو الجريمةالإعداد لها أ
الانتهاكات  لمحكمة يوغسلافيا السابقة ضمن مادته الثانية على اختصاص المحكمة للنظر في الأساسيكما نص النظام  3

 .الخطيرة للقانون الدولي الإنساني



  ةالإباد جرائم مرتكبي محاكمة في المؤقتة الدولية الجنائية المحاكم دور                 الثاني الفصل

94 

الأساسي الحالات التي يحددها النظام انون الدولي الجنائي، و حسب القواعد العامة المقررة في القالتخفيف 

  . لمحكمة يوغسلافيا السابقة

رغ بمبعد محكمتي نور  - أول محكمة دوليةبهذا تكون المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا هي و 

  .من هذه الدراسة الأول في الفصلكما تم ذكره  للفرد،المسؤولية الدولية الجنائية   مبدأتكرس  - طوكيوو 

من النظام الأساسي  5إلى  2بالنسبة للاختصاص الموضوعي للمحكمة فقد حددته المواد من أما

المتمثلة في جريمة عبارة عن اخطر الجرائم الدولية و هي ، و 1للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا

الفقرة الثانية  الأساسي للمحكمة حيث ذكرتعليها المادة الرابعة من النظام  تالإبادة الجماعية، والتي نص

المحكمة تعاقب على  أنعلى  أما الفقرة الثالثة فنصتالمشكلة لهذه الجريمة،  الأفعالمن هذه المادة 

  .حالة الارتكاب الفعلي للجريمةأي على  الإبادة،

كذلك على التواطؤ في وتعاقب على المؤامرة والتحريض المباشر والعام لارتكابها، وعلى المحاولة، و  

  .2الجماعية الإبادةارتكاب جريمة 

  :المكانيني و االاختصاص الزم - 2

للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا يتبين  الأساسيمن النظام  الأولىنص المادة بالرجوع إلى 

نتهاكات الخطيرة للقانون عن الا ولينؤ المسلنا الاختصاص المكاني لهذه المحكمة من خلال محاكمة 

كانت مشكلة سابقا  يان يوغسلافض يوغسلافيا سابقا، وكما هو معروف فإالمرتكبة في ار  الإنساني الدولي

                                                           

الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة على اختصاص المحكمة للنظر في  نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة 1
  /من اتفاقية منع الإبادة والمعاقبة عليها 02جريمة الإبادة، واعتمدت على التعريف المذكور في المادة 

   :في هذا السياق انظر
، للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية ، الاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائية الدولية، صدارة محمد

 .554ص  ،2008، 04ة الجزائر، كلية الحقوق، عدد جامع
الأربعة فضلا عن اختصاص المحكمة بجرائم الإبادة فهي تختص أيضا بالنظر في الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف  2

قد ذكرت هذه المادة الأفعال المشكلة و  للمحكمة، من النظام الأساسي 2م، الجريمة المنصوص عليها بالمادة 1949لسنة 
م، كما تختص بالنظر في 1949الأملاك المحمية بموجب اتفاقية جنيف  الجريمة التي تقع ضد الأشخاص أو لهذه

من النظام الأساسي للمحكمة، وقد تم ذكر الأفعال المشكلة  3الانتهاكات لقوانين وأعراف الحرب المنصوص عليها بالمادة 
أخيرا تختص المحكمة بالجرائم و  ه الجريمة كما أكدت نفس المادة على أن هذه الأفعال ليست واردة على سبيل الحصر،لهذ

 .ضد الإنسانية  وهذا ما تؤكده المادة الخامسة بذكرها الأفعال التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة
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بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي كانت تسمى الجمهورية الفدرالية اليوغسلافية، ثم دول و من مجموعة 

بالبقاء  الآخرفي حين رغب البعض  ،تفككه وقع النزاع لقيام العديد من الجمهوريات بالمطالبة باستقلالهاو 

من الجرائم الذي تسبب في ارتكاب العديد ة للنزاع في المنطقة، و الرئيس الأسبابفي الاتحاد وهذه هي 

 أنباعتبار يوغسلافيا سابقا، حيث و  إقليمالدولية، حيث يقع اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في 

 الأمم ميثاقالفصل السابع من  الأمن وموضوعا من طرفه بمقتضىهذه المحكمة جهازا فرعيا لمجلس 

ليين، فان المحكمة تتمتع الدو  أداء مهامه للحفاظ عل السلم والأمنمساعدته في  بغرضالمتحدة، 

لا  الإقليميبالنتيجة فان اختصاصها حيات دقيقة جدا من اجل الهدف الذي وضعت من اجله، و بصلا

، وعليه فان الإقليميةالمياه ا المجال الجوي و هفي يوغسلافيا سابقا بما إقليمالجرائم المرتكبة على  إلايغطي 

  .1وغسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاالاختصاص المكاني يتحدد بكل أقاليم جمهورية ي
للمحكمة  الأساسيمن النظام  الأولىحسب نفس المادة نسبة للاختصاص الزماني للمحكمة و الأما ب

    .الأمنلمجلس  وضعهتاريخ لاحق تكون السلطة التقديرية في  إلى " 1991منذ "ت عبارة فإنها وضع

  :مبدأ سمو القضاء الدولي - 3

هذه  التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، فإنحسب المادة 

هو ما يعبر عنه بمبدأ سمو المحاكم الاختصاص على المحاكم الوطنية و  الأخيرة تتمتع بالأولوية في

ء القضازة هامة تجسد مبدأ سمو القانون و انه يعتبر مي في شك لالية على المحاكم الوطنية، إذ الدو 

  2.الدوليين

الذي تكون بموجبه الدولة التي وقعت القانون الجنائي، و سلمنا بضرورة تطبيق مبدأ إقليمية فإذا 

قد أكدت عليه ، و مطبق بصفة عامة من طرف الدولهذا المبدأ ، و صةجريمة على ترابها هي المختال

إلى و  ،هي المختصة) كوسوفوالبوسنة والهرسك، أوكرانيا و ( المحاكم اليوغسلافية  فتكون، برغمحكمة نور م

الذي يعطي بدوره مفهومين مختلفين نظرا انون الجنائي، خر هو شخصية القجانب هذا المبدأ هناك مبدأ آ

من شأنه  ،3المبدأ الأول المذكورتطبيق هذا المبدأ أو  أنغير ، الضحية أولما يؤخذ بعين الاعتبار المتهم 

                                                           

 .8ص، مرجع سابق ، سماعيل بن حفاف 1
 .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المادة التاسعة من النظام الأ 2
 .ويقصد به مبدأ إقليمية النص الجنائي  3
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من ثم فان تطبيق مبدأ الاختصاص ، و الدول التي تكون في حالة حربيكون صعبا خاصة في  أن

  .1القانون الدولي الجنائي قواعد العالمي من شأنه أن يساهم في إرساءالجنائي 

معاقبة شخص ما عن جريمة ة يوغسلافيا تطبق مبدأ عدم جواز محكم فإن من جهة أخرىكما انه و 

، فهو يحميه من النتائج غير ائية للمتهم بارتكاب جريمة دوليةحيث يعتبر ضمانة إجر ، مرتينارتكبها 

  .2 الوطنية والدوليةرتب عن كثرة الاختصاصات العادلة التي تت

نصت على  إذلمادة العاشرة من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا، اهو ما ذهبت إليه و 

نتهاكات للقانون المبدأ، فإذا ما تمت محاكمة شخص من طرف المحكمة الدولية على أفعال تشكل ا

محكمة وطنية، غير أن نص  أمامفلا يمكن محاكمة هذا الشخص على ذات الجرم ، الدولي الإنساني

  .3صلقانون الأساسي تورد استثناءات يمكن بموجبها إعادة محاكمة الشخمن ا) 10(المادة 

  الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا أمام المحكمة إجراءات المحاكمة :الثاني الفرع

ت محاكمة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا، بالنص على إجراءا لقد تكفل

الإنساني، كما التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي و  ،رها من الجرائم الدولية الأخرىغيمرتكبي جرائم الإبادة و 

  .شهودكل أطراف الدعوى من متهمين وضحايا و يتمتع بها  ضماناتتضمن النظام حقوق و 

بذلك فهي تتشابه مع الإجراءات المنصوص عليها وضع محضر الاتهام، و  لإجراءات هوهذه ا بدايةو 

حق الاستئناف ومراجعة الحكم الصادر في حقه، فضلا في القوانين الجنائية الداخلية، إذ يتمتع المتهم ب

  .حقه في الدفاع، كما يتمتع الضحايا بنفس الحقوق عن

                                                           

 .وسيتم تفصيل أكثر لمبدأ عالمية الاختصاص الجنائي العالمي ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من البحث  1
مة شخص أمام محكمة وطنية على أفعال تشكل في لقد بينت المادة العاشرة من نظام المحكمة على انه لا يجوز محاك - 2

إذا كان قد سبق محاكمته عليها أمام المحكمة الدولية، ولكن ، إطار هذا النظام الأساسي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني
ات يجوز للمحكمة الدولية محاكمة الأشخاص الذين سبق وتمت محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية عن أفعال تعد انتهاك

  :جسيمة للقانون الدولي الإنساني في حالتين 
  .أن يكون الفعل الذي حوكم عليه  قد كيف جريمة عادية-
إذا كانت إجراءات نظر القضية أمام المحكمة الوطنية مفتقرة لاعتبارات النزاهة والاستقلال أو موجهة لحماية المتهم من -

 .قهاأو لم تكن القضية قد استوفت ح، المسؤولية الجنائية
العدد الثالث،إصدار ، المجلة العربية لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، محمد أمين الميداني 3

  .50، ص1996، تونس، المنزه، المعهد العربي لحقوق الإنسان
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 الإبادة الجماعية ولين عن ارتكاب جرائم ؤ المسالسابقة تم توجيه الاتهام للقادة و  في قضية يوغسلافياو 

إلى  بداية من مثول المتهم أمام الهيئة القضائية الدولية ،، عندما تم اتخاذ عدة إجراءاتمن طرف المحكمة

  .مع إعطاء الأخير الفرصة للرد عن التهم قيام المدعي العام بعرض التهم المنسوبة للمتهم،

مر ي الأتضبالمحكمة، كما يق ةالإثبات الخاصات و قواعد الإجراءي يتطلب البحث ف افالأمر إذ

  .ته لحقه في الدفاعممارسالبحث في كيفية أداء المتهم و 

  أمام محكمة يوغسلافياالإبادة الجماعية إجراءات محاكمة مرتكبي جرائم : أولا

 ثم بافتتاح القضيةالاتهام  بإعداد محضر جرائم الإبادة بإجراءات عديدة تبدأتمر محاكمة مرتكبي 

تتواصل الدعوة، و هود المقدمين من أطراف من خلالها يمثل المتهم أمام هيئة المحكمة بالإضافة للشو 

  .البراءة الإدانة أوبالقضية إلى غاية صدور حكم 

  :إعداد محضر الاتهام: 1  

لذي يقوم كما أسلفنا الذكر فان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هو ا

ت والمنظمات ي يتحصل عليها من طرف الحكوماعلى المعلومات الت ذلك بناءً بإعداد محضر الاتهام، و 

ذلك في هذه المعلومات للتأكد منها، و  يتم التحقيق، ومن أجهزة الأمم المتحدة، و الدولية أو الحكومية

قضاة منفصلون ل من موظفي الشرطة و شك وهو مُ  ،بواسطة مصالح التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام

  .تكون مهمتهم مؤقتة أنيمكن 

ام إلا إذا أظهرت له تحقيقاته أن هناك عناصر إثبات كافية تدل والمدعي العام لا يقدم محضر الاته

تولى إرسال المحضر إلى كاتب الضبط الذي بدوره يعرضها يالمشتبه فيه قد ارتكب الجريمة، ثم  أنعلى 

الموافقة على يقرر الرفض أو قرار من الرئيس و  على ة الأولى، الذي يقوم بفحصها بناءً على قاضي الدرج

يرفض محضر الاتهام، حسب  أوله أن يؤكد  ،بعد سماع المدعي العامأن القاضي و الاتهام، حيث 

  .بات المقدمة من طرف المدعي العامعناصر الإث

يلغي تهمة من التهم بكل حرية قبل تأكيد  أويمكن أن يعدل  إذتهام ليس مطلقا محضر الاو 

  .قاضي بعدم إعلانه إلا بعد تحديد التهملمحضر، مع التصريح المسبق من طرف الا
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من النظام الأساسي للمحكمة فان القاضي يقوم بفحص محضر  19حسب ما تقتضيه المادة و 

لة في حاالحالة العكسية، و يرفضه في  أوهناك وجها للمتابعة يؤكد المحضر  أنله  ىاءفإذا ما تر  الاتهام،

إحضار الأشخاص وكل الأوامر الأخرى  أوالحبس  أومر بالقبض قبول المحضر يصدر القاضي الأ

  .1الضرورية لمواصلة القضية

قصد ة، و يتولى إجراءات المتابعالقضية و يفتتح  أنالمدعي العام هو الشخص الوحيد الذي له  إن

ة بارتكاب جرائم الإبادة، عي العام أن يتنقل للاماكن المعنيجمع المعلومات الخاصة بالقضية، فيمكن للمد

قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتكليف مبعوث خاص  1992فمنذ  ،يرسل الخبراءأو 

 أولجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان على التراب اليوغسلافي سواء من الأفراد 

   .ون الدولي الإنسانيالقانقواعد متابعة الذين قاموا بانتهاك  لغرضذلك و   ،المنظمات غير الحكومية

المدعي العام لدى المحكمة الدولية " Louise Arbour"وبالفعل قامت السيدة  لويس اربور 

م الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش اتها بإعلان ،1999 ماي 27ليوغسلافيا سابقا بتاريخ 

تحقيقات ذلك نتيجة للو ، الدولي الإنسانيقانون هاكات للأربعة من المتهمين الآخرين بتهمة ارتكاب انتو 

على المعلومات الواردة للمحكمة، وقد اقتصر محضر  ، بناءً 1999منذ بداية التي قامت بها المحكمة 

أكتوبر من  09الاتهام على الجرائم المرتكبة في كوسوفو، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تلاه في 

من طرف  1992و  1991جرائم المرتكبة في كرواتيا مابين نفس السنة محضر اتهام أخر خاص بال

نوفمبر متعلق بالجرائم المرتكبة في البوسنة في  23ثالث في  المدعي العام للمحكمة وتلاه محضر اتهام

  .19952 -1992الفترة مابين 

على طلب من المدعي العام تم ضم محاضر الاتهام الثلاثة لتشكل قضية واحدة باعتبار أن  وبناءً 

 2002سبتمبر  26:، وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب، حيث بتاريخمحاضر الثلاثة تشكل جرائم مشتركةال

محاضر الثلاثة غرفة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا أن يتم دمج ال أمرت

  .في محضر واحد

                                                           

1 Arbour Louise ، problèmes politiques et sociaux, dossier d’actualité mondial, la justice 
pénal internationale,n°826,27 aout,1999,p40 

 .84. آمال ادرنموش، المرجع السابق، ص 2
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أن يقيم بها يصدر القاضي أمر قبض موجه للدول التي يفترض العام على طلب من المدعي  اوبناءً 

أن بإذا لم يتم تنفيذ أمر القبض رغم اتخاذ كافة الإجراءات من المدعي العام، فان القاضي يأمر المتهم، و 

ن هناك الغرفة أمر قبض دولي إذا اعتبرت أحيث تصدر هذه  بإخطار غرفة الدرجة الأولى، لمدعييقوم ا

 .قد ارتكب الأفعال المنسوبة إليه  مبررات كافية للقول بان المتهم

تنفيذ أمر القبض راجع إلى عدم تحرك أو رفض الدول تنفيذه فان  أنأما إذا اعتبر المدعي العام 

  .1يس الدائرة يبلغ مجلس الأمنئر 

  إجراءات المحاكمة: 2

 ه علىمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا على أن )20(نصت المادة 

الدعوى المنظورة أمامها عادلة وسريعة وتسير طبقا لإجراءات  دائرة الدرجة الأولى الاهتمام بان تكون

اية للمجني عليه ، وتوفير الحمقواعد الإثبات المنصوص عليها، مع وجوب احترام جميع حقوق المتهمو 

 بناءً حبسه تأيد فيها قرار الاتهام ضد شخص ويتم توقيفه و في كل حالة أن يومن الواجب عليه و  2الشهود،و 

أن تنظر دعواه ، وما يتهم به من أفعال فورا، و الدولية مع إبلاغه بسبب توقيفهعلى مذكرة من المحكمة 

  .أمام المحكمة في اقرب فرصة ممكنة

على أن حقوقه قد تم احترامها،  تطمئنرة قرار الاتهام على المتهم و الدائ ى تقرأوعند افتتاح الدعو 

كان يرغب في المرافعة  إذاتطلب منه الإجابة عنه هم قد فهم مضمون قرار الاتهام، و أن المتمن تتأكد و 

تكون الجلسات علنية إلا لجلسة من قبل الدائرة و غير مذنب، حتى يتم تحديد ا أوأمامها على انه مذنب 

ة مغلقة طبقا لقواعد الإجراءات تكون الجلس أنالتي تقرر فيها غرفة الدرجة الأولى  الحالاتفي 

  .3الإثباتو 

                                                           

صة المعنية منها من اجل تسهيل مهمة المدعي العام يجوز له إن اقتضى الأمر أن يطلب المساعدة من الدول خا  1
ع المحكمة إجباري ويكون التعاون عن طريق جمع الأدلة ، وينص النظام الأساسي للمحكمة على أن التعاون مبالأمر

، وبناء عليه فجميع حويل الأشخاص المطلوبين للمحاكمةوالبحث عن المتهمين وتنفيذ أوامر القبض والاعتقال وتسليم وت
، للقانون الدولي، وكل امتناع أو تهاون عن الوفاء بها يشكل انتهاكا تلبي هذه الالتزاماتالدول ملزمة صراحة لان تمتثل و 

  .ويتم تبليغ ذلك لمجلس الأمن الذي له سلطة التصرف
Ahmed Abou el Wafa,the protection of human rights by International courts and tribunals  
,R. E. D.I, vol 52 ,1996,published by the Egyptian society of international law, cairo, 
Egypt,p82 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا 22المادة   2
  .101ص، المرجع السابق، سماعيل بن حفاف 3
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يطلب منه لأولى يتم قراءة محضر الاتهام، و انه عند المثول الأول للمتهم أمام دائرة الدرجة اكما 

  .1ب بعض التهم مقابل قيام المتهم بالاعترافالاعتراف، غير انه وفي الجانب العملي يمكن سح

لوثائق المضافة لمحضر الاتهام، من كل ابلغ المدعي العام الدفاع بنسخة يُ بعد المثول الأول و 

بكل المدعي في مواجهة المتهم و يطلب بإبلاغه وحصوله على كل العناصر التي يذكرها  أنيمكن للدفاع و 

  .2يطلب تبليغه بكل العناصر الموجودة لدى الدفاع أنفي هذه الحالة يمكن للمدعي الشخصية، و  الوثائق

الحكم، كما يدفع بعدم وتختص غرفة الدرجة الأولى بالفصل في كل الدفوع المقدمة قبل صدور 

ليها عو  ،كذا في عدم قابلية عناصر الإثباتكلية الواردة في محضر الاتهام، و العيوب الشالاختصاص و 

  . العام جل ستين يوما من تبليغها بكافة الوثائق من طرف المدعيفي أالجلوس 

لمقدمة قبل صدور الحكم، خاصة منها الدفع بعدم الاختصاص، فان هذا الدفع ابخصوص الدفوع و 

يد من الدفوع من اجل د، فلقد قدمت الع"TADIC"قد تم التمسك به لأول مرة بمناسبة قضية تاديتش 

الجغرافي، حيث اعتبر دفاع تاديتش إقليمها  أومحكمة سواء في موضوعها القضاء بعدم اختصاص ال

المؤهلة للنظر في القضية هي فقط الهيئات الموجودة في مكان الهيئات التي تتمتع بالاختصاص، و 

، وفي الحقيقة يهدف هذا الدفع إلى باعتبارها بلدا مستقلا )الهرسكالبوسنة و (  لجرائماافتراض ارتكاب هذه 

منعها من ممارسة اختصاصاتها عوض المحاكم الوطنية، تصاص الإقليمي للمحكمة الدولية و لاخانزع 

، كما بره نزاع وطني داخليتعاعدم وجود نزاع دولي، و بعدم وجود عدالة دولية جنائية، و كما تمسك الدفاع 

النزاع حسبه ليس دولي فلا  أنبما في النزاعات الدولية، و  إلاترتكب الجريمة ضد الإنسانية لا  أناعتبر 

  .3تقوم الجريمة

لكل طرف طرف أن يدلي بتصريحاته الأولية، و فان لكل ، ديم المدعي العام لوسائل الإثباتقبل تقو 

 فالكلمة تعطى أولا للمدعي، يمكن له أن يقدم وسائل للإثباتلب شهودا للمثول أمام المحكمة، و يط أن

أن تأمر بإحضار كما يجوز للغرفة أخيرا عتراض ثم يتكلم الدفاع الا المدعي يمكن لهالعام ثم للدفاع و 

اعتباره شاهدا للدفاع لون أمامها، فالمتهم يمكن أن يمثل أمامها بثذكر الشهود الذين يموسائل الإثبات، و 

                                                           

 .285ص، مرجع سابق، علي عبد القادر القهوجي  1
لصيقة بحقوق المتهم الأساسية هي السابقة و  االنظام الأساسي لمحكمة يوغسلافي إن حقوق الدفاع مكرسة على مستوى 2

بي والميثاق الأمريكي وهي حقوق مستمدة أصلا من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأورو 
 .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبشكل أساس

 .496صحسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، 3
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عن حقوق المتهم نجد انه يتم التعامل معه على أساس انه بريء حتى تثبت  إذا تساءلناو . عن نفسه

الدفاع عن أنفسهم ضد بيسمح لهم لمساواة أمام المحاكم الدولية، و يكون المتهمون على قدم او  إدانته،

  .الاتهامات الموجهة إليهم بطريقة عادلة

تتعاون مع المحكمة الدولية خاصة  أن النظام الأساسي للمحكمة، على انه من واجب الدول نصوي

بصورة سريعة لأي طلب عليها الامتثال و ادة، و في التحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإب

محكمة بشان تحديد هوية الأشخاص وأماكن عن إحدى دوائر ال الأمر الصادر أوبشان المساعدة 

مستندات واعتقال الأشخاص واحتجازهم من وثائق و  تقديم الأدلة،تواجدهم، وكذلك الاستماع إلى الشهود و 

  .إحالتهم على المحكمةوتسليم المتهمين و 

الأدلة فأصبح من الجائز لأي دولة أن تطلب من دائرة ل تعديل على لائحة الإجراءات و خدوأ

الاستئناف مراجعة قرار صادر عن إحدى الدائرتين الابتدائيتين إذا كان لذلك القرار تأثير مباشر في تلك 

  1.الدولة

المساعدة القضائية، في التعاون و  حداث يوغسلافيا السابقة نلاحظ وجود نقص واضحأ إلىوبالرجوع 

المتهمين من قبل الدول لم يتم، ولم تسليم بشان اعتقال و  ،المحكمة الدولية فالامتثال بصورة كافية لأوامر

الجبل الأسود بالتعاون مع المحكمة، بالرغم من التوقيع على اتفاق دايتون للسلام تلتزم جمهوريتا صربيا و 

ة لكن لم تنفذ الدول المعنيالتعهد بالتعاون مع المحكمة، و تم ه مقتضاالذي ب، و 14/12/1995: بتاريخ

  .2الاتفاق ذاته، خاصة وانه جاء بعد الاعتراف الرسمي بالمحكمة

  :الأحكامالطعن في بالنسبة للحكم و : 3

تصدر المحكمة عن طريق دوائرها  أنللمحكمة على  الأساسيمن النظام  23لقد نصت المادة 

قضاة دائرة المحاكمة، بعد  الأشخاص المدانين في جلسات علنية، وبأغلبيةفرض جزاءات على تأحكاما و 

أن يكون الحكم مكتوبا يجب في قرار الاتهام، و  إليهالمتهم قد ارتكب فعلا الجرائم المسندة  أنمن  التأكد

مقدار العقوبات  لحكميحدد في االرأي المستقل، و  أوالمخالف،  الرأييذكر فيه  أنمسببا، كما يجوز و 

  .3الجزاءاتو 

                                                           

 .لمحكمة يوغسلافيا السابقة من النظام الأساسي 19المادة  1
 .144خالد حسن ابو غزلة، المرجع السابق ص،  2
 .من النظام الأساسي للمحكمة 24المادة   3
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اقتصرها على عقوبة السجن، فلا تحكم الأساسي للمحكمة تحديد العقوبات و قد تضمن النظام و 

الممارسة العامة المتعلقة  إلىتعود المحكمة في تحديد مدة السجن ، و إلا بعقوبة السجن فقطالمحكمة 

ة مثل جسام أخرىعوامل  مراعاةمحاكم يوغسلافيا السابقة، مع  أمامالسجن التي كانت مطبقة  بأحكام

 ةواسترداد أي بإعادة أمرتصدر  أنجوز لدوائر المحكمة يالظروف الشخصية للفرد، و  ،خطورة الجريمةو 

  .الأصليينمالكيها  إلىعليها بدون وجه حق  الاستيلاءد تم قممتلكات يكون 

أو من قبل المدعي  إدانتهم،الذين تمت  الأشخاصاستئنافها من قبل ويجوز الطعن في الأحكام و 

يجوز في هذه الحالة لدائرة أن تبطل القرار و نها ألة قانونية من شالعام، وذلك في حالة وقوع خطا في مسأ

كم يجوز لكل من حُ القرارات التي تتخذها دوائر المحكمة، كما تعدل  أوتنقض،  أوتؤيد  أنالاستئناف 

هناك وقائع جديدة لم تكن معروفة وقت  أنما تبين  ر في الحكم، إذاالنظ إعادةلمدعي العام طلب لو  عليه

  1رقرا إلىن سببا مقنعا في الوصول تكو  أن يمكن الاستئناف،دائرة و أالمحاكمة، سواء في دوائر المحكمة 

الصادرة عن المحكمة بالسجن في سجون الدولة التي تعينها المحكمة من بين  الأحكامتم تنفيذ وي

الإجراءات المحكوم عليهم، حسب  الأشخاصلاستقبال  الأمناستعدادها لمجلس  أبدتالدول التي 

المادة  وبمقتضى نص2كمة الدولية،حالم إشرافالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المستقبلة تحت و 

الأمم المتحدة امتيازات  تفاقيةاحددت الأحكام، و تخفيف العفو و  بمبدأالأساسي للمحكمة م خذ النظاأ 28

تسهيلات التي يتمتع بها القضاة لالامتيازات والحصانات والإعفاءات وا 1946: في حصانتها المؤرخةو 

للدبلوماسيين وفقا للقانون الممنوحة المسجل وسائر الموظفين، وهي تشبه تلك الامتيازات والمدعي العام، 

  .3الدولي

نفقات  بينماالفرنسية، محكمة فنجد اللغتين الانجليزية و من جانب اللغة المعتمدة من قبل ال أما

يقدم رئيس المحكمة الدولية التقرير السنوي الخاص للأمم المتحدة، و المحكمة فتتحملها الميزانية العادية 

  . لعامةالجمعية او  الأمن سمجل إلىبالمحكمة 

  
                                                           

 .لمحكمة يوغسلافيا السابقة النظام الأساسي من 24،25المادتين   1
 . 156، ص2000الدولية، دار الكتاب الجديد، بيروت،  الطاهر محمد علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات  2
 .157الطاهر مختار علي سعد، نفس المرجع، ص  3
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تضمن  الأمنعن مجلس  20/08/1993بتاريخ  857 :قمر ي صدر القرار قعلى الجانب التطبيو 

التصويت المتكرر في و  مرشحا لشغل منصب قضاة المحكمة، وعقب المناقشات  23 مشكلة منقائمة 

 إلىتوصلت الجمعية العامة  1993 سبتمبر من سنة  17و 16للأمم المتحدة يومي  الجمعية العامة

فيما بينهم رئيسا  نتخب القضاةاَ  17/11/1993في و  1هم يشكلون قضاة المحكمة،قاضيا، و  11انتخاب 

الأمن الدولي المدعي ن رئيس مجلس عي و ، Antonio casseseهو الايطالي انطونيو كاسيز للمحكمة و 

 )رامون اسكوفار سالوم  ( بالفينزويلي الأمريتعلق ، و أعوام أربعةنه لمدة مدعي عام يعي أولهو العام و 

لم قظفي مو م و المتحدة معاوني المدعي العا للأممالعام  الأمينن عي كما  1994،2 ديسمبرلكنه استقال في 

   المحكمة

درجة، طعن  أولمن دائرة محكمة  بالإدانة أحكام أربعة أصدرتكانت المحكمة قد  1998في سنة و 

 دعاوىكانت تنظر في ذلك الوقت في ثلاث واحدا بالبراءة، و أمام دائرة الاستئناف، وحكما فيها جميعا 

 .3عنه أفرج الآخرالبعض بوس احتياطيا و بعضهم مح 22أصل تتعلق بثمانية متهمين من  أخرى

  .الجماعية الإبادةحق الدفاع المخول لمرتكبي جريمة : ثانيا

واختصاصها للنظر  إقراره بشرعية المحكمة رغم عدم و ، الإبادة الجماعيةارتكاب جرائم بالمتهم  إن

 هذا لا يمنعه من الدفاع أن إلا، الأولىرغم عدم استجابته مع المحكمة لاسيما في الجلسات في القضية، و 

من أمام المحكمة، و كذا قيامه باستدعاء شهود ليمثلوا عن نفسه وتقديم دفوعه الموضوعية والشكلية، و 

  .المتهم لإدانة الأدلةتقديم دعاء بتوجيه التهم و لاجهتها تقوم المحكمة من خلال ا

المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة، كان لابد من التطرق  أمامدفاع المتهم  أوجهحتى نقف على و 

انه  إذفيتش، و برئيس يوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوز  الأمريتعلق ، و أمام المحكمة إحالتهلنموذج تم 

الدفع و ، براءته إثباتقصد  أخرىيلجا لهيئات دولية  أنقرر  ،المحكمة أماميقرر الدفاع عن نفسه  أنقبل و 

من هذه  4الإنسانلحقوق  الأوروبيةتعتبر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، و  بعدم اختصاص المحكمة

، إليهاحق اللجوء  للأفرادلا تمنح  الأمرالمتهم، هذه المحكمة التي كانت في بداية  إليهاالهيئات التي لجا 

 الأوروبيةكان يمارس حقوقه المكفولة له بموجب الاتفاقية أمامها، و الفرد لم يكن متمتعا بمركز دولي  أن إذ
                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة 12المادة  1
 .288،289الطاهر مختار علي سعد، المرجع السابق، ص ص  2
 .147 حسن ابو غزلة، المرجع السابق، ص خالد 3
 .1959بدأت مباشرة عملها في و  حسن تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،هيئة قضائية دولية تعمل على 4
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بتبني دولة  أوبصفة غير مباشرة عن طريق الحماية الدبلوماسية التي تمارسها دولة الفرد،  الإنسانلحقوق 

  .1نسيةطرف للقضية رغم اختلاف الج

، إليهاالمحكمة تسمح للفرد باللجوء  الأوروبية تغير وأصبحتهذه المحكمة  أماممركز الفرد  أنغير 

نوفمبر  06في المعتمد الملحق بالاتفاقية و  09: وفقا للبروتوكول رقم أمامهاوبالتالي تمتعه بمركز مباشر 

أمام المحكمة دون لتقاضي للفرد حق ا أعطىالذي م، و 1994لذي دخل حيز التنفيذ في ام، و 1990

  .المحكمة بإخطارقيام الفرد مباشرة  ثم منوساطة، و 

الإنسان، لحقوق  الأوروبيةالمحكمة  إلىمن هذا المنطلق قام سلوبودان ميلوزوفيتش بتقديم عريضة 

قد إلى يوغسلافيا و تمكينه من العودة و  السريع عنه بالإفراجم، يطالب فيها 2001اوت  31ذلك بتاريخ و 

  : هيالإنسان و لحقوق  الأوروبيةاستند المتهم في عريضته على مواد من الاتفاقية 

 .م التمييزدالمتعلقة بعالرابعة و  ةالماد -

 .المتعلقة بالحق في الحرية والأمنالمادة الخامسة و  -

 .المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلةالمادة السادسة و  -

 .المتعلقة بحرية التعبيرالمادة العاشرة و  -

  .المتعلقة بالحق في الطعنالمادة الثالثة عشرة و  -

المحكمة  أناعتبر رئيسها الإنسان على الطلب بالرفض، و لحقوق  الأوروبيةقد ردت المحكمة و 

إجرائية كافية، وهو ما تمنح ضمانات  ية كافية، وبأنهاالجناية الدولية ليوغسلافيا سابقا تتمتع بقاعدة شرع

  .2قرارهاالإنسان في  لحقوق الأوروبيةقررته المحكمة 

أن حيث  الإفراج،ندية لا تتمتع باختصاص فحص طلب لانير أن الهيئات القضائية الاعتبرت و 

النيرلاندية قد حولت المحكمة  أنحيث الإفراج، و ندية لا تتمتع باختصاص فحص طلب المحكمة النيرلا

ذ طرق الطعن بعدم استنفا أخيرا المحالين على هذه المحكمة وتمسكت الأفراداختصاصها بخصوص 

  .المادة الرابعة من الاتفاقيةأولى و فقرة  35 الداخلية طبقا للمادتين

                                                           

 .96آمال ادرنموش، المرجع السابق، ص 1
2  Naetilic croatie.cc n° 51891/99 ,4 mai 2000 
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لاختصاص هذه المحكمة من  إنكارهالشيء الذي يلاحظ من خلال عريضة المتهم هو مدى محاولة و 

هذا يدل على الإنسان و  روبية لحقوقو مواد الاتفاقية الأ إلىبالاستناد أخرى، و هيئة دولية  إلىخلال اللجوء 

  .محكمة يوغسلافيا سابقا لا تكرس له حقوقه أنالمتهم يعتبر  أن

المحكمة  أماماعتمدها في مقاله قصد الدفاع عن نفسه ن الدفوع التي تمسك بها المتهم و بشأ أما

  :الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا فتتمثل في

حسب المتهم ميلوزوفيتش فإن الجمهورية حيث انه و  :الدفع الخاص بعدم شرعية المحكمة :1

الدولة  ،اعتبر انه في القانون الدوليمجلس الأمن، و هذه المحكمة من طرف  إنشاءاليوغسلافية لم تقبل 

المحكمة  أمامالمتبع اليوم  الإجراءهو و  إرادتها، بمحض  إلاترتبط جنائيا  أنذات السيادة لا يمكن لها 

، كما بأحكامهايع على معاهدة روما ليست ملزمة قالدول التي رفضت التو  أنحيث  ئمةادالجنائية الدولية ال

  .الكيان الصهيونيالأمريكية و هو حال الولايات المتحدة 

 أنها أساسعلى  :بالنسبة للدفع الخاص بقواعد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا: 2

 أمريحبس شخص ما بناء على  أنلا يمكن  بأنهاعتبر الدفاع اة من القانون الانجلوساكسوني، و مستق

مدير سجن بلغراد المركزي ليس له الحق  أنقبض هو نفسه غير شرعي، حيث يعتبر دفاع ميلوزوفيتش 

حبسه دائما، فان التسليم في حد ذاته غير شرعي جاء عقب ساعات فقط و  شوفيتبالسماح بذهاب ميلوز 

الدستور يمنع على الحكومة تسليم بأن ليا اليوغسلافية تذكر فيه بعد حكم صادر عن المحكمة الع

  .مواطنيها

وزراء الخارجية ء و مابدعوة رؤساء الدول القد شلوزوفيتتمثل في قيام مييو  :دفع في الموضوع: 3

واندلاع الحرب في  معهم قصد تفادي انفجار الوضع في يوغسلافيا هتعاون لإثباتالمحكمة  إلىالغرب، 

كان  إنانه قام بكل شيء لاجتناب الحرب، كما اعتبر ميلوزوفيتش انه  إثباتحاول كرواتيا والبوسنة، و 

 إرساءقصد  الأمريكيةمن طرف الحكومة للسلام  Daytonالى دايتون  دعىمجرم حرب فعلا فهل كان سيُ 

ندد المتهم بانحياز المدعي العام للمحكمة كونه لم يحقق في جرائم الحرب المرتكبة ، و 1السلام في البوسنة

بي حسب مدني وحر  500.000ت في قتل ما يقارب القنبلة تسبب أن، حيث اعتبر l'OTANمن طرف 

ي يوغسلافيا ليست من فعل ، كما صرح بان المجازر التي تم ارتكابها فالإنسانتقارير منظمات حقوق 

ا حاول وضع حدود بين ما يوجد في كل مكان، كمبفعل جماعات معزولة وهو  وإنما،  الشرطةلاالجيش و 

                                                           

 .98ص ، امال ادرنموش،المرجع السابق 1
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حافظت على مواطنيها كما كانت قبل أن صربيا لم تعرف تطهيرا عرقيا و في حين  ،غير الصربالصرب و 

الذي يتقدم  الأولالصربي  أنالمحكمة فقد اعتبر ميلوزوفيتش  أمامبشأن الشهود الماثلين  أما، 1الحرب

  .زوره المحكمة غير الشرعية فهو شاهد هذ أمامالشهادة  إلى

هي مرتبطة بنقاط عديدة ا ميلوزوفيتش و هك الدفوع التي قدمدفاعه مقابل تل وجهم دم قإن الادعاء العا

العلم بارتكاب الجرائم للجيش و  لأوامر إصدارهكذا الجيش الصربي، و منها السلطة الفعلية للمتهم على 

  .غيرهاو 

 إقليمفي ارتكاب الانتهاكات الخطيرة في  الأولىمن الدرجة  أصليالمتهم فاعل أن فاعتبرت المحكمة 

بصربيا  تحقيق حلمهسلطته و  إشباعم، وذلك قصد 1987التي كان يخطط لها منذ السابقة، و  يوغسلافيا

الجيش والقوات الخاصة (ع الأجهزة في النزاعلى مختلف  الواضحةسلطته  إلى بالإضافةرة عرقيا، طه مُ 

الوقاية من أو الشرطة، كما انه لم يسع لوقف الجيش و انه مارس القيادة العليا على  إذ) شبه العسكريةو 

  .2الألبانارتكاب الجرائم ضد السكان المدنيين 

في ، Carla del ponteمن خلال تصريحات المدعي العام للمحكمة السيدة كارلا دو لابوينتي و 

رانه ضد جيضد شعبه و  ارتكب هذه الجرائم بأنهالمحكمة  أماممن افتتاح قضية ميلوزوفيتش  الأولاليوم 

 اليوغسلافيميلوزوفيتش يمارس سلطة كاملة على الجيش  أنكيف  تظهر أنحاولت و ) الدول المجاورة(

  .3السياسيمنحهم الدعم اللوجيستيكي و لهم و كان يؤثر على القادة الصرب في البوسنة بتمويو 

  
                                                           

1 Mark Semo ,bilan  d’un  an de procès de l ancien président yougoslave au TPI ,la Haye 
démêle le puzzle melosovec,lebération 12,2003, p10 
2 Claire trean,la phase initiale du procès mélosovec, s’est achevée sur un raté de 
l’accusation, article paru dans l’édition 2002,p69 

3 Carla del Ponte  مدعي عام محكمة يوغسلافيا السابقة من جنسية سويسرية تم تعيينها خلفا للمدعية العامة السابقة
Louise Arbour   وقد تم تعيين كارلا ديل بونت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت ، المستقالة من المنصب

  .1999اوت  11:بتاريخ  1259/1999:رقم 
، أين التقت 2001ار المدعي العام كارلا هو سفرها إلى بلغراد في جانفي من عام وتبقى إحدى اللحظات المهمة في مس

وحسب احد ، وطالبته بتحويل ميلوزوفيتش الى لاهاي، رئيس الجمهورية الفدرالية اليوغسلافيا فوجيسلاف كوستونيتشا
المدعية كارلا على تقديم ميلوزوفيتش للمحاكمة إلا أن إصرار ، المرافقين للمدعية العامة فإن اللقاء بين الشخصين كان فاترا

وكذا الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على بلغراد انتهى بإلقاء القبض عليه في بلغراد ثم ، على جرائمه
  .28/06/2001تسليمه إلى المحكمة بلاهاي في 
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تع بها المتهم ميلوزوفيتش، وبسبب كما اعتبرت المدعي العام للمحكمة انه بموجب السلطات التي يتم

على  بهذا تكون مسؤوليته قائمةالجرائم التي ارتكبها مرؤوسيه، و  عن المسئولصفته الفعلية هو سلطته و 

ئع المتعلقة بكل جريمة على من خلال محاضر الاتهام الثلاثة، يسرد النائب العام الوقاأكثر من صعيد، و 

ير الصربيين ضد السكان غ ارتكزت على سياسية التطهير العرقي التي انتهجها المتهمحدا وبكل منطقة، و 

كوسوفو  إقليمحسب المدعية العامة للمحكمة فان ما وقع في ، و الإبادة الجماعيةهي تمثل جرائم و خاصة، 

بأفعال ذلك الألبان و الحفاظ على الرقابة الصربية على المنطقة بطرد جزء من السكان  إلىكان يهدف 

القوات التابعة للجمهورية اليوغسلافية شنت  أنكيف ، و العسكريةذيب والسجن والهجومات التعكالقتل و 

كمة قيام المحف، 1العنصرية الأفعالغيرها من ر ضد ممتلكات السكان المدنيين، و تدمير و حملة تطهي

  .أفعالهالمراد ارتكابها تثبت المسؤولية الجنائية عن بإثبات السلطة الفعلية وعلم المتهم بالوقائع المرتكبة و 

ة السلطة كانوا منتمين لدائر  أشخاص للمحكمة خلال الجلسات على شهادة العام كما ركزت المدعي

بدلائل بان المتهم كان يمارس فعلا سلطته السلمية على  يأتوا أن بإمكانهمالذين خلال عهدة ميلوزوفيتش و 

 لأمن الأسبقمنهم الرئيس الإفادة بشهادتهم و المحكمة من اجل  أماممنفذي الجرائم، وقد تقدم بعضهم 

 يشهد كيف كان ميلوزوفيتش أنالذي يفترض و  Radomir Markoviche الدولة رادومير ماركوفيت 

ذلك أثار الجرائم المرتكبة، و لتطهير  الأوامر بإصدارقام مسبقا  بأنهو على علم بما ارتكب في كوسوفو، 

   .الألبانجثث  بإخفاء

الجلسات تتقدم شيئا فشيئا، حيث تظهر  أن إلاالادعاء العام  ي واجهتترغم البدايات الصعبة ال

صعبا، حيث  الأمرالمباشرة للرئيس اليوغسلافي السابق، فبالنسبة لكوسوفو لم يكن شخصية و المسؤوليات ال

الشرطة الذين الأوفياء له من الجيش و عن طريق بعض  أواعتبر المدعي العام انه كان يراقب مباشرة 

 أن إلا، الإبادةمن عمليات بعض الناجين من المجازر و  هيئة المحكمة أمام أثبتهاارتكبوا الجرائم التي 

أنهم تمكنوا من مدعي العام يعتبر مكتب ال أكثر صعوبة بالنسبة لكرواتيا والبوسنة، حيثالمهمة تعتبر 

تحضير و  إعدادفي حرب في كرواتيا و في ال أن المتهم لعب دورا فعالا وأساسياشهود بينوا كيف  إحضار

  .حرب البوسنة

                                                           

س دولة وهو بذلك تقرير لمسؤولية رؤساء الدول الفردية وهو إقرار صريح بعدم الاعتداد بصفة الجاني ولا بحصانته كرئي 1
الفردية عن ارتكاب جرائم الإبادة المسؤولية الدولية الجنائية  عن ارتكاب جرائم دولية، تأكيدا لما ذكر أعلاه بخصوص 

  .وغيرها من الجرائم الدولية الأخرى
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تواجه متهما مهما، فاتخاذ  أنها إنكارانه لا يمكن  إلاعلى الرغم من كل ما حققته المحكمة و 

عنه الناطق الرسمي باسم المحكمة  ما عبر هونفسه يلعب دورا مهما و وفيتش قرار الدفاع عن ميلوز 

 الأكثروحيد هو في الحقيقة المتهم  بأنهم أن هذا المتهم المزعو (الجنائية ليوغسلافيا سابقا، حيث اعتبر 

من طرف ثلاثة من عد من طرف محامين مساعدين صرب، و فهو مسا، )به إحاطة فاعا عنه والأكثرد

  .الذين اختارتهم المحكمةة و المحكم أصدقاء

من  بيرة من حيث التمكنصعوبة ك هفان المحكمة تواج الإثباتلاسيما  الإجرائيعلى الجانب  أما

من  %80لها  صربياهي مقاطعة في جنوب رائم المرتكبة في كوسوفو، و علم المتهم بالج أوارتكاب  إثبات

عن  الإعلانالذين لم يتم قدماء مع المتهم و يا من مساهمين شاهدا محم 20تقدم  إذ، الألبانالسكان 

  .هويتهم للشهادة ضد المتهم

انه كان يحاول تنفيذ  إثباتيتم  أنيجب  إذصعوبة،  أكثرفيكون دور المحكمة  بة للبوسنةأما بالنس

  .صعب أمرهو إثبات القصد الجنائي الخاص و  أيضد المسلمين  الإبادةسياسة 

 ،يوغسلافيا والأحكام الصادرة عنهاالعديد من القضايا التي نظرت فيها محكمة  أنخلاصة القول 

القانونية التي ئية ومكنتها من تطبيق المبادئ الممارسة الفعلية للعدالة الجنا طفرة في مجال بحق مثلت

لتي واجهتها الكم الهائل من الحالات غير المسبوقة ا أدىكما  ،1برغممحكمة نور ظلت مهجورة منذ 

لي الجنائي على مرتكبي جرائم الإبادة القانون الدو قواعد تكتسب خبرة في تطبيق  أنالمحكمة الدولية من 

وغيرها من الجرائم الدولية الأخرى، لتبقى المحكمة الدولية ليوغسلافية السابقة الحلقة الأولى من حلقات 

ة وهي محكمة رواندا، والتي سيتم التطرق لها في القضاء الدولي الجنائي المؤقت لتكملها الحلقة الثاني

 .المبحث الموالي 

  

  

  

  

                                                           

جنرال الصربيٌ كراديتشٌ ، وهو حكم يمثل نقطة تحول لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا حكما في حق ال 1
هامة منذ الحرب العالمية الثانية، باعتباره أول حكم يقرر العقاب على جريمة الإبادة الجماعية، لتفصيل أكثر انظر فريجه 

 .107محمد هشام، مرجع سابق، ص 
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  .المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة: المبحث الثاني

أُنشأت هذه المحكمة للنظر في المجازر التي وقعت في إقليم رواندا بسبب الحرب الأهلية التي دارت 

وهو ما أدى إلى سقوط أعداد ضخمة من القتلى والجرحى، الأمر الذي دفع  والتوتسي،بين قبيلتي الهوتو 

بالمجتمع الدولي إلى التدخل من خلال مجلس الأمن على اعتبار أن الحالة تهدد الأمن والسلم الدوليين، 

م، وتحديد فأنشأ لجنة دولية للتحقيق وجمع المعلومات والتقصي بشأن الانتهاكات المرتكبة في هذا الإقلي

، رغم اعتراض عدة مشاكل لها وقدمت تقريرها الذي الأطراف وقد مارست اللجنة عملها المسؤولية لكل

توصلت فيه إلى وجود جرائم دولية مرتكبة بإقليم رواندا، وخاصة جريمة الإبادة الجماعية، وأن النزاع 

المحكمة الجنائية الدولية وأصدر مسلح وغير ذي صيغة دولية وبناء على هذا التقرير أنشأ مجلس الأمن 

، وكذا كيفية إنشاء آلية لمحاكمة مرتكبي جرائم 2وللتفصيل أكثر في الأزمة الرواندية، 1النظام الأساسي لها

  : الإبادة تجسدت في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، سيتم تقسيم المبحث إلى المطالب التالية

  

  

                                                           

ته الأساسية، دراسة في المصادر والآليات النظرية بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحريا 1
 .280، ص 2011، 1والممارسة العملية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط

في كمبالا،   FPRنشئت الجبهة الوطنية الرواندية م، أُ 1988في سنة ف ،خلفية التاريخية لجريمة الإبادة في روانداعن ال 2
تمثل في تأمين عودة الروانديين المنفيين إلى رواندا وإعادة  سياسية وعسكرية جاءت بهدف رئيس ةبأوغندا، بوصفها حرك

ة من التوتسي بهة الوطنية الرواندية بصفة رئيسوتألفت الج ،ا في ذلك تقاسم السلطة السياسيةتشكيل الحكومة الرواندية، بم
  .في أوغندا وبعض الهوتو المعتدلينالمنفيين 
م، شنت الجبهة هجوما كبيرا على رواندا من أوغندا مما أدى إلى لجوء الحكومة إلى سياسة دعائية 1990أكتوبر 1وفي 

تهم جميع الهوتو الأعضاء في تهم من خلالها جميع التوتسي داخل رواندا بتعاونهم مع الجبهة، واُ مستهدفة ومتعمدة، اُ 
  .    ة، في نشر إشاعات أدت إلى تفاقم المشاكل العرقيةالمعارضة بالخيانة، واستمرت وسائل الإعلام، وبخاصة الإذاع

وحكومة المنطقة، بدا وكأن امت بها منظمة الوحدة الأفريقية م، ومن خلال جهود تحقيق السلام التي ق1993في أوت 
قد وضع حدا للصراع بين الحكومة التي كانت في   Les accords d'Arushaالتوقيع على اتفاقات السلام في أروشا 

م، أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة 1993قبضة الهوتو آنذاك والجبهة الوطنية الرواندية المعارضة، وفي أكتوبر 
لية السلام، غير لتقديم المساعدة إلى رواندا وأنيط بها ولاية تشمل حفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية  والدعم العام لعم

ة عليه تعرضت منذ البداية للعقاب من قبل بعض الأحزاب السياسية الرواندية المشتركة في السلام والمحافظأن إرادة تحقيق 
الاتفاق، خاصة وأن بعض جوانب الاتفاق قد تعرضت للتأخير في التنفيذ، مما أدى إلى تدهور الحالة الأمنية، وفيما بعد 

نت خلال محادثات السلام في واقع الأمر تخطط بينت الأدلة أن عناصر متطرفة من طائفة الهوتو التي تشكل الأغلبية كا
 .   لشن حملة إبادة للتوتسي والهوتو المعتدلين
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  .الجنائية الدولية لروانداالمحكمة نشأة : المطلب الأول

  : وسنتناول فيه تطور الأزمة الرواندية وتدخل مجلس الأمن في إنشاء محكمة رواندا

  .تطور الأزمة الرواندية: الفرع الأول

ترجع الأزمة الرواندية إلى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية وميليشيات الجبهة الرواندية 

مشاركة كل القبائل في نظام الحكم، وبصفة خاصة قبيلة التوتسي، حيث كان على خلفية عدم السماح ل

  .الحكم في يد قبيلة الهوتو

وقد تأثر السلم والأمن في رواندا بسبب هذا النزاع المسلح، وأمتد تأثيره إلى الدول الأفريقية المجاورة، 

لى حل بين أطراف النزاع، ووقف وبدأت هذه الدول، ومن خلال منظمة الوحدة الأفريقية التوسط للوصول إ

الأعمال القتالية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وبصفة خاصة بدول 

، 04/08/1993التنزانية بتاريخ " Arusha"الجوار، وانتهت الوساطة الأفريقية بعقد اتفاق في مدينة أروشا

وقد أيد المجتمع الدولي  ،واقتسام السلطة بين قبيلتي الهوتو والتوتسي 1بمقتضاه يتم وقف الأعمال القتالية

من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو من جانب  سواء على مستوى الدول أو لاتفاق،هذا ا

ليهب الجميع إلى تقديم المساعدات الإنسانية لآلاف اللاجئين والمشردين في ، 2المنظمات الدولية الأخرى

  .3خارجها الذين اضطروا إلى الهروب من القتال المسلح رواندا وفي

وعلى الرغم من هذا الاتفاق استمر النزاع المسلح، ولم تظهر في الأفق بوادر تنفيذ بنوده وبقي 

، ففي هذا التاريخ وقع حادث إسقاط طائرة الرئيس الرواندي 06/04/1994الوضع على حاله حتى 

" Kigali"كان برفقة الرئيس البورندي بالقرب من مدينة كيجالي  عندما "Habyari Mana"هابياري مانا 

، نشب قتال عنيف بين قبيلتي الهوتو 1994وعقب هذا الحادث وقبل فجر اليوم السابع من أفريل 

والتوتسي وصلت حد الوحشية ضد التوتسي، مما أدى إلى حدوث مجازر إبادة في إقليم رواندا إلى أن 

، ولم يكن 18/04/1994تمكنت ميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية من السيطرة على مدينة كيجالي في 

هناك تمييز في هذه المذابح بين النساء والرجال والأطفال والشيوخ، حيث راح ضحيتها ما يزيد عن مليون 

                                                           

مسعد عبد الرحمان زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الكتب القانونية ودار  1
 .260- 259، ص ص 2008شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

 . 259، ص 2001، 1القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط علي عبد 2
، 2000، 1الطاهر منصور، القانون الدولي الجزائي، الجزاءات الدولية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان،ط 3

 .136ص 



  ةالإباد جرائم مرتكبي محاكمة في المؤقتة الدولية الجنائية المحاكم دور                 الثاني الفصل

111 

شخص، وقد شحنت وسائل الإعلام المختلفة الرأي العام الرواندي نحو ارتكاب هذه المجازر وبصفة 

   Radio Télévision  libre des Melle collines (RTLM) 1"خاصة الراديو والتلفزيون الحر

وقد سبب الفراغ الدستوري الذي نشب عقب تلك الأحداث التي تلت سقوط الطائرة وتشكيل حكومة 

مؤقتة للبلاد من قبل الهوتو، مما أدى إلى استمرار أعمال العنف، واشتدت حدتها بين قبيلة الهوتو 

كان واضحا أن قبيلة  12/04/1994: ومنذ تاريخ  ،المسندة من القوات الحكومية، وقبيلة التوتسي

أفريل من نفس السنة، إذ زار رئيس  21إلى  14التوتسي هي الضحية الأولى لا سيما خلال الفترة من 

وجيكونجورو "  Butare"الوزراء، والوزير الأول وبعض الوزراء في الحكومة المؤقتة إقليمي بوتار

"Gikangoro" لذان كانا خارج دائرة النزاع المسلح، وعلى إثر اللذان يقطنهما سكان من قبيلة التوتسي، وال

هذه الزيارة، بدأت المذابح بين سكان هذين الإقليمين حيث تم تجميع الآلاف منهم داخل الكنائس، 

والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية بحجة حمايتهم من الاعتداءات التي يمكن أن يتعرضوا لها ثم 

  .2حكومة الرواندية، ضد أبناء قبيلة التوتسيتم إبادتهم بالجملة من قبل ال

  .تدخل مجلس الأمن في إنشاء محكمة رواندا: الفرع الثاني

على إثر تصاعد حدة العنف بالوتيرة السابقة، أصدر مجلس الأمن عدة قرارات في هذا الشأن لتصل 

 868:منها القرار رقم  19953فيفري  27إلى  1993مارس  12قرارا في الفترة الممتدة ما بين  16إلى 

  .بصدد تأمين عمليات الأمم المتحدة  29/09/1993المؤرخ في 

، والذي تم بموجبه إنشاء بعثة الأمم المتحدة في 05/10/1993مؤرخ في  872ثم تلاه القرار رقم 

: ر رقموقد تم تمديد ولاية هذه البعثة بالقرا ،4، وهي عبارة عن قوات سلام دولية(unamir)رواندا المسماة 

، كما سبق لمجلس الأمن وأن قام من خلال 29/07/1994إلى غاية  05/04/1994مؤرخ في  909

بالتدخل من خلال قوات عسكرية في رواندا استنادا إلى  1994المؤرخ في الثامن جوان  925: القرار رقم

                                                           

 .297 علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 1
 .196،297صالمرجع ، ص نفس علي عبد القادر القهوجي،  2
عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني  في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  3
 .171،ص 2008، 1ط
حيث الإقليم والشعب، مجلة العلوم القانونية  وليد فؤاد المحاميد، مدى تأثير اختصاص مجلس الأمن في مفهوم الدولة من 4

 .62، ص 2004العدد الأول،  ،والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر
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المساعدات الإنسانية  كون هذه الحالة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وقد تم التدخل أيضا عن طريق

بتدخل مجلس الأمن عقب اندلاع النزاع بين الهوتو والتوتسي، ولجوء الكثير من المواطنين إلى الدول 

المتضمن خوفه من الأحداث  812: المجاورة، حيث وعقب هذه الأحداث أصدر مجلس الأمن القرار رقم

ن قلق عميق، وبرر مجلس الأمن تدخله بأن في رواندا، وما تثيره مسألة اللاجئين والحالات الإنسانية م

  .1الأحداث الجارية في رواندا لها تأثير على السلام العالمي والأمن الدولي

وفي خضم الأحداث وجهت الحكومة الرواندية طلبا عاجلا إلى الأمم المتحدة تطالب فيه بتدخل 

ضد التوتسي، والتي تفجرت في المجتمع الدولي قصد وقف المجازر والجرائم المرتكبة من قبل الهوتو 

  .2أعقاب إسقاط الطائرة

، للبحث في الأزمة الرواندية وتطوراتها، وقد 1994عقد مجلس الأمن جلستين خلال شهر أفريل 

ألقى خلالها رئيس المجلس بيانين نيابة عن أعضاء المجلس أشار فيهما إلى الاضطرابات والانتهاكات 

وهي  ،كز رئيس المجلس على حدوث جرائم دولية، خاصة جرائم الإبادةالتي وقعت في إقليم رواندا، كما ر 

على تلك  تعد خروقات وانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، موصيا بضرورة تقديم كل من يحرض

يشارك فيها إلى المحاكمة وتوقيع الجزاء العقابي عليهم، على اعتبار أن قتل أفراد فئة  الاعتداءات، أو

بقصد إهلاكها كليا أو جزئيا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وطلب من الأمين عرقية 

العام ضرورة تقديم توصيات بشأن إجراء تحقيق في التقارير الواردة عن حدوث انتهاكات للقانون الدولي 

المؤرخ  780:رار رقم الجنائي، وعلى العموم دفعت الأحداث السابقة واللاحقة مجلس الأمن لإصدار الق

  3.المتضمن نظامها الأساسي 28/05/1994في 

  

  

                                                           

 .283سابق، ص بدر الدين محمد شبل، مرجع  1
منشورات الحلبي ، سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 2

 .40، ص 2006، 1الحقوقية، لبنان، ط
 .164، ص 2000، 1سعيد عبد اللطيف، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، مصر، ط 3
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الرغم من النداء المسبق للحكومة الرواندية والموجه للمجتمع الدولي، صوتت رواندا التي كانت بو 

، لعدد من الأسباب أهمها حصر اختصاص 1عضوا في مجلس الأمن ضد القرار القاضي بإنشاء المحكمة

إلى غاية  1/1/1994بالنظر في جرائم الإبادة المرتكبة في الفترة الممتدة من المحكمة الزماني 

، مع ما ينطوي عليه هذا من إفلات الكثير ممن شاركوا في التخطيط والتحريض على 31/12/1994

ارتكاب الجرائم قبل ذلك التاريخ بالإضافة إلى مشاركة بعض البلدان التي ساندت بشكل من الأشكال 

رائم من الهوتو في تعيين قضاة المحكمة، فضلا عن عدم نص نظام المحكمة على عقوبة مرتكبي الج

الإعدام مع أنها موجودة في القانون الرواندي، الأمر الذي يعني إمكانية فرض المحاكم الوطنية في 

م ، ورغ2العاصمة كيغالي لعقوبة الإعدام على مجرمين أقل خطورة ممن يحاكمون أمام المحكمة الدولية

وباستثناء . تصويتها على القرار المنشأ لمحكمة رواندا، أعربت الحكومة الرواندية عن تعاونها مع المحكمة

بعض الاختلافات جاء نظام المحكمة مشابها إلى حد بعيد لنظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 

 الوطنية يمكنها منلى المحاكم السابقة، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة المحكمة التي لها اختصاص أولي ع

، ومن ثم فلن نتعرض بالتفصيل لنظام 3سحب الدعوى من هذه المحاكم في أية مرحلة من مراحل الدعوى

محكمة رواندا ونحيل في المسائل المتشابهة إلى نظام محكمة يوغسلافيا السابقة، وعليه سوف نستعرض 

ة الجنائية لرواندا وإجراءات محاكمة مرتكبي جرائم في المطلب الموالي النظام الأساسي للمحكمة الدولي

  .الإبادة أمامها

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا وإجراءات المحاكمة أمامها: المطلب الثاني

خلافا للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة التي أنشأها مجلس الأمن، بمبادرة منه قصد 

رساء السلم والأمن الدوليين بالمنطقة، أنشأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بناءا على المساهمة في إ

 .4دم لمجلس الأمن من قبل الحكومة الروانديةطلب رسمي قُ 

                                                           

 .41، ص السابق المرجع سوسن تمر خان بكة، 1
، 58عدد ، السنة العاشرةأوليفيه ديبوا، محاكم رواندا الجنائية الوطنية والمحكمة الدولية، المجلة الدولية للصليب الأحمر،  2

 .1997نوفمبر، ديسمبر 
 .41ص ، السابق المرجع سوسن تمر خان بكة، 3
، منشورات الحلبي الحقوقية، 2علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء 4

 . 117، ص 2003، 1لبنان، ط
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وعلى الرغم من أن الأخيرة طلبت ذلك في الأصل، إلا أنها أعربت عقب ذلك في مجلس الأمن عن 

  .1المنشأ للمحكمة 955/94رفضها لاعتماد القرار رقم 

التي انتهجها مجلس الأمن بغرض إنشاء محكمة جنائية دولية لرواندا كانت  الإجراءاتإن أول 

، والذي بموجبه أنشأ لجنة الخبراء للتحقيق في 1/7/1994المؤرخ في  935/94بإصدار قراره رقم 

لمرتكبة أثناء الحرب الأهلية في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وجرائم الإبادة الجماعية ا

رواندا، وتقدمت لجنة الخبراء بتقريرها النهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الفاتح أكتوبر من سنة 

، الأخير الذي أستند على تقرير اللجنة، وقرر في جلسته 2، الذي حوله بدوره إلى مجلس الأمن1994

ء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بمقتضى القرار رقم إنشا 08/11/1994المنعقدة بتاريخ  3453

النظام الأساسي لمحكمة رواندا الجنائية الدولية  955/94، وقد تضمن قرار مجلس الأمن رقم 955/943

  .مادة 32والمشكل من 

ويعد النظام الأساسي لمحكمة رواندا مستهلا لأحكامه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

، وسوف نتناول أهم الأحكام الواردة في نظامها 4ظروف رواندا ميلائليوغسلافيا السابقة بالشكل الذي 

 .الأساسي ضمن الفروع التالية

  .النظام الأساسي لمحكمة رواندا: لالفرع الأو

نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على أن الأخيرة تختص بمحاكمة الأشخاص 

بارتكاب أفعال خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني على الإقليم الرواندي، وكذلك المواطنين المتهمين 

الروانديين الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال على إقليم الدول المجاورة، وذلك في الفترة الواقعة بين 

  :والملاحظ على أجهزة هذه المحكمة واختصاصاتها ما يلي، 31/12/1994و  1/1/1994

                                                           

خلالها أن رواندا كانت أثناء إصدار قرار إنشاء  حيث يتضح من، PV/5.U.N.Doc 86974/94،3453الوثيقة  1
تشغل مقعدا في مجلس الأمن كعضو غير دائم واحتجت على مضمون النظام الأساسي لجهة  )955/94(محكمة رواندا 

  . الاختصاص الموضوعي والزمني ومقر المحكمة وتشكيلها
 .118علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  2
 .118ص ، حرب، نفس المرجععلي جميل  3
نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي ، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية 4

 .62، ص مرجع سابقوالمحاكم الجنائية الدولية السابقة،
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من النظام الأساسي للمحكمة على الأجهزة التي ) 10(نصت المادة  :تشكيل المحكمة وأجهزتها: أولا

تب المدعي العام، وقلم المحكمة، تتشكل منها المحكمة إذ تتألف من ثلاثة أجهزة هي دوائر المحكمة، ومك

قاضيا  16القضاة بـ عدد  14/08/2002الذي تبناه مجلس الأمن بتاريخ  431:دد في القرار رقم كما حُ 

،  ويتوزع القضاة على دوائر المحكمة 1دائما وأضيف للتشكيلة القضائية أربعة قضاة خاصين كحد أدنى

الثلاث ودائرة الاستئناف التي يتألف أعضاؤها من سبعة قضاة يشترك خمسة منهم في النظر في كل 

كمتي رواندا ويوغسلافيا، إلا أنهما ورغم الاختلاف في النظام الأساسي بين مح2حالة استئناف منفردة،

تقاسمتا ذات المدعي العام وذات الدائرة الإستئنافية، وكان السبب الوحيد وراء اشتراك المحكمتين في دائرة 

استئناف واحدة هو توفير النفقات، كما أن اختيار مدعي عام واحد لكلتا المحكمتين كان اختيارا غير 

النظر عن مدى كفاءته مراقبة عمل مكتب إدعاء رئيسين يفصل موفق لأنه لا يمكن لأي شخص بغض 

ميل، إذ أن مجرد فكرة سفره من لاهاي إلى أروشا لأداء عمله غير منطقي كما أنه قد  1000بينهما 

واجه اشتراك المحكمتين في دائرة استئنافية واحدة مشكلتين قانونيتين، أولاهما أن القانون الواجب التطبيق 

متين مختلف وثانيهما أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة كانوا يتناوبون بالنسبة للمحك

في شغل مقاعد الدائرة الاستئنافية على خلاف قضاة محكمة رواندا فهم ثابتون، ومن ثم كان حتما معاناة 

  .3إحدى المحكمتين، وكانت محكمة رواندا هي التي عانت فعليا

، كما تم 4الصعوبات السابقة فقد تم الفصل بين الارتباط الذي كان بين المحكمتينوانطلاقا من 

الفصل في الارتباط مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بصدور قرار مجلس الأمن رقم 

، بموجبه تم إنشاء منصب المدعي العام في رواندا والذي يقوم بدور 28/08/2003المؤرخ في  1503

ثل لدور المدعي العام في يوغسلافيا السابقة في مجالي التحقيق والادعاء ويقوم قلم المحكمة الذي مما

  .5يترأس المسجل بالمهام الإدارية الخاصة بسير عمل المحكمة

                                                           

 .42سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  1
والمنعقدة في  4601من مجلس الأمن في الجلسة رقم  ىالمتبن 1431رقم ة في نظر القرار حول تشكيل المحكم 2

 2013تاريخ الاطلاع جويلية /  www.unorg/icty/legaldoc/:iNdex.htm:منشور على الموقع 14/08/2002
 .289-288بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  3
 .للمحكمتينويتمثل في الاشتراك في دائرة الاستئناف والمدعي العام  4
 .64- 63ص ص محمد شريف بسيوني، المرجع السابق،  5
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الاختصاص الموضوعي لمحكمة رواندا عن اختصاص المحكمة  يختلف: اختصاصات المحكمة:ثانيا

 والجرائم) المادة الثانية(لسابقة، إذ يشمل ثلاث جرائم، وهي الإبادة الجماعية الجنائية الدولية ليوغسلافيا ا

، 1949وانتهاكات المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام  ،)المادة الثالثة(ضد الإنسانية 

لذي دار في ، وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة النزاع ا)المادة الرابعة(والبروتوكول المضاف لهذه الاتفاقيات 

  . 1إقليم رواندا لعبت دورا كبيرا في تحديد اختصاص المحكمة

ظام المادة الثانية فقرة أولى من النحث وهو جرائم الإبادة يتضح أن وبالرجوع إلى موضوع الب

جريمة الإبادة الجماعية طبقا لتعريفها لمحكمة اختصاص محاكمة مرتكبي لالأساسي لمحكمة رواندا يخول 

الفقرة الثانية من هذه المادة أو الذين يرتكبون أيا من الأفعال المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه الوارد في 

  .المادة 

وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة أن كلمة إبادة جماعية تعني ارتكاب أي من الأفعال الآتية بنية 

  .أو دينيةالتدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية 

  .قتل أفراد من هذه المجموعة  -ا

التسبب في إلحاق أذى بدني أو عقلي لأفراد المجموعة تتسبب في التدمير البدني كليا أو جزئيا  -ب

  .لهذه المجموعة

  .النقل الجبري لأطفال الجماعة إلى جماعة أخرى - ج

في حين ذهبت الفقرة الثالثة من نفس المادة إلى معاقبة القانون على ارتكاب أفعال تشكل جرائم 

  : الإبادة في إقليم رواندا، وذلك من خلال نصها على ما يلي

  الإبادة الجماعية / ا

  .التآمر لارتكاب جريمة إبادة جماعية/ ب

  .التحريض المباشر والعام لارتكاب جريمة إبادة جماعية/ ج

  .محاولة ارتكاب جريمة إبادة جماعية/ د

  .الاشتراك في جرائم الإبادة الجماعية/ ه

                                                           

   43سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  1
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كما نلاحظ أن الاختصاص القضائي الموضوعي لمحكمة رواندا قد احتوى لأول مرة في القضاء 

الدولي الجنائي على أفعال إجرامية معينة تقع بها جريمة الإبادة الجماعية، كإتيان أفعال من شأنها منع 

  .لإنجاب في الجماعة والنقل القسري للأطفال من جماعة إلى أخرىا

وأخيرا تضمن النظام الأساسي لمحكمة رواندا النص على مبدأ التكامل في الاختصاص مع المحاكم 

الوطنية، مع إعطاء الأولوية للمحكمة الدولية في المحاكمة وحقها في أن تطلب من المحاكم الوطنية أن 

 .1وفقا للمادة الثامنة من النظام كانت عليها الدعوى ، لمصلحتها في أي حالةتتخلى عن اختصاصها

  .الإجراءات المتبعة أمام المحكمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة بإقليم رواندا :الفرع الثاني

محكمة يوغسلافيا السابقة من حيث دور المدعي العام طبقا للمادة و هناك تشابه بين محكمة رواندا 

وكذا  ،19و 8النظام الأساسي، وكذلك من حيث افتتاح الدعوى وإدارتها عملا بنص المادتين من  17

ة المجني من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، إلى جانب حماي 14وضع لائحة المحكمة وفقا للمادة 

ات ، فضلا عن العقوبات والجزاء)22المادة (من النظام الأساسي، والحكم 21دة الما(عليهم والشهود

المادة (، وإعادة النظر)29المادة (من النظام وأيضا الطعن والاستئناف  23الأخرى المتضمنة في المادة 

قوبات فيكون في رواندا أو في أما بشأن تنفيذ الع، )28المادة ( لتعاون والمساعدة القضائية، وأخيرا ا)25

من استعدادها لاستقبال المحكوم قائمة الدول التي طلبت من مجلس الأ دولة أخرى تعينها المحكمة من

  . عليهم

حاكمة ممبادئ الندا فقد جاءت متضمنة للعديد من أما باقي نصوص النظام الأساسي لمحكمة روا

، أما على صعيد 2والمنظمة لعمل المحكمة، مثل مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الفعل مرتين

لأساسي للمحكمة قواعد جزائية متنوعة تتعلق الإجراءات المتبعة أمام المحكمة فقد تضمن النظام ا

بالادعاء العام والتحقيق، وكذا إجراءات أثناء المحاكمة لا سيما تلك التي تخص حقوق المتهم والدفاع 

وحماية الضحايا والشهود وهي إجراءات لها مكانة هامة في سير مراحل الاتهام والتحقيق والاستجواب 

م القضائية ضد المتهمين، مع احترام إجراءات تنفيذ العقوبة، ومن ثم والمحاكمة، فضلا عن صدور الأحكا

  :فإن دراسة هذا الفرع من هذا المطلب تتطلب تناوله في النقاط التالية
                                                           

 .296المرجع السابق، ص ، بدر الدين محمد شبل 1
 .259ص ، المرجع نفس در الدين محمد شبل،ب 2
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  ).على مستوى الادعاء العام والتحقيق:(إجراءات قبل المحاكمة: أولا

بالمدعي العام للمحكمة  لقد أناط النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات لمحكمة رواندا

صلاحيات واسعة قصد إجرائه لمتابعات قضائية ضد المتهمين المتسببين في ارتكاب جرائم الإبادة 

  :1، هذه الصلاحيات التي تستند إلى ثلاثة أسس1994الجماعية في إقليم رواندا خلال سنة 

  .القضاء الرواندي -ا

  .مون الذين تسببوا في المجازرالقضاء المختص للبلدان التي يقيم فيها المته -ب

  .محكمة دولية بقيادة هيئة الأمم المتحدة - ج

إذ يجب على مختلف الجهات القضائية العمل جنبا إلى جنب لإقرار العدالة ومتابعة الأشخاص 

المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية، حتى يتسنى للادعاء العام متابعتهم عملا بنص المادة السادسة من 

في حكومة رواندا تسبب في  مسؤوللأساسي للمحكمة، فمن صلاحيات المدعي العام متابعة أي النظام ا

إبادة أشخاص وإصدار أي أمر من الأوامر تحدد فيه مسؤوليته الشخصية الجنائية، وذلك بغض النظر 

دولة، عن رتبته ومركزه في الحكومة الرواندية سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو موظف سام في ال

من نظام المحكمة لا يمنعه ذلك من المتابعة القضائية، بل على العكس من ذلك ) 06(فطبقا للمادة 

ى استعداد لتنفيذ ون فرديا، إذا لم يمنعوا أي شخص كان علمسؤولفالإطارات السامية للدولة يعتبرون 

 لمنعه، هذا فضلا علىأية جريمة في حق الإنسانية، ولم يتخذوا الإجراء الضروري  جريمة إبادة أو

التي يحق فيها للمدعي العام، اتخاذها من خلال ممارسته لصلاحياته خلال مرحلة  المتابعات والأوامر

  :، وسنحاول تحليل البعض من هذه الصلاحيات فيما يلي2الاتهام وأثناء التحقيق مع المشتبه فيه

  .مرحلة الاتهام  - 1

يحرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومساعده محضر الاتهام، وهو عبارة عن وثيقة 

تتضمن الأفعال والجرائم المنسوبة للمشتبه فيه بارتكاب جرائم منصوص عليها بالنظام الأساسي للمحكمة، 

المحضر على وجه قبل أن يتم تحويل المحضر إلى الهيئة القضائية المختصة بالمحكمة، ويحتوي 

                                                           

1 Marie Anne  Swarterbrok ,le Tribunal pénal international pour le Rwanda، la justice face au 
drame Rwandais، édition Karthala ; Paris 98 p 73. 

، كلية لاقات الدولية، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي والعفضيل كوسة 2
 .25، ص 2003،2004الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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، وملخص بشأن الوقائع والأساس القانوني في تقرير الوقائع 1الخصوص معلومات شخصية تخص المتهم

المسندة إليه قبل إحالة المحضر لقاضي الغرفة مرفقا بكافة العناصر المبررة، وعلى قاضي الغرفة تأييد أو 

المدعي العام  -إن اقتضى الأمر - تهرفض محضر الاتهام، وذلك بعد دراسة الوقائع وتقديرها ومطالب

من قانون  6فقرة  47بعناصر إضافية تدعيما لأوجه الاتهام أو أي تدبير مناسب طبقا لنص المادة 

  .2الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا

ففي حالة ما إذا قرر قاضي الغرفة تأييد محضر الاتهام، وتأكد بأن المشتبه فيه أصبح متهما يتم 

  .بأمر يصدره قاضي الغرفة، حينئذ يكتسب المشتبه فيه صفة المتهمحجزه 

  

                                                           

  :من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا على  5، 4 ،3 ،2الفقرات  47تنص المادة  1
إذا سمح التحقيق للوكيل بوجود عناصر وأدلة كافية للتمسك بأن المشتبه فيه قد أرتكب جنحة من اختصاص المحكمة،  -

يرفق المحضر بكافة العناصر  فإن الوكيل يقوم بإعداد ونقل محضر الاتهام لكاتب الضبط لتحويله لقاض الغرفة وأن
  .المبررة

يذكر محضر الاتهام اسم المشتبه فيه والمعلومات الشخصية الخاصة به، وكذا العلاقة الدقيقة لوقائع القضية مع الصفة  -
  .التي تكتسيه

لمحدد لفحص يتسلم كاتب الضبط محضر الاتهام والوثائق المرفقة إلى القاضي المعين الذي يخبر الوكيل على التاريخ ا -
  .ودراسة عناصر الاتهام

يدرس ويمحص القاضي المعين كل أوجه الاتهام وكل عنصر يقدمه الوكيل من أجل التقرير إذا كان من الممكن توجيه  -
 .   من القانون الأساسي للمحكمة 1ف/18الاتهام للمشتبه فيه، وذلك تطبيقا للمعيار الوارد في المادة 

  :على الإثباتمن قانون الإجراءات وقواعد   9 ،8 ،7 ،6ف / 47تنص المادة  2
 المطالبة من الوكيل عناصر إضافية دعما لوجه واحد أو لكافة أوجه الاتهام أو اتخاذ أي تدبير القاضي المعين  يستطيع -
  .مناسب   
  .تأييد كل أوجه الاتهام -
  .تأجيل اتخاذ القرار كي يتمكن الوكيل من تغيير أو إثبات الاتهام -
يحتفظ كاتب الضبط بمحضر الاتهام، كما هو مؤيد من قبل القاضي، كما يقوم كاتب الضبط بإعداد نسخ مصادق عليها  -
  .ومطابقة تحمل ختم المحكمة   

وإذا كان المتهم لا يفهم أيه لغة من اللغتين الرسميتين للمحكمة، وإذا كان كاتب الضبط على علم بأي لغة يفهمها المتهم، 
  .الاتهام، وترفق هذه الترجمة بكل النسخ المصادق عليها المطابقة لمحضر الاتهام يترجم محضر

 .خص تأييد أحد أو كل أوجه الاتهامفيما ي -
من قانون الإجراءات والأدلة وكل أمر منصوص عليه في  1ف/55يمكن للقاضي إصدار أمر بالإيقاف طبقا للمادة  -

 . من القانون الأساسي للمحكمة  ويكتسب المشتبه فيه صفة المتهم 18المادة 
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  :الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت - 2 

إن القواعد الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا متناقضة مع المبادئ الدولية لأنها تجعل من 

أن المستقر عليه دوليا خاصة الحبس الاحتياطي هو الأصل، والإفراج المؤقت هو الاستثناء في حين 

، والتي 1المواثيق الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تضمن في المادة التاسعة منه

نصت صراحة على عدم الأخذ بفكرة الحبس الاحتياطي كأصل عام، مع العلم بأن حبس المتهم خلال 

لقوانين الجنائية الداخلية، كما يجوز تقديم طلب الإفراج فترة التحقيق والمحاكمة نظام سائد عموما في ا

من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة  65المؤقت وفقا للشروط المنصوص عليها في نص المادة 

  :كما يلي

  .بعد حبس المتهم لا يمكنه الاستفادة من إفراج مؤقت إلا بموجب أمر صادر عن الغرفة الابتدائية -ا

لا يمكن للغرفة إصدار الإفراج المؤقت، إلا تحت ظروف استثنائية، وعلى إثر استماعها للبلد  -ب

المحكمة، وإذا استفاد من الإفراج المؤقت، لا على يقين بأن المتهم يمثل أمام  القائم فيه المتهم، وأن تكون

  .بد من التأكد بأن حريته لا تشكل أي خطر للضحية أو للشاهد أو لأي شخص آخر

يمكن للغرفة الابتدائية أن تربط الإفراج المؤقت بالشروط التي تعتبرها مناسبة، بما فيها دفع  - ج

  .ضمانة، وعند الاقتضاء معاينة الشروط اللازمة للتأكد من حضور المتهم للجلسة وحماية الآخرين

  :الأمر بالقبض - 3

بض، حيث تم إيقاف سبعة أشخاص لقد أصدرت النيابة العامة لمحكمة رواندا العديد من أوامر الق

ين الروانديين، وهي تعد أكبر عملية أجراها مكتب المدعي العام منذ مسؤولمن بينهم عدد كبير من ال

تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فمن خلالها تم إيقاف أفراد كان من بينهم عدد من كبار 

، حيث 1994لتي أقيمت بين أفريل وجويلية من سنة ين السياسيين والعسكريين في ظل الحكومة امسؤولال

وكان على رأس هؤلاء الوزير الأول السابق للحكومة الرواندية . تم نقلهم إلى السجن الدولي بأروشا التنزانية

  .الذي نقل على متن طائرة خاصة حطت بمطار أروشا) جون كامباندا(المنتدبة 

                                                           

  :على ما يلي 1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  09نصت المادة  1
موقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا إلى أحد القضاة، أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف يقدم ال -

قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين 
 .الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمةينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق 
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ع نقاش حاد، كونه احتجز كمتهم باتهام محتمل، أما عن الظروف الحقيقية لإيقافه فكانت موضو 

كل الأشخاص :" وكان بإمكانه أن يشهد في إطار قضايا أخرى لكن المدعي العام للمحكمة صرح قائلا

متهمون، لا أحد منهم شاهد والتحقيقات جارية، فإذا كان هناك من يريد الإشهاد لا بأس لكن الكل مشتبه 

  .1"فيهم

الآخرون إلى مقر المحكمة في حافلتين، استأجرتهما الأمم المتحدة، وكانت ووصل المتهمون الستة 

، "Pauline Nyna Masuhuko ")بولين نينا ماشوهوكو(من بينهم الوزيرة السابقة في الحكومة الرواندية 

 Alsene "وهي أول امرأة متهمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا رفقة أبنها ألسن شالوم 

Shalom"  وتم إيداع الستة الحبس الاحتياطي في انتظار ما سيتوصل إليه التحقيق لتحرير محضر

  .الاتهام

على )لايتي كاما(إن عملية القبض هذه غيرت مجرى تاريخ محكمة رواندا، إذ شدد رئيس المحكمة 

، ومن ثم العمل لإنجاح المحكمة في سبيل تعزيز مصداقيتها حتى تكون في مستوى المهمة المنوطة بها

 . 19942عدم تكرار الانتهاكات الشنيعة من مجازر وجرائم إبادة شهدها إقليم رواندا سنة 

  :مرحلة التحقيق أمام المحكمة - 4

الوكيل العام أو  -  يتولى التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في رواندا على مستوى محكمة رواندا

النظام الأساسي للمحكمة، حيث يحقق الوكيل العام بكل حرية من  15وهذا استنادا لنص المادة  -مساعده

في الملف، ويحرر محضر اتهام إذا ترآى له أن الوقائع تشكل جريمة دولية ليحيل على إثرها محضر 

  .الاتهام على قاضي الغرفة الابتدائية الذي يتولى تأييد أو رفض محضر الاتهام، أو أي تدبير يراه مناسبا

تحقيق يجوز للوكيل العام تقديم أي طلب من أية دولة لإيقاف المشتبه فيه وضمن إجراءات ال

والحصول على عناصر الأدلة المادية، واتخاذ أي تدبير ضروري لمنع فرار المتهم، وهذا عملا بنص 

  .3من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا 40المادة 

                                                           

 .28، المرجع السابق، ص فضيل كوسة 1
 .29، ص المرجع نفس  فضيل كوسة، 2
  : من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات على 3ف/  40نصت المادة  3

 .الأشخاص  المتهم، وتفادي التهديدات والتهجم على ابير لتفادي هروب المشتبه فيه أواتخاذ كل التد
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العام أو مساعده، بناء على معلومات يتحصل  وتتوقف عملية فتح محضر التحقيق على الوكيل

عليها من مصادر مختلفة، خاصة من الحكومات أعضاء منظمة الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير 

حكومية، كما يمكن للضحايا أو لجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان تقديم شكاوى أمام مكتب الوكيل 

ورد أي نص بشأن تقديم طعن من قبل الضحايا، إذا ما قدر العام، غير أن النظام الأساسي للمحكمة لم ي

الوكيل العام بأن الشكوى لا تشكل أية جريمة، حيث خول قانون الإجراءات للوكيل العام قصد إجراء 

  :التحقيقات الصلاحيات التالية

  .استدعاء واستجواب المشتبه فيه، الاستماع إلى الضحايا والشهود وتسجيل تصريحاتهم -ا

  .خاذ أي تدبير ضروري لسير التحقيقات -ب

  .طلب المساعدة من طرف السلطات الوطنية المختصة  - ج

  .طلب الالتماس من الغرفة الابتدائية القيام بأي تدبير ضروري من شأنه المساهمة في التحقيق -د

  .بإيداع المشتبه فيه الحبس الاحتياطي 1للوكيل العام تقديم عريضة تتضمن طلب مسبب - ه

عليه يأمر قاضي الغرفة بنقل وإيداع المشتبه فيه الحبس الاحتياطي، في حالة توافر الشروط  وبناء

  .من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة 2- 1ف/40التالية المنصوص عليها في المادة 

عقب استجواب المشتبه فيه وكانت هناك دلالات خطيرة ثابتة تؤكد بأنه ارتكب جريمة من  - 

  .المحكمةاختصاص 

وجود  ار المشتبه فيه أوعتبر القاضي أن الحبس الاحتياطي تدبير ضروري، لتفادي فر أُ  إذ - 

العقلية للضحايا أو الشهود، أو زوال عناصر الأدلة، أو أي شيء  لى الشخصية المادية،أوتهديدات ع

  .ضروري يعرقل سير التحقيق

ابتداء من اليوم الموالي لنقله إلى المؤسسة يوما  30لا يمكن الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة تفوق 

  . يوما) 30(العقابية التابعة للمحكمة، ويجوز تمديد المدة لفترة أخرى على أن لا تتعدى 

وعلى قاضي الغرفة توقيع أمر نقل وإيداع المشتبه فيه الحبس الاحتياطي، على أن يكون مدعما 

بختم المحكمة، ويذكر في الأمر العناصر التي استند عليها الوكيل فضلا عن الأسباب التي دفعت 

                                                           

 .يتضمن التسبيب ذكر الوقائع والنصوص القانونية التي استند عليها الوكيل العام في محضر الاتهام 1
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تب ، ويتم تبليغ نسخة من أمر القبض وعريضة الوكيل العام من طرف كا1ربالقاضي إلى إصدار الأم

  .الضبط إلى المشتبه فيه ومستشاره

وعلى الصعيد العملي، أصدر قضاة الغرف أوامر بالقبض من خلالها تم اعتقال العديد من المشتبه 

فيهم والمتهمين في المؤسسة العقابية التابعة للأمم المتحدة بأروشا محل محضر اتهام الوكيل العام، ومن 

الأمين العام السابق لحزب الائتلاف والدفاع عن الجمهورية  "Jean Bosco"بين هؤلاء جون بوسكو

والي ولاية بيكامبي اللذان تم اعتقالهما  (Laurent Samauza)والمتهم لوران سموزا  (C D R)الرواندية 

سوى إجراء داخلي، فهما محل بالكاميرون، حيث صرح الوكيل المساعد بأن نقلهما إلى أروشا ليس 

، أدينا من خلاله 1997جويلية  8: ، وأصبح علنيا بتاريخ 26/05/1997ه بتاريخ محضر اتهام تم تحرير 

بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي 

، وقد جاء في محاضر الاتهام المتخذة من طرف الوكيل العام ضد هذين المتهمين 1977الثاني لعام 

  :ين آخرين عن مختلف الجرائم ما يليسؤولمو 

يجب أن نعلم أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا مخالفات خطيرة ضد حقوق الإنسان، ولم يحركوا ساكنا "

على ارتكاب جرائم شنيعة، في خطاباتهم  حثوارتكبيها، بل على العكس، لقد لمنع هذه الجرائم ولمعاقبة م

ت التي شنت حملاتها الإجرامية ضد الشعب التوتسي وساهموا في تسطير برنامج لدعم الميلشيا

  .2بالأسلحة

نتيجة لهذه التدابير التي قام بها الوكيل العام ومساعده، والتي جسدت فعليا الجهود المبذولة لأعضاء 

لرواندا قصد الكشف عن مرتكبي الجرائم المرتكبة في رواندا ،الأمر الذي أعطى  المحكمة الجنائية الدولية

لذي جاء به رئيس المحكمة نجاعة للإجراءات القضائية المتبعة من طرف المحكمة، إضافة إلى التأكيد ا

                                                           

يجب أن يذكر في الأمر كذلك بداية الحبس الاحتياطي ويكون مرفقا بوثيقة يذكر فيها حقوق المشتبه فيه، وهذا عملا  1
  :ثبات للمحكمة التي جاءت بضمانات أخرى للمشتبه فيه نذكرهامن قانون الإجراءات وقواعد الإ 42بأحكام المادة 

  .قبل استجواب الوكيل للمشتبه فيه، يحاط المشتبه فيه علما بحقوقه بلغة يتكلمها ويفهمها -
سوف يسجل ويمكن استخدامه  حق الاستعانة بمحام من اختياره، حق الالتزام بالصمت وإنذاره بأن كل تصريح يرد منه –

 .كدليل
لويس برنارد،  "Lowise Bernard"المستقلة للإعلام عن المحكمة الرواندية، تصريح الوكيل العام  "ubutabera"مجلة  2

  .07، ص 1997سنة  03المنشور في العدد 
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 لا بد من تعزيز مصداقية المحكمة لتصبح في أحسن مستوى، لأداء مهامها والحد ،"لايتي كاما" القاضي

 .1، ولا بد أن لا تتكرر في إفريقيا أو في دول العالم1994من الأعمال البربرية والمجازر التي حدثت في 

  :إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: ثانيا

أحد مساعديه من جهة والمتهمين  سة علنية، بحضور الوكيل العام أوتجرى المحاكمة في جل

  .ثانية ومحاميهم من جهة

المثول الأول تطلب المحكمة من المتهم إمكانية اعترافه بما هو منسوب إليه  عندعند افتتاح الجلسة و 

من تهم واردة في محضر الاتهام، فإذا ثبتت إدانته فلا يناقش الوقائع بل تناقش الظروف المخففة فقط، 

ي هيئة أو منظمة أو دولة، من أجل والتي من شأنها أن تخفف عنه العقوبة، ويجوز للغرفة الاستعانة بأ

من قانون الإجراءات وقواعد  74السير الحسن للعدالة لإظهار الحقيقة، وذلك عملا بأحكام المادة 

  .2الإثبات

أما عن الأدلة التي تقدم إلى المحكمة سواء أدلة إثبات أو نفي، فللقاضي سلطة تقديرية واسعة في 

  .3عدمه، كما له السلطة في تقدير القيمة القانونية للدليل المطروحمدى قبول الدليل المقدم أمامه من 

ويجوز لقاضي الغرفة أن يأمر بتقديم أدلة إضافية أو جديدة إذا ما رأى لذلك ضرورة لضمان محاكمة 

عادلة من شأنها أن تقنع القاضي، ففي هذه الحالة على الغرفة التي أحيل عليها المتهم للمحاكمة أن تقوم 

  : من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات  98اءات التالية المنصوص عليها بالمادة بالإجر 

جديدة، بعد  ا أن تأمر بتقديم أدلة إضافية أويجوز للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بمبادرة منه -1

  .إحالة المتهم على المحكمة

  .تهماتمثيل المتهم دون أجل أمام الغرفة الابتدائية ويصبح رسميا م -2

  

                                                           

المستقلة للإعلام عن محكمة  (laty kama )الرواندية  المحكمة الجنائية الدوليةتصريح رئيس  "z ubetaberaمجلة  1
  .34ص المرجع، نفس فضيل كوسة،  ، أشار إليه 4، ص1999عام  13 رقمرواندا 

  :من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا على 74وفي هذا الصدد نصت المادة  2
منظمة أو شخص للمثول أمامها  دالة دعوة أو السماح لأي دولة أويمكن للغرفة  إذا ما رأت بأنه لصالح السير الحسن للع" 

 . لتقديم وقائع للغرفة
3 Marie Anne Swerten broekx ، quelles sont les preuves ? la justice face au drame 
Rwandais، édition Karthala، paris، 1998، p 88. 
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  :على الغرفة الابتدائية أن تتحقق من -3

  .احترام حق المتهم في الاستعانة بمحامي -ا 

ن يقرأ على المتهم محضر الاتهام باللغة التي يتكلمها ويفهمها، وأن تتأكد بأنه يفهم مضمون أ -ب

  .محضر الاتهام

لكاتب الضبط بتحديد تاريخ في حالة إنكار المتهم ما نسب إليه من تهم، فإن الغرفة تعطي تعليمات 

  .جلسة المحاكمة للنطق بالحكم

 - أما في حالة اعتراف المتهم وتتأكد الغرفة بأن الاعتراف جاء عن طواعية وبمحض إرادة المتهم

، كما يجوز 1فإن ذلك من شأنه أن يؤخذ في الاعتبار لتخفيف العقوبة عليه –قصد ضمان محاكمة عادلة

 125ضاة المحكمة أن يمنح العفو أو التخفيف من العقوبة عملا بنص المادة لرئيس الغرفة بعد استشارة ق

  .من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات

من  120، وبالرجوع إلى المادة 2وبعد أن تنعقد جلسة المحاكمة تنطق المحكمة بالحكم المتوصل إليه

والوكيل العام أن يقدما طلب لمراجعة  قانون الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا يمكن لدفاع المتهم،

  :الحكم وفق الشروط التالية

ظهور أي عنصر جديد لم يكن مطروحا أمام الغرفة عند اتخاذها لإجراءات سابقة خلال سنة  -  

 .ابتداء من تاريخ النطق بالحكم

كنها إذا قررت الغرفة أن العنصر الجديد يشكل دليل إثبات وحاسم، وبعد التأكد من جديته يم - 

 .مراجعته والنطق بالحكم المناسب

أما عن مسألة الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة رواندا، فقد منح قانون الإجراءات وقواعد 

من قانون  108الإثبات الحق في استئناف قرارات الغرفة الابتدائية وفق الشروط التي نصت عليها المادة 

يود استئناف القرار أن يتقدم باستئنافه لدى كاتب الضبط،  الإجراءات وقواعد الإثبات، إذ على كل طرف
                                                           

  :من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات بنصها على 101وهو ما ذهبت إليه المادة  1
  .شخص تثبت إدانته من طرف المحكمة يخضع لعقوبة السجن لمدة محددة يمكن أن تمتد إلى السجن المؤبد كل 
من القانون الأساسي، وهذا عندما يتعلق بالعقوبة،  3ف/ 23تأخذ الغرفة بعين الاعتبار العوامل المشار إليها في المادة -

 . وجود ظروف مخففةوجود ظروف خطيرة، : كما تضع في الحسبان عوامل أخرى مثل
بالنسبة للنطق بالحكم أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فتنطبق عليه نفس الشروط المطبقة على النطق بالحكم أمام  2

 .  محكمة يوغسلافيا السابقة، لذا نحيل هذا الجزء إلى ما تم دراسته بخصوص النطق بالأحكام أمام محكمة يوغسلافيا السابقة
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يوما التالية للنطق بالحكم، ويمدد هذا الأجل إلى  30الذي بدوره يتولى تبليغ الأطراف المعنية في أجل 

من قانون  77يوما في الأحكام الفاصلة بعدم الاختصاص أو القرارات التي اتخذت طبقا للمادة  15

  .1الإثباتالإجراءات وقواعد 

إذ تتولى غرفة الاستئناف دراسة القرار المستأنف فيه، والوثائق المرفقة بالملف لتصدر فيه القرار  

  .1182من المادة ) 1،2(المناسب عملا بنص الفقرتين 

على أن يقدم الاستئناف ضد القرار بصفة مكتوبة، ومسببا من طرف المتهم أو الغرفة أو الوكيل 

من النظام الأساسي  24العام، إذا كان القرار الصادر مشوب بأحد العيوب المنصوص عليها بالمادة 

ة من للمحكمة، كما يشترط أن يكون الطلب محل الاستئناف مرفقا بترخيص يصدر من طرف لجنة مشكل

من  4ف/ 65ثلاثة قضاة من غرفة الاستئناف، وأن يكون مسببا تسبيبا كافيا، وهو ما ذهبت إليه المادة 

كل قرار صادر بمقتضى الأحكام " قانون الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا، حينما نصت على 

قضاة من غرفة الحالية قد يكون محل استئناف يرفق بترخيص صادر عن لجنة مشكلة من ثلاثة 

  .الاستئناف 

  .حاكمة العادلة أمام محكمة روانداضمانات الم: الفرع الثالث

من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  20تجسيدا لمبدأ المحاكمة العادلة كما تؤكده المادة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  11إضافة إلى الضمانات المنصوص عليها في المادة و لرواندا، 

معظم الحقوق المكفولة بالحماية الوطنية  الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تناول العهد 1948لعام 

رة بالحماية والدولية، إذ يحق للأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقر 

والاحترام في أي مرحلة من مراحل المتابعة والتحقيق وأثناء سير المحاكمة في الدفاع عن حقوقهم مجانا، 

فضلا عن حقهم بالطعن في الإجراءات والقرارات التي تصدر من الغرفة التابعة للمحكمة أمام غرفة 

ون فيه، لأن تجسيد المحاكمة الاستئناف للبت في مدى شرعية الطلب وفحص مشروعية القرار المطع

                                                           

 .38ص ، المرجع السابقة، فضيل كوس 1
تصدر غرفة الاستئناف قرارها على أساس ملف الاستئناف، وعند الاقتضاء على : على  1،2ف/118نصت المادة  2

الوقائع الجديدة التي قدمت لها يتم تبني القرار بأغلبية القضاة، ويسبب كتابيا في أقرب الآجال الممكنة ويمكن إرفاقه بالآراء 
 . المؤيدة أو المعارضة
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العادلة يعد ضمانة هامة ومبدأ من المبادئ الأساسية التي أكدت عليها قوانين المحكمة الجنائية الدولية 

  .1لرواندا، وكذا المواثيق الدولية

وانطلاقا من هذا سنحاول التطرق في النقاط الموالية لحقوق المتهمين، وتدابير حماية الضحايا 

  : النحو التاليوالشهود على 

  :حقوق المتهمين: أولا

منه على أن الدفاع هو حق مطلق في  41يتضمن الدستور الرواندي في نصوصه لاسيما المادة 

  .كافة الدول وفي كل مراحل الإجراءات

ومن ثم فإن حق المتهم في الدفاع عن نفسه حق معترف به، إذ لكل شخص متابع جنائيا الحق في 

عن حقوقه، وله كامل الحرية أثناء استجوابه في الإدلاء والتصريح أمام المدعي أن يوكل محام للدفاع 

العام أو الغرفة الابتدائية، كما أن هناك ضمانات تقدمها المحكمة لإعطاء مصداقية لأحكامها ومركزها 

القانوني تجاه الدول والمنظمات والأشخاص، ومن بين هذه الضمانات تلك التي تخص استجوابه، وحقه 

في الفحص الطبي، واختيار الدفاع، حيث نجد هذه الحقوق مكرسة في القانون الأساسي للمحكمة، وكذا 

  .2قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  .ضمانات المتهم أثناء الاستجواب -1

استجوابه، إلا بحضور دفاعه وينبغي بمجرد مثول المتهم لأول مرة لا يمكن للمدعي العام أو مساعده 

 43أن يكون الاستجواب في شكل تسجيل سمعي بصري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 

من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات، على أن يحيط المدعي العام المتهم علما وقبل استجوابه بأنه ليس 

  .يل كل تصريحاتهمجبرا على التصريح، لكن إذا أراد ذلك فيمكن تسج

  
                                                           

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن : " على 1948لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام من ا 11نصت المادة  1
  .تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو  -
 ". الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكابه الجريمة

 .40، المرجع السابق، ص فضيل كوسة 2
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الاستعانة بمحام، تسجل في شكل سمعي بصري، وفي بداية  ا في حالة رفض المتهم التصريح أوأم

  :استجوابه ينذر الوكيل العام المتهم بحقه المكرس في قانون الإجراءات وقواعد الإثبات وفق ما يلي

 .لمها ويفهمها قبل استجواب الوكيل العام المشتبه فيه يحيطه علما بحقوقه بلغة يتك -

حق الاستعانة بمحامي من اختياره، وإذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي، تولى مجلس الإعانة على  -

 .مستوى المحكمة تعيين محامي مجانا

 .حق الاستعانة بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم ولا يتكلم اللغة المستعملة أثناء الاستجواب  -

 .تصريح يرد منه يسجل ويمكن استخدامه كدليل حق الالتزام بالصمت، وإنذاره بأن كل  -

لا يمكن إجراء الاستجواب دون حضور المحامي، وإن تعذر ذلك ينبغي على المشتبه فيه أن  - 

يتخلى عن حقه في الاستعانة بمحام، أما إذا رغب فيما بعد الاستعانة بمحامي، فينبغي إيقاف 

 .الاستجواب، ولا يستأنف إلا بتعيين محامي

يمكن للوكيل العام استجواب المشتبه فيه، إلا إذا كان الاستجواب مسجلا بشريط سمعي لا  - 

 .بصري

  .عدم جواز محاكمة المتهم على جرمه مرتين - 2

  :تضمنت المادة التاسعة من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ما يلي

الأفعال التي تشكل اعتداءات خطيرة  لا يمكن إحالة أي شخص أمام جهة قضائية وطنية بسبب - 

للقانون الدولي الإنساني، إذا كان قد أُتهم وحكم عليه من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على نفس 

 .الأفعال

أي شخص مثل أمام جهة قضائية وطنية بسبب أفعال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي  - 

 :مة الجنائية الدولية لرواندا إلا إذا الإنساني، لا يمكن أن يمثل أمام المحك

  .كان الفعل الذي حكم من أجله يعتبر من جرائم القانون العام -ا

المحكمة الوطنية لم تحكم بصفة نزيهة ومستقلة، وطريقة المحاكمة كانت تهدف إلى تخليص  -ب

  . المتهم عن مسؤوليته الجنائية، أو المتابعة لم تكن وفقا للقانون
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قرار لعقاب المتهم بجريمة منصوص عليها في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية  عند اتخاذ - ج

الدولية لرواندا يأخذ بعين الاعتبار الإجراء الذي يقيه من كل عقاب حتى لا يحاكم عن نفس الأفعال أمام 

  .جهة قضائية وطنية

  :إجراء الفحص الطبي للمتهم - 3

يجوز للغرفة الابتدائية تلقائيا، أو بناءً على طلب أحد الأطراف إجراء فحص طبي أو نفسي للمتهم، 

وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط إسناد هذه المهمة لخبير أو أكثر بشرط أن يكون مسجل اسمه ضمن 

سب ما هو قائمة محررة مسبقا من قبل كتابة الضبط مصادق عليها من قبل مكتب المحكمة وذلك ح

يمكن للغرفة الابتدائية " مكرر من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات بقولها 74منصوص عليه بالمادة 

يسند كاتب تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف إجراء فحص طبي أو فحص نفسي للمتهم، وفي هذه الحالة 

مسبقا من طرف كتابة  أكثر بشرط أن يكون مسجل اسمه على قائمة محررة الضبط المهمة لخبير أو

  ".الضبط ومصادق عليها المكتب

  .حق المتهم في اختيار دفاعه - 4

للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الحق في اختيار محامي يدافع عن حقوقه كمتهم، عملا 

ره المشتبه من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة، على أن يودع الدفاع الذي اختا 44بنص المادة 

ختارة من قبل المتهم وكالته لدى كاتب الضبط للمحكمة، وعلى هيئة الدفاع المعنية تلقائيا أو الم وأفيه 

الالتزام باحترام كافة الأحكام والمقتضيات المتعلقة بقوانين  مهامها، المحكمة أثناء تأدية المتهم أو

  :المحكمة، ويجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية

لى المحامي الذي يكون في قائمة أعضاء الدفاع أن يتكلم على الأقل إحدى اللغتين يجب ع -ا

  .المعمول بهما في المحكمة

  .يجب على الدفاع أن يقطن بمنطقة قريبة من المؤسسة العقابية ومقر المحكمة -ب

ي على كاتب ضبط المحكمة الحرص على أن يكون الدفاع دوما مستعدا للانتقال إلى المؤسسة ف - ج

  .حالة استدعاؤه

  :وتكون هذه الحالة إذا تحققت الشروط الآتيةحالة التعويض التلقائي للدفاع،  - 5

إعداد قائمة من طرف كاتب ضبط المحكمة تضم أعضاء الدفاع الذين يتكلمون على الأقل إحدى  -ا

 ى، والذين لديهم عل44اللغتين المعمول بهما في المحكمة، والذين يستوفون الشروط الواردة في المادة 
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لتمثيل متهم أو  سنوات أقدميه في مهنة المحاماة، ويقبلون انتدابهم تلقائيا من طرف المحكمة 10الأقل 

  .مشتبه فيه معوز

  .من طرف كاتب الضبط ويصادق عليها القضاة) الفقر،الاحتياج، الحاجة( تحدد معايير العوز  -ب

  :يفوض الدفاع تلقائيا كي يمثل مشتبه فيه أو متهم معوز طبقا للإجراء التالي - ج

 .يقدم طلب تفويض الدفاع لكاتب الضبط - 

الوضعية المالية للمشتبه فيه أو المتهم، ومعرفة ما إذا توفرت فيه  على كاتب الضبط التحري عن - 

 .شروط العوز

في حالة الإيجاب، يفوض دفاع مختار من القائمة، وفي حالة العكس يبلغ المعني بالأمر بالجواب  - 

 .المناسب

تغير في حالة رفض الطلب، يمكن للمشتبه فيه أو المتهم أن يقدم طلبا جديدا مسببا بناء على  - 

 .ظروفه المعيشية أو الاجتماعية 

 .يحدد كاتب الضبط مستشيرا القضاة المصاريف المستحقة للدفاع المفوض تلقائيا  - 

في الظروف الاستثنائية، وبطلب من المشتبه فيه أو المتهم أو من دفاعه، يجوز للغرفة أن تأمر  - 

تأكد من أن الطلب لا يهدف إلى عرقلة كاتب الضبط باستبدال الدفاع تلقائيا لأسباب مبررة، وبعد ال

 .إجراءات المحاكمة

وعقب استكمال إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في القانون، والتأكد من أن حقوق المتهم 

 23احترمت، وأن التهمة ثابتة في حقه يتم الحكم عليه في جلسة علنية بعقوبة تقدرها الغرفة عملا بالمادة 

كمة، وبمجرد النطق بالعقوبة، يحق للمتهم استئناف الحكم الصادر ضده أمام من القانون الأساسي للمح

من قانون الإجراءات وقواعد  109غرفة الاستئناف، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 

الإثبات، ولغرفة الاستئناف السلطة في تقدير الوقائع، كما يحق للمتهم طلب مراجعة الحكم بمجرد النطق 

بطاله حسب الوقائع الجديدة المقدمة من طرف الطاعن في الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية مع به،لإ

  .1من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات 120مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 

                                                           

 45-43 المرجع السابق، ص صفضيل كوسة،  1
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  :إجراءات حماية الضحايا والشهود: ثانيا

الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تدابير من قانون الإجراءات وقواعد  75لقد تضمنت المادة 

وإجراءات هامة قصد حماية الضحايا والشهود أثناء متابعة مرتكبي جرائم الإبادة والانتهاكات الأخرى 

  :لحقوق الإنسان وذلك من خلال النص على ذلك فيما يلي

من شاهد معني بالأمر بطلب من أحد الأطراف أو من الضحية  أو  و للغرفة، أويمكن للقاضي أ - 

أو لقسم إعانة الضحايا أو الشهود للقيام بتدابير مناسبة لحماية الحياة الشخصية للضحايا والشهود شريطة 

  .أن لا تمس هذه التدابير بحقوق المتهم

  :يمكن للغرفة أن تعقد جلسة سرية لتقرير ما إذا تعين الأمر خاصة بـ - 

أو للإعلام عن هوية الضحية أو شاهد أو عن أشخاص  تدابير ترمي إلى تفادي الكشف للملأ* 

كانوا حلفاء له أو شركاء معه أو عن مكان وجودهم أو اسم المعني بالأمر والإشارات التي تسمح بالتعرف 

  .إليه

  .منع الجمهور من الإطلاع على أي مستند يعرف بالضحية* 

و الصوت أو استعمال تيار لتلفزة  استعمال وسائل تقنية أثناء الإشهاد تسمح بتغيير الصورة أ* 

  .مغلقة

  .استعمال بطاقة هوية* 

  .منه 79استعمال جلسة سرية طبقا للمادة * 

تدابير مناسبة ترمي إلى تسجيل إشهاد ضحية أو شاهد قابل الإنحراج  مثلا استعمال تيار تلفزة * 

  .  مغلق  ووحيد الاتجاه

  .ن أشكال التهديد أو التعسف مراقبة سير الاستجوابات قصد تفادي أي شكل م* 

من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة تدابير عديدة قصد حماية  69هذا وقد أوردت المادة 

  :الضحايا والشهود تتمثل في

يمكن لكل طرف مطالبة الغرفة بعدم الكشف عن هوية الضحية والشاهد لتفادي تورطه، وهذا إلى  - 

 .حين تقرير الغرفة بغير ذلك
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عندما تقرر اتخاذ إجراءات حماية الضحايا والشهود يمكن للغرفة استشارة فرع إعانة الضحايا  - 

 .والشهود لاتخاذ الإجراء المناسب

من قانون الإجراءات وقواعد  71أما في الظروف الاستثنائية ولصالح العدالة، فقد ذهبت المادة 

  :الإثبات على ما يلي

 .با للغرفة الابتدائية من أجل الإشهاديمكن لأحد الأطراف أن يقدم طل - 

تقديم العريضة المتضمنة للشهادة كتابيا وتشير إلى اسم وعنوان الشاهد وتاريخ وموضوع الشهادة  - 

 .مع ذكر الأسباب والظروف التي تبررها

إذا استجيب للعريضة فإن الطرف المطالب بالشهادة يبلغ المعني في الوقت المناسب، ويحدد له  - 

 .الحضور للإدلاء بالشهادة واستجواب الشاهدتاريخ 

يتأكد الشخص المفوض لهذا ،على أن و  شهادة عن طريق وسائل سمعية بصريةيمكن الإدلاء بال - 

 .الغرض من أن الشهادة تم تسجيلها حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون

هذه إذا أهم الإجراءات والضمانات الممنوحة للمتهم وكذا كل أطراف الدعوى أمام المحكمة الجنائية 

القانون الأساسي للمحكمة وكذا قواعد وإجراءات  - كما ذكر سابقا –الدولية لرواندا والتي نصت عليها 

ية لرواندا وهذا بغرض تحقيق الإثبات، ليبقى مع ذلك إشكالية التعاون الدولي تجاه المحكمة الجنائية الدول

العدالة الجنائية الدولية التي تعتمد أساسا على دعم الدول قصد البحث ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية 

مما يساهم في مكافحة الإفلات من العقاب، ومنع ارتكاب جرائم  - موضوع البحث - وخاصة جرائم الإبادة 

  .  طلب المواليوهو الموضوع الذي سنتناوله في الم 1جديدة 

  .آلية التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: المطلب الثالث

يقع على المجتمع الدولي التزام أحادي الطرف يتمثل في ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

لرواندا، فما مفهوم ضرورة التعاون وما أساسه القانوني ؟ وكذا ماهي مجالاته مقارنة بالتعاون الدولي مع 

  المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة؟ 

  

                                                           

1 Ubeda Muriel ، l'obligation de coopérer avec les juridictions internationales ، in droit 
international pénal. sons ladir de ascension (H) decaux  (E) et pellet (A) p 951. 
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  .التعاون الدولي ضرورة: الفرع الأول

إن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لا يمكنها أن تمارس نشاطها القضائي بدون تعاون الدول إذ أن 

، لكن يبقى التساؤل 1مسألة وجود إلزامية التعاون لم تتلق الرفض وإنما تعد بديهية للنشاط الأمثل للمحكمة

  مطروحا حول من تقع على عاتقه هذه الإلزامية ؟

الأمر يتعلق بداية برواندا على اعتبار أنها البلد الأكثر اهتماما بقمع جرائم الإبادة التي ارتكبت إن 

، لتأتي في المرتبة الثانية الدولة التي بها مقر محكمة رواندا ويتعلق الأمر بدولة 1994بإقليمها في سنة 

نه من الضروري على البلدان إذ أ" إيريك دافيد" "Eric David "تنزانيا، وهو الذي أكده الأستاذ 

   . 3أن تتولى تطبيق مبدأ إلزامية التعاون المتعلقة بحجز المتهمين إلى حين محاكمتهم 2المستضيفة

وعلاوة على البلدان المستضيفة، فإن كل الدول، لا سيما الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة، ملزمة 

الدولية لرواندا بواسطة قرار مجلس الأمن بمقتضى الفصل بالتعاون نظرا لطبيعة نشأة المحكمة الجنائية 

السابع من ميثاق الأمم، أما بالنسبة للدول غير أعضاء فإن ميثاق هيئة الأمم المتحدة وضمن المادة 

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير " ، لا يهمل وضعية هذه الدول إذ نصت على6ف/ الثانية

بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن بين المبادئ الأعضاء فيها على هذه المبادئ 

  .تلك المتعلقة بالتعاون مع الهيئات القضائية

وفي ذات السياق طرح تساؤل أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة حول مدى إلزامية  

انتقد طريقة اعتقاله " تودوروفيتش" ة التعاون مع المحكمة من قبل المنظمات الدولية الأخرى، ففي قضي

من طرف القوات العسكرية المتعددة الجنسيات تحت قيادة حلف شمال الأطلسي في إقليم البوسنة 

والهرسك، والتي كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاق دايتون للسلام، حيث طالبت محكمة يوغسلافيا السابقة 

تعددة الجنسيات، وكذا من السلطة الوصية عليها وهي ببعض المستندات الرسمية من القوات العسكرية الم

                                                           

1 Laurence Burgorgne lansen, de la difficulté  de réprimer  le génocide Rwandais, Bruylant, 
Bruxelles، 2003 pp 151-183. 

جريمة الإبادة الجماعية  على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مذكرة من أجل الحصول /وأيضا 
 .   92، ص 2013-2012  1 جامعة الجزائر بن عكنون،، ، كلية الحقوقالحقوقدة الماجستير في على شها

  .ويقصد بالبلدان المستضيفة لاهاي بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا، وتانزانيا بالنسبة لمحكمة رواندا  2
3 Eric David ,principes de droit des conflits armés ,Bruxelles, Bruylant ,2eme édition 1999 
pp 689 - 860  
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من نظامها الأساسي ينطبق على جميع  29حلف شمال الأطلسي، وأكدت المحكمة أن صياغة المادة 

  . الدول والتنظيمات سواء تصرفوا بطريقة منفردة أو في شكل تحالفات

عمال الجماعية التي تقوم بها من النظام الأساسي على الأ 29فمبدئيا لا شيء يمنع تطبيق المادة 

الدول في إطار منظمة دولية بما في ذلك أجهزتها الفرعية، مثل قوة تثبيت الاستقرار في قضية الحال، 

من النظام ينطبق على التصرفات الجماعية بنفس الطريقة ومن جانب آخر  29فالتفسير النهائي للمادة 

ابقة أن التعاون معها ضروري نظرا لغياب قوة عسكرية أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا الس

  .1تعمل تحت يد المحكمة بغرض تنفيذ قراراتها أو تساعد المدعي العام في القيام بالمتابعات الجنائية

والتي  28نفس الأحكام يمكن العمل بها أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا انطلاقا من نص المادة 

  .  من نظام يوغسلافيا السابقة والمذكورة أعلاه 29تنطبق مع المادة 

وإذا كانت ضرورة التعاون تقع على عاتق الدول اتجاه المحكمة، فإن التساؤل يطرح حول إمكانية 

تعاون المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مع الدول في إطار ما يسمى بالمساعدة القضائية ؟ وهو تساؤل تم 

وذلك   "Carla del ponte "" كارلا دالبونتي" لمحكمتي رواندا ويوغسلافيا طرحه من قبل المدعي العام 

، بمناسبة التحقيق الذي قام به القاضي الفرنسي 2000ديسمبر  13في مؤتمر صحفي بأروشا بتاريخ 

 habyar"" أبيا ايمانا"بشأن اغتيال الرئيس الرواندي   "Jeon luis Burgyiére "جون لوي بورقيي 

imana"  يعد مسجل بداية الإبادة الجماعية الرواندية، فحسب المدعي العام فإن قاضي التحقيق وهو

الفرنسي طلب من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مساعدته لسماع بعض المتهمين الروانديين المتابعين 

ناحية ممارسة  من المحكمة، والتي بدورها أعانته  في القيام بمهامه، إلا أن هذا المثال يبقى قليلا من

التعاون للمحكمة، لذا كان لابد من توسيع الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنية وتوسيع فكرة التعاون 

  .لتشمل التعاون المتبادل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  .الأساس القانوني لضرورة التعاون الدولي: الفرع الثاني

من النظام  29، فإن ضرورة التعاون جاءت في صلب المادة 2الجنائيتين الدوليتينبالنسبة للمحكمتين 

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، إذ تعتبر  28الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، وتقابلها المادة 

ار هاتين المادتين الأساس القانوني لتعاون الدول مع المحكمتين، وفضلا عن هذا الأساس، يمكن اعتب

                                                           

 . 93زوينة الوليد، المرجع السابق، ص  1
 .وهما محكمة يوغسلافيا السابقة، ومحكمة رواندا 2



  ةالإباد جرائم مرتكبي محاكمة في المؤقتة الدولية الجنائية المحاكم دور                 الثاني الفصل

135 

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة والتي تؤكد على أن إلزامية التعاون تقع على عاتق أعضاء  48نص المادة 

  .الأمم المتحدة مدرج ضمن الأساس القانوني لفكرة التعاون الدولي

بالنسبة للمحكمة  4فقرة  827: إضافة إلى ما سبق، فإن ضرورة التعاون تناوله صراحة القرار رقم 

الفقرة الثانية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  955: الدولية ليوغسلافيا السابقة، والقرارالجنائية 

يقرر أن تتعاون جميع الدول تعاونا تاما مع المحكمة الدولية وأجهزتها وفقا لهذا " وذلك بنصهما على 

على ذلك، باتخاذ أي تدابير  القرار وللنظام الأساسي للمحكمة الدولية، وأن تقوم جميع الدول بناءا

ضرورية بموجب قوانينها الداخلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والنظام الأساسي، بما في ذلك التزام الدول 

من  281بالامتثال لطلبات المساعدة، أو للأوامر التي تصدرها إحدى دائرتي المحكمة بموجب المادة 

  ".ين العام علما بهذه التدابير أولا بأولالنظام الأساسي، ويطلب من الدول أن تحيط الأم

وعلى الصعيد العملي تطرقت المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة إلى طبيعة الالتزام بالتعاون 

المطروحة أمام غرفة الاستئناف التي أقرت أن طبيعة وأساس  "Blaskic"القضائي في قضية بلاسكيتش 

التي تنشأ التزاما على عاتق الدول تجاه المجتمع الدولي،  29هذا التعاون جاء صراحة في صلب المادة 

   2.أي التزام يقع على كافة الدول

أما بشأن نطاق إلزامية التعاون القضائي فقد تم تحديدها في نصوص كل من قرارات مجلس الأمن 

ت، هذا بالإضافة وكذا في تنظيم قواعد الإجراءات والإثبا) يوغسلافيا السابقة ورواندا( المنشأة للمحكمتين 

إلى البعض من القوانين الجنائية الوطنية التي اعتمدت مبدأ التعاون القضائي مع المحكمتين وعلى سبيل 

والمتعلق بتطبيق الاتفاقين الأول الخاص بالمحكمة  1996فيفري  10المثال القانون الأمريكي المؤرخ في 

، والثاني الخاص بالمحكمة الجنائية 1994كتوبر أ 05الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المؤرخ في 

والمتعلق  1996ماي  22، والقانون الفرنسي المؤرخ في 1995جانفي  25الدولية لرواندا المؤرخ في 

 22بتكييف التشريع الفرنسي طبقا لأحكام قرار مجلس الأمن المنشأ لمحكمة رواندا، والمنشور المؤرخ في 

  .ذلك القانونوالمتعلق بتطبيق  1996جويلية 

                                                           

 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 29وتقابلها المادة  1
  "Blaskic"ة  قضي 1997أكتوبر  29غرفة الاستئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة قرار مؤرخ في  2

  .17، ص 29فقرة ، AR108 Bis, IT95-14 تحت رقم 
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مارس  22، والقانون البلجيكي المؤرخ في 1995ديسمبر  21القانون الفيدرالي السويسري المؤرخ في 

   1.، الذي يعترف بالتعاون القضائي مع المحكمتين الجنائيتين الدوليتين1996

 والجدير بالذكر أنه يجب على الأشخاص الاعتبارية الأخرى من غير الدول كالمنظمات الدولية

، وأجهزة الأمم المتحدة، المساهمة في التعاون مع المحاكم الجنائية 2الحكومية، والمنظمات غير الحكومية

ففي ذات السياق نجد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد ألزمت أجهزة ، الدولية لأداء مهمتها القضائية

وجهة إلى كل من مفوضية الأمم المتحدة الأمم المتحدة بالتعاون معها وتقديم يد المساعدة بموجب أوامر م

السامية لشؤون اللاجئين وإلى إدارة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بغرض الحصول على بعض 

المشتركة للنظامين  3فقرة  39الوثائق الرسمية التي تحوزها هذه الأجهزة، وهذا تجسيدا لنص المادة 

دا، إذ بإمكان هاتين الأخيرتين وعن طريق المدعي العام أن الأساسيين لمحكمتي يوغسلافيا السابقة وروان

يطلبا مساعدة منظمة الأنتربول، أو أي سلطة وطنية مختصة كالشرطة أو الجيش لتقديم المساعدة في 

    3.التحقيقات ومختلف المهام الأخرى لنجاعة المتابعات الجزائية

  .مجالات التعاون الدولي: الفرع الثالث

تأخذ إلزامية التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا العديد من المجالات لا سيما على  

على مستوى التحقيق  جرائم إبادة، أو تسليمهم، أومستوى نقل وتحويل الأشخاص المتهمين بارتكاب 

، يتسع كمة رواندامن النظام ا�ساسي لمح 28وتحصيل الأدلة، إلا أن إلزامية التعاون حسب المادة 

نطاقها لعدة مجالات أخرى تطرأ قبل، وأثناء وبعد المحاكمة، وقد حددت نفس المادة صور التعاون 

  :القضائي كما يلي

تتعاون الدول مع المحكمة الدولية لرواندا في التحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب : أولا

  .هم انتهاكات جسيمة للتعاون الإنساني الدولي وفي محاكمت

تمتثل الدول، بدون أي إبطاء لا موجب له، لأي طلب للمساعدة أو أمر صادر عن إحدى : ثانيا

  :دائرتي المحاكمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

                                                           

 .96زوينة الوليد، المرجع السابق، ص 1
2 Anne Marie la rosa, organisation et juridiction pénales  internationales , la quadrature du 
cercle, Revue internationale de la croix Rouge, vol 88,no;861,2006; pp 169-186.  

 .97ص ، زوينة الوليد، نفس المرجع 3
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  .تحديد هوية الأشخاص وأماكن وجودهم -1

  .الاستماع إلى أقوال الشهود وتقديم الأدلة -2

  .الإعلان بالوثائق -3

  .قبض على الأشخاص أو احتجازهمال -4

  1.تسليم المتهمين أو إحالتهم إلى المحكمة الدولية لرواندا -5

يمكن التعاون المطلوب من الدول في تأمين حضور المتهمين من خلال تسليمهم للمحكمة  إذ

بأروشا، ومن جهة أخرى وقصد السير الحسن للمحاكمات القضائية يستوجب أن يتم التعاون الدولي مع 

   2.المحكمة في شكل تجميع الأدلة وتقديمها إلى المحكمة، فضلا عن مثول الشهود والضحايا أمامها

إن ضرورة التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا له أهمية بالغة نظرا لامتناع أغلبية 

الدول تسليم المشتبه فيهم إلى السلطات الرواندية كون أن الحكومة الرواندية تطبق عقوبة الإعدام، فضلا 

دولية وفي هذا الصدد اعتبر عن عدم توافر أدنى الشروط لضمان محاكمة عادلة تتناسب مع المبادئ ال

الخبراء المعينين من طرف هيئة الأمم المتحدة لتقييم نشاط المحكمة في مجال التعاون القضائي الدولي 

استيائهم عن امتناع البعض  رغمبشأن اعتقال مجرمي الإبادة الجماعية في رواندا، بأنها اعتقالات هامة 

مع المحكمة ومن خلال توفيرهم الحماية لبعض المجرمين، من الدول الإفريقية والأوروبية عن التعاون 

وذكر منها كينيا، الكونغو برازافيل، الجمهورية الديمقراطية للكونغو، الكاميرون، الغابون، إذ نجد في سنة 

الاتهام إلى دولتين إفريقيتين، ويتعلق الأمر ) كارلا دال بونتي(، وجهت المدعي العام للمحكمة 2000

 FELICIEN"ونغو برازافيل، ومثال ذلك في رجل الأعمال الرواندي فليسيان كابوقا برواندا والك

KABUGA" ، والذي يعد من أتباع الرئيس المغتال أبيار يمانا"HABYAR IMANA " الذي لجأ أولا إلى

بحيث  NAKY"3 "من عملية ناكي  1997سويسرا ثم إلى الزائير سابقا ثم انتقل إلى كينيا أين فر سنة 

الأخير يحظى بحماية من البَلاط الرئاسي الكيني، مما أدى بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  كان
                                                           

 .اتمن قانون الإجراءات وقواعد الإثب 55،56،57المواد  1
تقرير المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدورة السادسة والخمسون،  2

  .177فقرة  S-351/56/A/863/2001، رقم 14/09/2001
عملية أمنية بين عاصمة رواندا وعاصمة كينيا أي بين كيغالي ونيروبي أين تم توقيف واعتقال  (NAKY)يقصد بناكي  3

من كبار المجرمين الروانديين الذين كانت لهم يد في التخطيط لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من بينهم رئيس  14
  . نوزراء آخري 03و  "jean kambanda "" جون كامباندا" الحكومة السابق، 
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في كل من بلجيكا وفرنسا وسويسرا "FELICIEN KABUGA" فيلسيان كابوقا" ى تجميد أرصدة لرواندا إل

  .مما يستوجب تعاون هذه الدول مع المحكمة

الدولية لرواندا يعتمد أساسا وبشكل كبير على تعاون الدول في إن فعالية ونجاعة المحكمة الجنائية 

كل مراحل وجودها، انطلاقا من إنشائها إلى غاية إتمام مهامها، أي في جميع مراحل الدعوى أمامها 

  .وبتعبير آخر قبل أثناء وبعد المحاكمة

وانجازاتها وهو ما  ليبقى الإشكال المطروح حول تقييم عمل المحكمة وكذا الصعوبات التي اعترضتها

  . سنتناوله في الفرع الموالي

  .تقييم محكمة رواندا والصعوبات التي اعترضتها: الفرع الرابع

بتاريخ  955 :لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقمل ااستناد

لرواندا، محددا اختصاصات ، تضمن الموافقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 08/11/1994

ين عن أعمال الإبادة الجماعية، وغيرها من مسؤولالمحكمة من خلال متابعة ومحاكمة الأشخاص ال

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم رواندا وكذلك المواطنين الروانديين 

هاكات المرتكبة على أرض الدول المجاورة خلال ين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتمسؤولال

، وجعل مقرها في مدينة 1994حتى نهاية ديسمبر من عام ) جانفي(الفترة الواقعة بين الأول من يناير 

  .رئيسها) لايتي كاما(أروشا بجمهورية تنزانيا، وتم تنصيب القاضي 

ي حقيقة الأمر عن النظام الأساسي ولا يختلف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ف

للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ومن خلال عملية مقارنة بسيطة بين النظامين الأساسيين 

للمحكمتين نجد أنهما يلتقيان في نقاط متعددة ويختلفان في نقاط، فمحكمة يوغسلافيا السابقة تختص 

والجرائم ضد الإنسانية، أما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فهي بالنظر في جرائم الإبادة وجرائم الحرب 

  .تنظر في جرائم الإبادة وكل الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني

وتتفق المحكمتان في بعض النقاط الأخرى، فالمدعي العام واحد لكليهما، كما أن دائرة الاستئناف 

لائحة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تستقي أحكامها  ، علاوة على كون1موحدة على مستوى المحكمتين

  .من لائحة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على أن تعمل دائرة الاستئناف في المحكمة ) 2ف/12(نصت المادة  1
 .الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة كدائرة الاستئناف لمحكمة رواندا
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وللإشارة فإن الاندماج بين المحكمتين من شأنه تحقيق بعض المزايا، مثل تعميق ميزات عناصر 

دخل جديد لتوحيد قواعد القانون المحاكم الدولية، قصد الاستفادة منها بشكل أنجح من جهة، ولإيجاد م

  .1الدولي من جهة أخرى

أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قد تم إنشائها والإعلان عنها بشكل رسمي في من رغم على الو 

، إلا أنها لم تتمكن من مباشرة العمل بصورة فعلية إلا بعد مرور سنة من ذلك، بعد 1994بداية نوفمبر 

في مركز المؤتمرات الدولية في مدينة أروشا، وتم افتتاح المحاكمة الأولى بتاريخ  أن تم توفير مقر لها

، وتبعتها محاكمتان أخريان بدأتا أيضا في النصف الأول من العام نفسه، ثم تلا ذلك ثلاث 1997جانفي 

ية، وواجهت محكمة رواندا الكثير من الصعوبات والعراقيل الإدارية والمالية والفن. محاكمات أخرى

، هذا وقد تعرضت )قاعة واحدة فقط(والقانونية والأمنية، والتنظيمية، والنقص في قاعات المحاكمة 

المحكمة للعديد من الانتقادات والمآخذ وهي عموما ذاتها التي تعرضت لها محكمة يوغسلافيا السابقة 

  :وسنوردها باختصار على النحو التالي

وبصفة خاصة مركز المدعي العام ومساعديه وباقي موظفي عدم استقلالية أجهزة المحكمة، : أولا

المحكمة حيث يتم تعينهم من قبل رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة إن أقتضى الأمر، 

والمدعي العام يجمع في عمله بين صفتي الخصم والحكم، كونه يتولى التحقيق ويتمتع بسلطة تقديرية 

  .ةواسعة في الاتهام والملاحق

، كما لا 31/12/1994إن اختصاص محكمة رواندا لا يمتد إلى الجرائم التي وقعت بعد : ثانيا

  .يشمل اختصاصها الجرائم الدولية التي ارتكبت على حدود الدول المجاورة لرواندا

أنها محكمة خاصة ومؤقتة، وترتبط بظروف إنشائها، وتختص بجرائم معينة، وقعت قبل : ثالثا

ل ولايتها بمجرد الانتهاء من مهمتها، مما يشكل انتقادا لها، إذ لا يجوز أن يتم إنشاء إنشائها، وتزو 

    2.محكمة للنظر في جرائم وقعت قبل نشأتها

                                                           

ير كلية القانون، جامعة قار يونس، ليبيا أبو المعالي محمد عيسى، الجرائم الإنسانية في القانون الدولي، رسالة ماجست 1
 .162، ص 1998

لذا  ،كما أن تحديد مهمتها بجرائم دولية معينة وقعت في فترة زمنية معينة يؤدي إلى عدم المعاقبة على كل الجرائم الدولية 2
 .أطلق البعض على عدالة محكمة رواندا بأنها عدالة انتقائية ومتحيزة
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تعرضت محكمة رواندا لمشاكل إدارية ومالية، وبصفة خاصة الإجراءات المعقدة التي يجب : رابعا

ضور المتهم شخصيا أمام المحكمة وعدم الاعتداد إتباعها من قبل المحكمة أثناء المحاكمة، كضرورة ح

  .بنظام المحاكمة الغيابية

من خلال الانتقادات السابقة يرى بعض الفقهاء أنه من الأفضل عدم إنشاء محاكم خاصة أو مؤقتة 

والاكتفاء بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لتفادي المآخذ السابقة، وهذا قصد تحقيق العدالة الجنائية 

  .   1النسبة لجميع الجرائم الدولية ومواجهة كل المتهمين بارتكاب هذه الجرائم دون استثناءب

  :ويمكن تلخيصها في النقاط التالية : الصعوبات التي واجهت محكمة رواندا -

كما ذكر سابقا فإن عدد كبير من مجرمي الإبادة في إقليم رواندا فروا إلى : الصعوبات السياسية -1

إفريقية وأوروبية، وهم من قبيلة الهوتو، فما كان على تلك الدول إلا أن منحت لهم الإقامة ورفضت دول 

تسليمهم للمحكمة لمحاكمتهم، ومنها كينيا التي رفضت التعاون مع المحكمة، وكان من أبرز المجرمين 

تكاب جرائم الإبادة ضد الذين طالبت رواندا بتسليمهم رئيس قناة التلفزيون الرواندي الذي كان يدعو لار 

  .التوتسي من خلال التلفزيون، فرفضت كينيا تسليمه للمحاكمة 

إن من أهم الصعوبات التي اعترضت عمل محكمة رواندا تجسدت في  :الصعوبات القانونية - 2

 القيود التشريعية التي فرضتها بعض الدول مثل رواندا، زائير سابقا، وبورندي وكينيا وتنزانيا التي رفضت

تسليم المجرمين إلا في إطار معاهدات خاصة بذلك، كما أنه ومن بين الصعوبات القانونية أن القرار رقم 

، قد برر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 08/11/1994الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ  955

ة، وهذه المادة لا تشير إلى من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد) 41(لرواندا بالاستناد إلى المادة 

تشكيل محكمة جنائية، كما ذكر البعض أن من بين الصعوبات القانونية التي اعترضت عمل المحكمة 

ضا إلى المادة الثانية من استناد نظامها الأساسي إلى جريمة الإبادة الجماعية، في حين وبالرجوع أي

تقضي بوجوب توجيه هذه ، نجدها 1948برمة في الم والمعاقبة عليهاالإبادة الجماعية  منع اتفاقية 

أو طائفية أو سياسية محددة، وهو ما لم يتوفر في حالة جريمة أو إثنية الجريمة إلى فئة عرقية أو دينية 

الإبادة الجماعية في رواندا لأن الإبادة الجماعية أصابت المعتدلين من قبائل الهوتو إضافة إلى قبائل 

  .التوتسي

                                                           

، 1الاردن، ط، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمانخالد حسن أبو غزلة،  1
 .179، ص 2010
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  :ويمكن إجمالها في ما يلي: لتقنيةالصعوبات ا -3

التأخر في إيجاد مقر للمحكمة، مع عدم وجود دوائر للمحكمة قياسا بعدد المجرمين المطلوبين  - 

للمحاكمة، حيث توجد دائرتان للمحاكمة، ولا توجد إلا قاعة واحدة، وقد تم الشروع في بناء قاعة أخرى، 

 .خير عقد جلسات المحاكمة ويعتبر هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى تأ

من الوظائف لا  %20تباطؤ عمل المحكمة، وعدم كفاية الهياكل الأساسية، حيث أن أكثر من  - 

 .من المحكمة هامةتزال  شاغرة، وفي قطاعات 

 فضلا علىكثرة عدد المحتجزين الذين مضى على وجود البعض منهم مدة طويلة دون محاكمة،  - 

حقهم أوامر القبض ما زالوا أحرارا، وذلك نتيجة لقلة القضاة الذين لا يزيد في  ن الكثير من الذين صدرت أ

 .عددهم عن ستة فقط

انعدام الحد الأدنى من شروط الأمن، وذلك لأن المحكمة تعمل في ظروف غير مأمونة لاسيما  - 

 .في مقرها، إضافة إلى القصور في إدارة المحكمة، وغياب تنظيم محكم لها

في محاكمة الأشخاص  تمثلاندا واجهت مهمة بالغة الصعوبة تلجنائية الدولية لرو إن المحكمة ا

ين عن ارتكاب أفظع الجرائم مثل جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات مسؤولال

الصراعات المسلحة غير الدولية، ولعل صعوبة المهمة  نقة عبثة للقانون الدولي الإنساني المنالخطير 

  .تكمن في عدد المشتبه بهم والموارد المحددة والتوقعات الكبيرة للناجين من هذه الجرائم

وحتى أن المحكمة لا تتمتع بسلطات إلزامية، بل تعتمد اعتمادا شبه كامل على تعاون الدول للقيام 

مع المحكمة، 1الدول التي عدلت تشريعاتها لتتمكن من التعاون بمهامها، ولا يوجد إلا عدد محدود من

ين عن ارتكاب الجرائم الفظيعة، إلا مسؤولوعلى الرغم من التعرف على أماكن وجود كثير من الزعماء وال

  .، نظرا للإمكانيات المحدودة للمحكمة2أنه لم يسجن إلا عدد محدود منهم 

على الرغم من الصعوبات التي تعرضت لها محكمة : نداإنجازات المحكمة الجنائية الدولية لروا

، بأن 03/04/1995رواندا إلا أنها حققت بعض الانجازات منها ما صرح به وزير العدل الرواندي بتاريخ 

                                                           

من الدول التي قدمت تعاونا ملموسا للمحكمة، الكاميرون، بلجيكا، كينيا، تنزانيا، إضافة إلى المنظمات الدولية الحكومية  1
: ، وثيقة رقم1997، ديسمبر 60للأمم المتحدة، الدورة الثانية والخمسون، جلسة رقم  وغير الحكومية، تقرير الجمعية العامة

(PV.606.A/52) .  
 .184- 183، المرجع السابق، ص ص خالد أبو غزلة 2
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ألف متهم بارتكاب جريمة إبادة جماعية، وأن أغلبهم من أعضاء الحكومة الرواندية ) 30(لدى المحكمة 

الرئاسي، ومن أبرز الشخصيات المطلوب القبض عليها بتهم ارتكاب أو والجيش والحرس الوطني 

التحريض على ارتكاب جرائم الإبادة، أرملة الرئيس الرواندي أبي رحمينا، والتي هربت إلى فرنسا وطردت 

  .شخصية حرضت على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم رواندا) 55(منها، وهي واحدة من 

تسليم وزير التربية  12/09/1997الجنائية الدولية لرواندا من ناميبيا بتاريخ كما طلبت المحكمة 

، ولم يتم تسليمه إلى غاية يومنا، كذلك من بين المطلوبين وهو أحد المتهمين بجرائم الإبادةالرواندي 

ر ضد كان يدعو لارتكاب المجاز الحر وهو من المتطرفين الهوتو،  الرئيسيين أيضا رئيس قناة التلفزيون

كما طالب وزير العدل الرواندي الحكومة . التوتسي بصورة علنية على شاشات التلفزيون، وقد فر إلى كينيا

البلجيكية تسليم متهمين بارتكاب جرائم إبادة منتمين لقبيلة الهوتو، ولكن تم رفض الطلب لأن بلجيكا 

 24م، واحتجزت محكمة رواندا ترفض تسليم المجرمين إلى الدول التي تقضي محاكمها بعقوبة الإعدا

    1.المجالات السياسية والعسكرية والإداريةب، ممن تولوا مناصب قيادية في رواندا 1997شخصا قبل نهاية 

بالتناوب، لعدم  1997وبدأت المحكمة العمل في دائرتي محاكمة الدرجة الأولى في شهر سبتمبر 

شخصا من ) 21(لائحة اتهام موجهة إلى ) 24(وجود أكثر من قاعة واحدة مخصصة لها، وتم إقرار 

، وأصدرت المحكمة أول أحكامها في سبتمبر من سنة 2مجموع الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين

كم حو المجازر التي ارتكبت،  ، الذي شارك في عديد3 )كامبيندا(ضد رئيس وزراء رواندا السابق  1998

وصدر الحكم الثاني ضد محافظ رواندا السابق الذي حكم عليه بعقوبة السجن، وفي  ،بالسجن المؤبدعليه 

في رواندا وعوقب بالسجن المؤبد، لاتهامه  اصدر الحكم على رئيس بلدية تاب 1998أكتوبر من سنة 

   4.بارتكاب جرائم دولية

ا مع النظام الأساسي وفي الأخير، ونظرا لتطابق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواند

لمحكمة يوغسلافيا السابقة،فإن الأحكام الصادرة عن الدائرتين الابتدائية والاستئناف فيها في محكمة رواندا 

  .لا تختلف عن الأحكام الصادرة عن محكمة يوغسلافيا السابقة

  
                                                           

 .306، ص 2001علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،  1
 .306ص ، القهوجي، نفس المرجععلى عبد القادر  2
 .108فريجه محمد هشام، مرجع سابق، ص  3
 .185خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص  4
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بادية في كل من إقليمي يوغسلافيا هدت تسعينات القرن الماضي مذابح إبعد أن ش  :بابخلاصة ال

ولأول مرة منذ نصف قرن من إنشاء محكمتي –السابقة ورواندا ، اصدر مجلس الأمن قراراته الدولية 

بإنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا ، وبينت هذه  –نورمبرغ وطوكيو 

ن هو معاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة القرارات أن الغرض من إنشاء هاتين المحكمتي

لقواعد القانون الولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ارتكابهم لجرائم دولية ، والتي يأتي 

على رأسها جريمة الإبادة الجماعية، حيث نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

" وغسلافيا، والمادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على مبدأ الدولية لي

  "لمنتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني المسؤولية الجنائية الفردية

إن إقرار تلك المسؤولية للأفراد يوسع من نطاق المخاطبين بأحكام القانون الدولي الجنائي ،ويمنع   

الذين كانوا في الماضي يتخذون من مبدأ أعمال الدولة حصنا وملاذا بعد أن كانوا يفلتون من المجرمين 

  .المساءلة والعقاب

تعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وعلى غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة آلية من    

كبة في إقليم رواندا، وهي تعد في ذات الوقت آلية المرتالإبادة الجماعية آليات المحاكمة لمرتكبي جرائم 

قضاء دولي جنائي مؤقت تختص بمحاكمة ظرفية مؤقتة لنوع محدد من أنواع الجرائم الدولية المرتكبة في 

تم التطرق - زمن محدد وفي إقليم محدد، كما أنها آلية قضائية حققت إنجازات وتعرضت لانتقادات ومآخذ

نظرا للصعوبات التي اعترضتها لتسجل بذلك المحكمة مرحلة  -هذا البابلها في مواضع مختلفة من 

مهمة من مراحل تاريخية للقضاء الدولي الجنائي في أواخر القرن العشرين، وتكون بذلك دافعا هاما ومبررا 

التي أنشأت  الأخيرة، حاسما لإنشاء قضاء دولي جنائي دائم متجسد في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

كآلية قضائية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الأخرى، متجاوزة بذلك 

أهم الانتقادات والمآخذ التي طبعت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، لتصبح اليوم أهم الآليات القضائية 

مرتكبي الجرائم الدولية عموما والإبادة الجماعية على  الدولية على صعيد القانون الدولي الجنائي لمقاضاة

وجه الخصوص، وللتعرف أكثر على هذه الآلية القضائية الدولية وكذا أثر التعاون الدولي معها قصد 

تحقيق الهدف من إنشائها وهو تحقيق العدالة الجنائية، فإننا سنتناول ذلك بالتفصيل في الباب الثاني 

  .  الموالي



 

 

a@lb����jÛaïãbrÛ@ @
في  دائمدور القضاء الدولي الجنائي ال

  .مرتكبي جرائم الإبادة حاكمةم
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  تمهيد

لم تكن فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة فكرة جديدة على القانون الدولي الجنائي ، فبالإضافة 

أدت إلى إنشاء مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية جهود دولية لمحاكمة وجود إلى ما سبق ذكره من 

 بذل فقهاء القانون الدوليفقد ، يوغسلافيا السابقة ورواندا المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من

إلى إنشاء  ايةفي النه أفضتوالعديد من الجمعيات واللجان الدولية الخاصة جهودا كبيرة  الجنائي

م الجنائية الدولية الخاصة من دون أن ننسى ما كان لإنشاء المحاك هذا ،لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةا

دور مهم في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي وحث المجتمع الدولي على التفكير جديا في إنشاء 

من خلال ، الجماعية منها جريمة الإبادة، قضاء دائم ومحايد تسند له مهمة ردع مرتكبي الجرائم الدولية

  .جرائمإرساء آليات لمحاكمتهم ومعاقبتهم عن تلك ال

فالمحكمة الجنائية الدولية إذا هي آلية أو هيئة قضائية، مستقلة، دائمة، أسسها المجتمع الدولي 

بهدف محاكمة ومعاقبة مرتكبي اخطر الجرائم التي تشكل تهديدا للإنسانية وللأمن والسلم الدوليين، 

وجرائم الحرب  ،الإنسانية الجرائم ضدوهي الإبادة الجماعية،  إلامها القانون الدولي الجنائي، ويؤث

  .والعدوان

ولقد اهتم أهل الحرص على إنشاء المحكمة ونجاحها بان يكون بناؤها قويا، وأن يكون نظامها 

الأساسي شاملا قدر المستطاع لأدق التفاصيل التي تكفل حسن سير العمل فيها، وأداءها لمهامها 

  .باستقلال وفاعلية

 محاكمة يتناول أولهما دراسة لإجراءات الباب إلى فصلينولإيضاح ما سبق سنقوم بتقسيم هذا 

أمام المحكمة الجنائية الدولية في ضوء قواعد نظامها الأساسي، بينما  مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإطار القانون الدولي الجنائي في  مبادئيتناول الثاني أهم 



@ @

@ @

Ý—ÐÛa@Þëþa@@ @
 في الدائمة الدولية الجنائية المحكمة دور

 الإبادة جرائم مرتكبي محاكمة
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  .اكمة مرتكبي جرائم الإبادةمح الدولية الدائمة فيالجنائية دور المحكمة  :الفصل الأول

إلا أنها كانت خاصة  لمحاكم الدولية الجنائية المؤقتة،ا من التطور الملحوظ على مستوىعلى الرغم 

الردع العام اء محاكمتهم، وبهذا فهي لم تحقق ومكان ومجرمين محددين تنتهي عهدتها بانته معين بوقت

ذا بدأ التفكير في وضع أسس لمحكمة جنائية دولية دائمة تتفادى كل لمستمر لمرتكبي جرائم الإبادة، لوا

حكمة الخاصة وحتى المحاكم المدونة كالم ،مؤقتةلسابقاتها من محاكم دولية الانتقادات التي وجهت 

 -رائية والموضوعيةبالجرائم المرتكبة في سيراليون وغيرها من هذه المحاكم التي تعد هجينة القوانين الإج

إنشاء لجنة تحضيرية لدراسة موضوع محاكمة ت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ر فباد –دولية وداخلية

الذي قدر له أن يرى النور من خلال  ،ماعيةالإبادة الجمرتكبي أفظع الجرائم الدولية وخصوصا جرائم 

، والذي 2002، ودخوله حيز التنفيذ سنة 1998التوقيع على نظام المحكمة الجنائية الأساسي في سنة 

بموجبه تختص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية لاسيما جرائم 

بعة إجراءات لا تمس بسيادة الدول وباختصاص محاكمها الجزائية الداخلية، ت مُ  -محل الدراسة –الإبادة 

  .غيرهم من مرتكبي الجرائم الدوليةق متابعة مجرمي جرائم الإبادة، أو التي أعطيت هي أيضا ح

إذ حاول  ،إن نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يعد طفرة دولية خاصة في الجانب الإجرائي 

جميع الانتقادات التي وجهت إلى المحاكم الجنائية السابقة، كما تم تقنين الجرائم الدولية  واضعوه تفادي

نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  غة الشرعية عليها فجميعها تدخل ضمنومن ثم إضفاء صب

الأول  تناول مبحثينمن ثم فالدراسة ضمن هذا الفصل ستالدائمة، التي تسعى إلى محاكمة مرتكبيها، و 

ما قبل التحقيق والتحقيق، أما في المبحث  ما قبل المحاكمة ويقصد بها مرحلتي نتطرق فيه إلى إجراءات

  : يلي الثاني فسندرس مرحلة المحاكمة حتى صدور الحكم، وذلك وفق ما

  -مرحلة ما قبل المحاكمة –إجراءات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة : المبحث الأول

الجنائية الدولية الدائمة من خلال تحديد أجهزتها من جهة وبيان صلاحيات  يتم تنظيم المحكمة

  :وسنتولى توضيح ذلك في ما يلي  أخرى،ة بالدعوى من جهة دعي العام وكذا الإجراءات المتعلقالم

 

 

 



 ةالإباد جرائم مرتكبي محاكمة في الدائمة الدولية الجنائية المحكمة دور                 الأول الفصل

148 

  .واختصاصها تكوين المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الأول

ونة له، والوظائف التي لابد أولا من بيان الأجزاء المكلمعرفة النظام الذي يعمل بموجبه أي جهاز، 

الأول من هذا  طلبه، لذلك ارتأينا تخصيص المقبل الشروع في شرح آلية العمل ب وذلك، يضطلع بها

   .امامها لبحث تكوين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة قبل التطرق إلى إجراءات ما قبل المحاكمة مبحثال

  .ن المحكمةتكوي: الفرع الأول

، تتشكل المحكمة من 1لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةمن النظام الأساسي ل) 34(بمقتضى المادة

لم كتاب المحكمة ، ق)هيئة الإدعاء(مكتب المدعي العام ، 2 هيئة الرئاسة، شعب المحكمة: اليةالأجهزة الت

  ).المسجل(

وظيفة التحقيق  المحكمة المختلفة، أما ة من مهام هيئة الرئاسة وشعبفالوظائف القضائية الصرف

في حين يمثل قلم التسجيل  ،3، فينبغي أن تؤديها هيئة مستقلة هي هيئة الادعاء العاموملاحقة المجرمين

من النظام الأساسي في الجوانب غير ) 43(الهيئة الإدارية للمحكمة، وتنحصر مسؤوليته بموجب المادة 

  .فهو يخرج عن نطاق البحث لذا ،4ها بالخدماتالقضائية من إدارة المحكمة وتزويد

، وتتولى الدول الأعضاء في جمعية )1ف/36المادة (قاضيا  18وتتألف هيئة قضاة المحكمة من  

صويت، وذلك وفقا لنظام الاقتراع الدول الأطراف اختيارهم بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشتركة في الت

الدول الأطراف لهذا الغرض، ولا يمكن لأي دولة أن ترشح أكثر من شخصين  مرشحين السري من بين

أخرى،  سنوات، ولا يجوز انتخابهم لفترة ولاية 09من جنسيتين مختلفتين، ويشغل القضاة منصبهم لمدة 

                                                           

اُعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء ، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1
 .126وفقا للمادة ، 2002ودخل حيز النفاذ بتاريخ الأول من جويلية ، 1998جويلية  17محكمة جنائية دولية بتاريخ 

، الأردن، عمان، شر والتوزيعدار الحامد للن، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، براء منذر كمال عبد اللطيف 2
 . 42ص،  2007

الجمعية العامة للأمم ، 1994 جويلية 22 - ماي 02أعمال الدورة السادسة والأربعين ، تقرير لجنة القانون الدولي 3
  .30ص، )A/10/49(10ملحق رقم ، نيويورك، المتحدة

ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس ، فيهاوهو المسئول الإداري الرئيس ، يتولى المسجل رئاسة قلم كتاب المحكمة 4
 .)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 43المادة (المحكمة 
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التوزيع  ،1ة في العالمظم القانونية الرئيساختيار القضاة مراعاة تمثيل الن ويجب على الأطراف عند

الصفات المحددة  في المترشح يجب أن يتوفر، كما 2افي العادل ، والتمثيل العادل للإناث والذكورالجغر 

النزاهة والخبرة الواسعة في القانون الجزائي، الإجراءات الجزائية  الرفيع،الحياد، الخلق  مثل 36في المادة 

الدولي الإنساني وقانون حقوق الدولي الجنائي و  ، مثل القانونانين الدولية ذات الصلة بالموضوعوالقو 

  : الإنسان، هذا وتتكون الأجهزة السابقة الذكر من

والنائب الثاني للرئيس، ويتم انتخابهم بالأغلبية  النائب الأول ،وتتكون من الرئيس: هيئة الرئاسة:أولا

ن ولايتهم لثلاث سنوات قابلة المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة، يقومون بالأعمال الإدارية للمحكمة، تكو 

  .3للتجديد مرة واحدة

الأطراف  الدول وتتألف هذه الهيئة من المدعي العام، حيث تنتخبه جمعية :هيئة الادعاء:ثانيا
سنوات ما لم  09ـ بالأغلبية المطلقة في اقتراع سري، ويساعده نائب أو أكثر وتكون ولايته وولاية نوابه ل

، المدعي العام بتلقي البلاغاتويختص  ،4أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهموقت انتخابهم مدة  يتقرر
  .والمعلومات الخاصة بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة

ويترأسه المسجل الذي يشغل منصبه لمدة خمس سنوات ويتم انتخابه من  :قلم كتابة المحكمة: ثالثا
، 5طرف القضاة بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري، ولهم أن ينتخبوا نائب المسجل بذات الطريقة

ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة، أما نائبه فيشغل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرره 
  .6ية المطلقة للقضاةالأغلب

ويشترط في المسجل ونوابه التحلي بالأخلاق الرفيعة، والكفاءة العالية، كما يتعين عليهم إتقان لغة  

   8.في المحكمة 7واحدة على الأقل من لغات العمل 

                                                           

 .النظام اللاتيني، النظام الأنجلو ساكسوني، ويقصد بها النظام الإسلامي 1
 .من النظام الأساسي للمحكمة 8ف/36: المادة  2
 .من النظام الأساسي للمحكمة 1ف/38: المادة 3
 .من النظام الأساسي للمحكمة 42: لمادة ا 4
 .من النظام الأساسي للمحكمة 4ف/ 43: المادة 5
 .من النظام الأساسي للمحكمة 5ف/ 43: المادة 6
، الروسية الصينية، منه بين نوعين من اللغات الرسمية وهي الاسبانية والانجليزية  50: لقد فرق نظام روما في المادة 7

وكذا القرارات الأخرى المتعلقة بحسم ، ويتم استعمال هذه اللغات في نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة، العربية والفرنسية
 . أما لغات العمل فهي الانجليزية والفرنسية، مسائل معروضة على المحكمة

 .من النظام الأساسي للمحكمة 43المادة  8
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ب، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ف / 34لقد نصت المادة  :شعب المحكمة: رابعا

ألف المحكمة من ثلاث شعب، وتمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة على أن تت

  : من النظام الأساسي كما يلي) 39(دوائر، وتوزع هذه الشعب والدوائر وفقا للمادة 

وتتشكل من عدد لا يقل عن ستة قضاة، أما دائرتها الابتدائية فتتكون من : الشعبة الابتدائية -1

  .ة الابتدائيةالشعبة من ثلاث قضا

وتتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة ويتولى مهام ): شعبة ما قبل المحاكمة(: الشعبة التمهيدية - 2

دائرتها إما ثلاثة قضاة من الشعبة نفسها أو قاض واحد من نفس الشعبة، ومن الأجدر الإشارة هنا إلى 

منه، وعلى ) 34(عداد المادة لإدراج جمعية الدول الأطراف في ت للمحكمةموضوع إغفال النظام الأساسي 

  .1نشير إليها في هذا العنصرذلك 

وتتشكل من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، أما دائرتها فتتألف من جميع قضاة  :شعبة الاستئناف - 3

  .هذه الشعبة

منه تنظيم جمعية  12 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 11ضمن الباب وت

، حيث نص على أنها تضم جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ويكون الدول الأطراف

أو على  جوز أن تكون للدولة الأخرى الموقعة على النظام الأساسيي كل دولة طرف ممثل واحد، كمال

  .3ة عديدةوتتمتع بمهام إداري ،2الختامية صفة المراقب في الجمعيةالوثيقة 

 تطبيقه أو دور للجمعية في تفسير نظام روما، من نظام روما من 119بالإضافة إلى ما تحدده المادة 

، وأية مهمة أخرى نظام الجمعية الداخلياعتماد  ، وقواعد الإثبات أوئيةوكذا دورها في تبني القواعد الإجرا

  .ضرورية للمحكمة تطرأ في مرحلة لاحقة

، 4هم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنواتعضوا تنتخب 18من رئيس ونائبين له و ونوللجمعية مكتب يتك

المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين، على أن يشكل وجود في وتتخذ القرارات المختلفة 

                                                           

، 2006، 1 ط، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، لدوليةالمحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة ا، نجيب حمد قيدا 1
 .90ص
 .الأساسيمن نظام روما  112/1: المادة  2
 .من نظام روما 2ف/112: المادة 3
 .أ  من نظام روما/3ف /122: المادة 4
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أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت، في حين تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل 

  .1لإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة والمصوتةا

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني

سواء من الناحية (ويقصد باختصاص المحكمة الجنائية الدولية النطاق القانوني لعمل هذه الهيئة 

، وكذا أهم المبادئ القانونية لعمل المحكمة وذلك لارتباط هذا )الشخصية، المكانية أو لموضوعية، الزمنيةا

  .والموضوعية للمتابعات الجزائية ،2العنصر، والذي سبقه بالحدود الإجرائية

  .النطاق القانوني لعمل المحكمة الجنائية الدولية: أولا

ن حيث الزمان، حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المجال القانوني لعمل المحكمة م لقد

  : الموضوع، وذلك وفق ما يليالمكان، الأشخاص و 

  :الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية - 1

لتي تدخل ضمن م روما الأساسي تعدادا حصريا للجرائم الدولية اتضمنت المادة الخامسة من نظالقد 

  .الإبادة الجماعية وسنقصر الدراسة على موضوع البحث وهي جرائم، 3هااختصاص

الإبادة ائية الدولية في تعريفها لجريمة تبنت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجن حيث

والمعاقبة  الإبادة الجماعيةجريمة  اتفاقية الأمم المتحدة لمنعنفس التعريف الذي ورد في المادة الثانية من 

أو  أنها تتمثل في ارتكاب أفعال بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية، وذلك بنصها في 1948سنة ل عليها

أو عقلي عن طريق القتل أو إحداث أذى جسماني  ،هلاكا كليا أو جزئياعرقية أو دينية بصفتها هذه إ

   نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى إجراءات لمنع تناسلها، أو اتخاذ جسيم لأعضاء المجموعة أو

وبذلك أعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة الإبادة الجماعية جريمة دولية تشكل 

داخل الدولة نفسها من سلطات ذات الدولة، إذ أنه لا يشترط  لى المجتمع الدولي حتى لو وقعتخطورة ع

                                                           

 .أ ب من نظام روما/ 7ف/112: المادة 1
 .تتخذ القرارات في هذا الجانب بالأغلبية البسيطة لذلك ، إن الجانب الإجرائي أقل أهمية من الجانب الموضوعي 2
 .  جرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي جرائم الحرب 3
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كما لا يشترط أن ترتكب هذه ، 1الجريمة من جناة في دولة أخرى على مواطني ذات الدولة أن تقع هذه

غير مشروع صادر عن إرادة  إنسانيكما أنها سلوك  ،حتى نعتبرها كذلكالجريمة أثناء النزاع المسلح 

القانون إجرامية، يرتكبه فرد باسم الدولة أو برضاء منها، وينطوي على انتهاك لمصلحة دولية، يقرر 

م فهي جريمة تمتاز بركنها الدولي، فضلا عن الأركان ،ومن ث2الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الجنائي

  .الأخرى الشرعي والمادي والمعنوي

  .الجنائية الدولية الاختصاص الشخصي للمحكمة - 2

معنوي، حيث  من نظام روما الأساسي المسؤولية الجنائية المباشرة للدولة كشخص 25استبعدت المادة 

، وبذلك نصت هذه المادة على أن هذه المحكمة تقتصر فقط 3لازالت مسؤولية هذه الأخيرة مسؤولية مدنية

اص الذين تقل بمحاكمة الأشخ) 26(على محاكمة الأشخاص الطبيعيين، كما لا تختص وفقا للمادة 

بالصفة الرسمية  الاعتدادعلى عدم ) 27(نصت المادة ، وفضلا عن ذلك فقد عاما 18أعمارهم عن 

  .للشخص كسبب للإعفاء أو حتى للتخفيف من العقوبة

  : الاختصاص الزماني - 3

من نظام روما الأساسي، فإننا نجد أن هذه الأخيرة قد أخذت بمبدأ الأثر الفوري  11وفقا للمادة 

م الأساسي، ويبدأ نفاذ للنصوص الجنائية، حيث لا تختص إلا بنظر الجرائم التي ترتكب بعد بدأ نفاذ النظا

لدى  بعد ستين يوما من إيداع صك المصادقة أو القبول الستينمنه ) 126(هذا الأخير وفقا للمادة 

، توافق عليه الأساسي أو تقبله أو ، أما بشأن الدولة التي تصادق على النظامالأمين العام للأمم المتحدة

القبول أو الموافقة أو الانضمام فإن نفاذ النظام أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق أو 

الأساسي يبدأ بالنسبة لها في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك 

   .4تصديقها أو قبولها أو انضمامها

 

                                                           

 .331-330ص ص، 2004، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي ، المحكمة الجنائية الدولية ، عبد الفتاح بيومي حجازي  1
أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص ، الجريمة الدولية دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة، فريجه محمد هشام 2

   .110ص ، 2013/2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم الحقوق، قانون جنائي دولي
 .379ص، 2005، الإسكندرية، منشأة المعارف ، القانون الدولي الإنساني ، محمد الفهاد الشلالدة  3
-330ص ص، 2001، 1ط، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الدولي الجنائي القانون، عبد القادر القهوجي علي4

331. 
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  : الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية - 4

تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم الإبادة الواردة في نص المادة الخامسة عند وقوعها 

دولة أخرى، في إقليم إحدى الدول الأطراف، سواء كان المعتدي من جنسية الدولة الطرف أم من جنسية 

فالقاعدة أن المحكمة لا  ،ها الجريمة ليست طرف في المعاهدةالتي وقعت على إقليمأما إذا كانت الدولة 

مبدأ نسبية وذلك تطبيقا ل ر تلك الجريمةباختصاص المحكمة بنظبنظرها إلا إذا قبلت تلك الدولة  تختص

  .أثر المعاهدات

  .المبادئ القانونية الإجرائية لعمل المحكمة الجنائية الدولية: ثانيا

ع نظام روما الأساسي، بصدد وضما للمفوضين الدبلوماسيين اعتمدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر رو 

مبادئ أساسية تعزز الممارسة السليمة للاختصاص الجنائي للمحكمة حيث نص نظام روما الأساسي 

  : المبادئ العامة للقانون الجنائي وسنوردها بإيجاز فيما يلي" أهمها في الباب الثالث تحت عنوانعلى 

  : مبدأ التكامل - 1

القضاء الجنائي الوطني بالقضاء الدولي، فليس للمحكمة الجنائية عدم استبدال لمبدأ ويقضي هذا ا

الدولية أن تنظر في الجرائم التي تدخل في اختصاصها إذا كان القضاء الداخلي قد وضع يده على هذه 

لقضاء الجنائي الوطني في الدول عمل المحكمة الجنائية الدولية مكمل فقط لعمل ا ، مما يعني أن1الجرائم

، وقد تأكد هذا المبدأ في الفقرة العاشرة من ديباجة نظام روما الأساسي، وكذا المادة الأولى منه، 2الأطراف

ختصاصها في قضية لاغير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ تنص المادة على إمكانية ممارسة المحكمة 

بة في ممارسة راغما إذا كانت الدولة صاحبة الاختصاص الوطني على الجريمة غير قادرة أو غير 

   ،3، أو إذا كانت الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة أو لم تجر محاكمة المتهم بعداختصاصها الوطني

وقد بينت نفس المادة في فقرتها الثالثة المعايير التي ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أخذها بعين 

   4.ية على محاكمة مرتكبي جرائم الإبادةالاعتبار عند تقريرها عدم رغبة أو قدرة المحاكم الوطن

                                                           

، دار الكتب القانونية، تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية، حامد سيد محمد حامد 1
 .124ص، 2011، جمهورية مصر العربية ، القاهرة 

 .235ص ، السابقالمرجع ، فريجه محمد هشام 2
فقد تم تخصيص دراسته بالتفصيل في المبحث ، نظرا لأهمية مبدأ التكامل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 3

 .الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب
 .79ص، مرجع سابق، نجيب حمد قيدا 4
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للدولة على ما يقع في إقليمها هو تأكيد السيادة الوطنية  ،ويبدوا أن الغرض من الاختصاص التكميلي

غير أن ذلك قد يصطدم بعدم تعاون  ،1المحكمة نظامما يرتكبه رعاياها من جرائم جاء تعريفها في  أو

   .2الدول

  : وعدم سقوط الجرائم بالتقادم للمحكمة الأساسيعدم رجعية النظام مبدأ  - 2

مها نظا ائم الدولية التي وقعت بعد دخوللقد قيدت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بنظرها للجر 

مع مبادئ القانون  اتساقاأخذت بهذا المبدأ  اكم، 2002لعام جويلية اتح فأي بعد ال، الأساسي حيز التنفيذ

نص النظام الأساسي للمحكمة في  كما، )شرعية الجرائم والعقوبات(الجنائي وعلى رأسها مبدأ الشرعية 

  .منه على عدم قابلية سريان التقادم على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 29المادة 

  .الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سير:المطلب الثاني

توفر لدولية الأخرى، يجب قبل أن ينعقد اختصاص المحكمة للنظر في جرائم الإبادة أو الجرائم ا 

في  ارتكبتقد  تكون الجريمة محل النظربأن وذلك لاختصاصها،  المحكمةالشروط المسبقة لممارسة 

لنظر ل قبول اختصاص المحكمة ن دولة ليست طرفابإعلا من طرف أحد مواطنيها، أوأو ،3إقليم دولة طرف

  .4، بموجب إعلان يودع لدى سجل المحكمةمن طرف أحد مواطنيهاأو  ،إقليمها في قضية ارتكبت على

إجراءات السير في الدعوى الواجب إتباعها أمام هذه المحكمة قصد محاكمة مرتكبي وحتى يتم دراسة 

الضوء على مختلف مراحل الدعوى الجنائية بدءا بتحريك اختصاص رائم الإبادة يتطلب الأمر تسليط ج

المحكمة من قبل أحد الأطراف المخول لهم رفع الدعوى أمامها إلى التحقيق ثم المحاكمة، فالتعاون الدولي 

والمساعدة القضائية لتفعيل دور المحكمة للقيام باختصاصها، وذلك في جميع مراحل سير الدعوى أمام 

  . هذه المحكمة

 

                                                           

الجزء ، مؤلف جماعي ، آفاق وتحديات، يالمحكمة الجنائية الدولية في القانون الدولي الإنسان، شكري محمد عزيز 1
 . 242ص، 2005، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الثالث

 .وسيتم دراسة مدى فعالية آلية التعاون الدولي مع المحكمة في الفصل الثاني من هذا الباب 2
 .ويقصد به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3
 .الأساسي للمحكمة  من النظام) 3، 2ف /12(المادة 4
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  .تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الأول

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الحالات التي تمارس فيها ) 13(لقد نصت المادة 

المحكمة اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظامها الأساسي ومنها جرائم 

  : الإبادة وهي

  .الإحالة من دولة طرف: أولا 

من المدعي العام ، فتطلب 1أكثر قد ارتكبت وو فيها أن جريمة أإحالة حالة يبدتقوم هذه الدولة ب 

لعدة أشخاص عن ارتكاب جريمة من  كان يتعين توجيه الاتهام لشخص أوفيما إذا للمحكمة التحقيق، 

، على أن تقدم للمدعي العام كل الوثائق المتوافرة لديها لتدعيم 2الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها

   .3إدعائها

دفع الدولة التي  ،هوالسلطة للدولة الطرف دون غيرها من منح هذه 13المادة  واضعووقد كان قصد  

  .تصادق على نظام المحكمة إلى اتخاذ هذا الإجراء الذي سيكفل لها تحريك اختصاص المحكمة

  .الإحالة من قبل مجلس الأمن: ثانيا

تم عن طريق مجلس الأمن، إلا انه وبضغط على الرغم من أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لم ي 

من الدول الخمسة الدائمة العضوية، فقد مُنح مجلس الأمن اختصاصات واسعة فيما يتعلق بتحريك 

بإحالة مجلس الأمن لقضية ما إلى المدعي العام بموجب قرار يصدره  ذلك كونيو ، 4الدعوى أمام المحكمة

، وهي الحالة الوحيدة التي تمنح فيها المحكمة اختصاصا 5وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

والملاحظ  ،على كل الدول بما فيها الدول غير المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة 6دوليا إجباريا

شرط الاختصاص الإقليمي للدولة التي ) 12(حالة الوحيدة التي لم تراع فيها المادة على هذه الحالة أنها ال

راضيها الجرائم محل اختصاص المحكمة أو الاختصاص الشخصي المرتبط بجنسية المتهم ترتكب على أ

                                                           

 .119ص ، المرجع السابق، حامد سيد محمد حامد 1
 .ومنها جرائم الإبادة  موضوع البحث 2
، ،عمان، الأردنوالتوزيع ، دار الثقافة للنشرل نظام المحكمة الجنائية الدوليةظجريمة العدوان في ، نايف حامد العليمات 3

 .243ص، 2007
 .246ص ، السابقالمرجع ، فريجه محمد هشام 4
 .119ص ، المرجع السابق، حامد سيد محمد حامد 5
 .243ص، المرجع السابق، نايف حامد العليمات 6



 ةالإباد جرائم مرتكبي محاكمة في الدائمة الدولية الجنائية المحكمة دور                 الأول الفصل

156 

ذكرها، إذ أنها لا تلزم المدعي العام بمباشرة  السالفالدولية الأخرى الجرائم  أو بارتكاب جرائم الإبادة

الدعوى بل سيكون عليه أولا التأكد من مدى كفاية الأدلة كونها تشكل أساسا معقولا للمحاكمة حتى يتمكن 

  .1مدى قبول الدعوى أمام المحكمة نمن مباشرتها ، بمعنى التأكد م

  .محالة التحريك التلقائي للدعوى من قبل المدعي العا: ثالثا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية السلطة التلقائية للمدعي العام ) 15(منحت المادة لقد  

ومفاد ذلك أن المدعي ، تمهيدية قصد إجراء هذا التحقيقال المقترنة بقرار التفويض الصادر عن الدائرة

 قصد، يقوم بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية 2لبدأ التحقيق عندما يرى أن هناك سببا معقولاالعام 

س التي أعتمد عليها المدعي العام الحصول على إذن لإجراء التحقيق، وإذا ما اقتنعت هذه الأخيرة بالأس

من نظام  3،4 فقرتين 15، فإنها تقوم بتفويض هذا الأخير بفتح تحقيق، وهذا عملا بنص المادة للمحكمة

روما الأساسي، وحتى إذا رفضت هذه الدائرة طلب المدعي العام ببدء التحقيق فإنه يستطيع إعادة تقديم 

بدت له حقائق وأدلة جديدة بالنسبة للقضية نفسها، فإذا ما حصل على التفويض فإنه يبدأ  ما الطلب إذا

نظمات الحكومية وغير الحكومية عن التحقيق على أساس المعلومات الجديدة التي أتيحت له من الم

   .وفي ضوء أدلة جديدة  3الحالة ذاتها

رغم التقدم الذي أحرزه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمنحه سلطة تحريك الدعوى أمام و 

وحتى بالنسبة للدول غير الأطراف بالشروط التي ، طراف والمدعي العام ومجلس الأمنالمحكمة للدول الأ

ذكرها مسبقا، فإنه لم يتضمن الإشارة إلى حق حركات المقاومة الشعبية في رفع الدعاوى أمام المحكمة تم 

لا سيما وأن هذا النظام حدد  ،ضد مواطني الدولة المحتلة الاحتلالعن الجرائم التي ترتكبها دولة 

  .الأطراف التي يجوز لها رفع الدعوى أمام المحكمة بالدول أو مجلس الأمن

، قد منح صفة 1977جنيف الأربعة لسنة من أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات الرغم  وعلى

الدولية على النزاعات التي يكون أحد أطرافها حركات التحرير الوطنية، فإنه من باب التفضيل لو تتمكن 

لا سيما في ظل تواطؤ مجلس الأمن مع  ،هذه الأخيرة من تحريك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ا هذه الأخيرة ضد الشعوب دول الاحتلال الكبرى وعدم إحالته للقضايا التي تتضمن الجرائم التي ترتكبه

                                                           

دار ، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي ، المحكمة الجنائية الدولية، محمود شريف بسيوني 1
 .47ص، 2004، 1ط، القاهرة ، الشرق 

 .120،  114ص ص، المرجع السابق، محمد حامدحامد سيد  2
 .من نظام روما الأساسي) 5ف/15(المادة  3
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 التي ترتكبها، كما هو الحال بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية وجميع الجرائم الأخرى الدولية المحتلة

   .1وخاصة في غزة لسطين المحتلةإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في ف

  .إجراءات التحقيق عن جرائم الإبادة أمام المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني

ويقصد بإجراءات التحقيق تلك الإجراءات الهادفة إلى البحث عن معلومات وأدلة قد تؤدي إلى معرفة 

ئم الإبادة إلى المحكمة الجنائية الدولية جرارتب عليها إحالة المتهم بارتكاب والتي يت ،الحقيقة وجمعها

عنه إن كانت لا الإفراج  عزز الشكوك بارتكابه الجريمة، أوات تلمحاكمته، في حالة كون تلك المعلوم

توحي بذلك، وقد سارت أغلب التشريعات الجنائية الوطنية على عدم جواز تقديم الدعاوى الجنائية إلى 

المحاكم المختصة قبل التأكد من إتمام إجراءات جميع مراحل جمع الأدلة والتحقيق في صحتها، وعدم 

ة تحددها تلك التشريعات، وتقتصر التسرع في الإحالة إلا بعد إتمام التحقيق على أيدي سلطات مختص

والمس دي في الكثير من الأحيان إلى تقييد حريات الأشخاص التي تؤ استعمال الإجراءات عليها 

إرباك ، خشية دقيق للأدلة، إذ يجب عدم تقديم الدعوى إلى المحاكم إلا بعد تدقيق وتمحيص بحقوقهم

، 2لذلكإلى المحاكمة وهدر حريته بغير مسوغ  غير صحيحة، أو تقديم بريءالمحاكم في قضايا كيدية أو 

الجنائية بأهمية كبرى، إذ أنه يسمح بتحديد مدى قابلية أوراق الدعوى للنظر  يمتاز التحقيق في الدعاوىو 

  .أمام المحكمة الجنائية الدولية

من ، فإنها تطرح العديد الجنائي الدولي سواء بالنسبة للقضاء الجنائي أو ونظرا لأهمية المرحلة

الإشكاليات التي تختلف الأنظمة القضائية الوطنية في معالجتها، كما اختلفت الأنظمة الأساسية للمحاكم 

  :الجنائية الدولية في ذلك، وسنتناول في هذا الفرع النقاط التالية

  .الشروع في التحقيق في جرائم الإبادة أمام المحكمة الجنائية الدولية : أولا

  .خاص للمثول أمام المحكمة الجنائية الدوليةطرق إجبار الأش: ثانيا

  .التدابير الأولية أمام المحكمة الجنائية الدولية وبدء مرحلة الاتهام: ثالثا

  

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي، إجراءات المتابعة في جرائم الحرب ، حمدي غضبان 1
 . 181ص ، 2011، 2010السنة الجامعية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أم البواقي 

، مطبعة جامعة بغداد، جزء أول، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، عبد الأمير العكيلي 2
 .253ص ، 1977
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  : الجنائية الدوليةالشروع في التحقيق في جرائم الإبادة أمام المحكمة : أولا

المختصة بالتحقيق؟ وما مدى أهمها، من هي الجهة  لتحقيق يطرح تساؤلات عديدة لعلإن الشروع في ا

؟ ومتى يجب البدء فيه؟ وما هي المعوقات التي تحول دون إستمراريته؟ وعلى  لها السلطات الممنوحة

 ، أين سيجرىآخر مهم مفاده لتساؤ ز صعيد القضاء الدولي الجنائي وأمام ما يسمى بالجرائم الدولية يبر 

، فإن الأنظمة ختلف باختلاف التشريعات الوطنيةتالتحقيق؟ وإذا كانت الإجابة على تلك التساؤلات 

 ماة موحدة لتلك التساؤلات، وهو الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية لم تتفق هي الأخرى على إجاب

  .1سنحاول الإشارة إليه في العناصر الآتية

  .الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الإبادة أمام المحكمة الجنائية الدولية  - 1

إن من الأمور التي تثير إشكالية في هذه المرحلة هي تحديد الجهة التي تتولى التحقيق مع مرتكبي 

جرائية الإالمعروف أن الأنظمة ، فمن ومدى السلطة الممنوحة لها لتمارس عملهاجرائم الإبادة الجماعية، 

دعاء العام، بحجة أنه ولم يجز ذلك للإ، ها بالقضاء حصرات، منها من ذهب إلى إناطتنقسم إلى قسمين

  .2يجب الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق

في حين ذهبت تشريعات أخرى إلى إسناد التحقيق بالادعاء العام، وبذلك تكون قد أوكلت إليه سلطتا 

لإنشاء قانون الدولي، واللجنة التحضيرية وقد انعكس هذا الخلاف على أعمال لجنة ال، 3التحقيق والاتهام

الجنائية الدولية، عند إعداد مشروع نظامها الأساسي، وكذلك في مؤتمر روما الدبلوماسي الذي المحكمة 

ويل هذه السلطة إلى المدعي العام فكفل له سلطات إذ اتجه إلى تخ ،4تمخض عنه إقرار النظام الأساسي

حكام المتعلقة استقراء الأإلا أن  ،5واسعة في هذه المرحلة ليجمع بين يديه سلطتي التحقيق والاتهام

، وأن العديد يدةبل هي مق ،لممنوحة للمدعي العام ليست مطلقةبإجراءات التحقيق يوضح أن السلطات ا

، التي هي إحدى دوائر شعبة ما قبل )الدائرة التمهيدية(من أعماله تخضع لرقابة دائرة ما قبل المحاكمة 

من النظام الأساسي، ) 54(ا المادة فقد بينته، سلطات المدعي العام بشأن التحقيقالمحاكمة أما واجبات و 

                                                           

 .254ص، مرجع سابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 1
 .282، 281ص ص، المرجع السابق، عبد الأمير العكيلي 2
  .243ص، 1994، بيروت، دار صادر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مخايل لحود 3

4 The stanlez foundation ,the un security concil and the international criminal court, how 
should they relate? Report of the twenty-ninth united nations-issues conference, February 20 -
22, 1998, p4. 

  .255ص، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 5
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إذا كانت هناك قائع والأدلة المتصلة بتقدير ما قيامه بتوسيع مجال التحقيق ليشمل جميع الو وتتلخص في 

التحقيق في الجرائم التي  التدابير الملائمة لضمان فعالية اتخاذ ، وكذاجنائية بمقتضى هذا النظاممسؤولية 

حكمة، وفي سبيل ذلك يجب عليه أن يحترم مصالح المجني عليه والشهود، اختصاص الم تدخل ضمن

الدول التي تقبل  قيقاته في إقليم الدول الأطراف أوجري تحله أن يكما عليه أن يحترم حقوق المتهم، كما 

الأدلة ويمحصها  من النظام الأساسي، فيجمع) 13(بممارسة المحكمة لاختصاصها وذلك بموجب المادة 

حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود ويستجوبهم، وأن يتخذ ما يلزم من ويطلب 

لا تتعارض مع نظام المحكمة تيسيرا لتعاون إحدى الدول أو إحدى ات أو يعقد ما يجب من اتفاقيات ترتيب

المعلومات،  ت اللازمة لكفالة سريةأو طلب اتخاذ الإجراءا اتخاذالمنظمات الحكومية الدولية، وله كذلك 

  .1، أو الحفاظ على الأدلةأو لحماية أي شخص

من النظام الأساسي وأهمها ) 57(في حين تختص الدائرة التمهيدية ببعض المهام التي بينتها المادة  

ما يتعلق بإصدار الأوامر اللازمة لسير التحقيق، وكفالة حماية الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود، 

لعام بإجراء التحقيق في أقاليم الدول، وإصدار أوامر القبض والمثول أمام المحكمة وبهذا والسماح للمدعي ا

يختلف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما هو مقرر في المحاكم الجنائية الدولية التي سبقته، 

دعاء بالإ) التحقيق( السابقة هذه المهمة محكمة يوغسلافيامن النظام الأساسي ل) 16(المادة  حيث أناطت

من النظام الأساسي لهذه الأخيرة ) 17(وهو ذات المنحى الذي ذهبت إليه محكمة رواندا في المادة ، العام

دون أن تنشأ أية جهة تزاحمه في سلطاته، فشعبة ما قبل  -وفقا لما تم دراسته في الباب الأول أعلاه –

، هذا الاتجاه التوفيقي الذي أخذ به النظام موجود أصلا في أي من تلك المحاك المحاكمة ليس لها

الأساسي قد تعرض للنقد من قبل الدول التي أيدت منح المدعي العام سلطات واسعة وكذلك الدول التي 

 سعت إلى تقييده إلى أبعد الحدود، وحاولت منح تلك الصلاحيات للقضاء ممثلا بدائرة ما قبل المحاكمة

فإن الدكتورة ليلى نادية سادات ترى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، ومع ذلك )الدائرة التمهيدية(

الدولية من خلال دمجه بين القواعد المتبعة في نظام القانون المدني والقواعد المتبعة في نظام القانون 

نظامهما ، لأن حكمتي يوغسلافيا السابقة وروانداالانتقاد الموجه لم ىالعام في العديد من جوانبه، تلاف

الدكتور براء منذر أن تبني يرى من جانبه و ، 2إلى القواعد المتبعة في نظام القانون العام االأساسيين انحاز 

                                                           

 .256ص،  السابق المرجع، براء منذر كمال عبد اللطيف  1
2 Leila nadya sadat , the legacy of the I CTY, the international criminal court,new england 
law review,vol37,november, 2002, p 1075. 
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، أو السائدة في العالم يةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لقواعد من مختلف الأنظمة القانون

، كونها وليدة اتفاقية دولية متعددة الأطراف، دمجها لتظهر بمظهر جديد، سببه الطبيعة الخاصة للمحكمة

وحاجة المحكمة إلى دعم دولي واسع لتدخل حيز التنفيذ، ومن ثم النهوض بأعمالها لتحقيق غايتها 

فإن تبني وجهات النظر الأحادية التي تنحاز إلى  ة الجنائية على صعيد دولي، وبالتاليبتطبيق العدال

ض مشروع إنشاء المحكمة من أصله، وبقدر تعلق الأمر بإجراءات نظام قانوني دون سواه، كانت ستجه

، سلطات المدعي العام أو معارضتها التحقيق والجهة القائمة عليه، فإن تأثير القيود التي فرضت على

ذاك، بعد دراسة عامة التحيز لهذا النظام القانوني أو  يجب أن تستند إلى أسباب موضوعية بعيدة عن

   .1بموجب أحكام النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةلتلك الإجراءات 

  .بدء الشروع في التحقيق - 2

من النظام الأساسي للمحكمة تحت عنوان الشروع بالتحقيق، موضحة الزمن ) 53(لقد جاءت المادة  

يق، وحددت الأشياء التي من شأنها أن الذي تدخل فيه الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية مرحلة التحق

عن  ولؤ مسك المادة فإن المدعي العام ل، واستنادا إلى تالمرحلة المهمة تعترض سير الدعوى في هذه

جب التحقيق فيها، حيث أنه وبعد ق معهم، وعن ماهية الجرائم التي يتحديد الأشخاص الذين يجب التحقي

تقديم المعلومات إلى المدعي العام حول حالة يدعي بأنها تشكل جريمة دولية في اختصاص المحكمة، 

إضافية من الدول، أومن معلومات يبدأ المدعي العام بتقييمها وتحليل مدى جديتها، ويجوز له طلب 

المنظمات غير الحكومية ، أومن  ، أوية الدوليةالمنظمات الحكوم الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو

في مقر  شفهية الحصول على شهادات كتابية أويمكنه  أخرى يراها مناسبة، كماموثوقة  مصادر

ما أن يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إمن هذا التقديم والتحليل فإنه المحكمة، وعقب الانتهاء 

له توفر الأساس  ىتراءقيق أصلا، أو أن يقرر الشروع فيه إذا ما ، وعندها لا يشرع في التحالتحقيق إجراء

ل ارتكاب جريمة فله أن يفتح تحقيقا إذا كانت هناك أسباب معقولة وكافية تؤيد احتما ،المعقول لمباشرته

ن المدعي العام قد باشر التحقيق من تلقاء ذا كامع الإشارة أنه إ، 2في اختصاص المحكمةالإبادة الداخلة 

                                                           

 .257ص، المرجع السابق، كمال عبد اللطيفبراء منذر  1
بحث مقدم إلى ندوة المحكمة الجنائية ، الملامح الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أحمد أبو الوفاء  2

 .78ص، 2001 نوفمبر 4، 3، دمشق، ) تحدي الحصانة( الدولية
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اتخاذه قرارا بالشروع في وعند ، 1رة التمهيدية الإذن له بإجراءاتهنفسه، فيجب عليه أن يطلب من الدائ

  : ينظر المدعي العام في ثلاثة عناصر التحقيق

إذا كانت المعلومات المتوفرة للمدعي العام توفر له أساسا معقولا للاعتقاد أن جريمة تدخل في  -ا

  .ارتكابهايجري  اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو

  .من النظام الأساسي) 17(إذا كانت القضية مقبولة، أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة  -ب

خدم لاعتقاد بأن إجراءات التحقيق لن تللمدعي العام أن هناك أسبابا جوهرية تدعو ل تراءإذا  - ج

  .2مصالح العدالة

الأمر الثالث، يمكن أن يشكل عقبة تحول دون  وعلى هذا فإن عدم توافر أي من الأمرين الأولين أو 

قيق التي تمر عبرها الدعوى المرفوعة أمام المحكمة يق، وهي تمثل مرحلة من مراحل التحالشروع في التحق

كتابيا وفي قيق فعليه أن يخطر بذلك الجنائية الدولية، فإذا قرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء التح

ذا كانت الحالة قد أحيلت ، أو مجلس الأمن إأحالت إليه الحالة أو الدول التي أقرب وقت ممكن، الدولة

وقرر عدم تقديم ) 15(لدعوى بموجب المادة مدعي العام قد باشر تلقائيا نظر اأما إذا كان المن قبله، 

ل كفتوبموجبها ي) 49(طلب إلى الدائرة التمهيدية للحصول على إذن بإجراء التحقيق، فتطبق القاعدة 

تقديم إخطار مرفق ببيان لأسباب قراره بطريقة تحول دون أن تتعرض ب –دون إبطاء  –المدعي العام 

الإخطار الإجراءات، ويشعر سلامة التحقيقات أو  أو لراحة لمن قدموا إليه المعلومات،للخطر السلامة وا

كما يلاحظ  ،3أو أدلة جديدةإضافية بشأن الحالة ذاتها في ضوء أية وقائع يم معلومات أيضا بإمكانية تقد

فقط إلى الفقرة الواردة أعلاه، فيجب  بالاستنادأنه في حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقيق 

عليه أن يخطر أيضا دائرة ما قبل المحاكمة خطيا، وفي أقرب وقت ممكن، بعد اتخاذه ذلك القرار، علما 

لمدعي العام وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك أن هذه الإخطارات يجب أن تشتمل على قرار ا

  .4القرار

من ) 15(ادة لى أن المدعي العام إذا باشر التحقيق من تلقاء نفسه استنادا إلى المكما تجدر الإشارة إ 

سلطته بالشروع فيه مقيدة بحصوله على إذن من الدائرة ما قبل المحاكمة، وهذا القيد  النظام الأساسي، فإن

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة 3ف/15المادة  1
 .من النظام الأساسي للمحكمة 1ف/53المادة  2
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية) 105(القاعدة  3
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 105(القاعدة  4
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 ضعف من دور المدعي العام في تحريك الدعوى باعتباره جهة مستقلة وغير تابعة سياسيا، وإن تحريك ي

الدعوى عن طريقه هو الملاذ الوحيد للدول غير الأطراف وللأفراد على حد سواء، أما في حالة تحريك 

   .1ك الدائرةالدعوى من دولة طرف أو من مجلس الأمن فإن الشروع في التحقيق لا يتطلب موافقة تل

عام قد نظر الدعوى من تلقاء نفسه، ثم حركت الشكوى من ويستشف من ذلك أنه إذا كان المدعي ال 

ي الحاجة إلى حصول المدعي العام ، ففي هذه الحالة ستنتفمجلس الأمن الدول الأطراف أومن إحدى

  .2على إذن من دائرة ما قبل المحاكمة لغرض البدء في التحقيق

، لتحقيق في الدعوى، فإن هناك عقبات أخرى قد تعترض سير اشروع المدعي العام بالتحقيق وعقب

  : بناءا على التحقيق الذي شرع فيه أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة لأحد الأسباب التالية فقد يتبين له

  .أنه لا يوجد أساس قانوني أو واقعي جدي لطلب إصدار أمر قبض أو أمر إحضار  -ا

  .من النظام الأساسي) 17(ن القضية غير مقبولة بمقتضى نص المادة أ - ب

جني عليهم، أو اعتلال مبما فيها خطورة الجريمة ومصالح ال - وبعد مراعاة جميع الظروف - أنه -ج

  .الشخص المتهم بارتكاب الجريمة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة

الثلاث أن يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك، في أقرب وعلى المدعي العام في مثل هذه الحالات  

وقت ممكن، فضلا عن الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة قد 

المدعي العام وبيان الأسباب التي أتخذ من أجلها ذلك ر هذه الإخطارات، قرا أحيلت من قبله، وتشمل

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة) 15(، )13(المادتين  1
 االمدعي العام يحلل بدقة الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بناءكان مكتب  2003ففي سنة ، وقد تم ذلك فعلا  2

أبلغوا عن ألاف من حالات القتل الجماعي منذ مطلع ، على معلومات تلقاها من منظمة دولية ومنظمات غير حكومية
أخطر المدعي  2003 وفي جويلية،   Ituriوكان التحليل مركزا على جرائم الإبادة المرتكبة على إقليم  ايتوري  2003

تلقى  2003نوفمبروفي ، العام جمعية الدول الأطراف باستعداده ليطلب الإذن من دائرة ما قبل المحاكمة لبدء التحقيق
صادقت جمهورية الكونغو  2004 مارس 3وفي ، المدعي العام رسالة من الحكومة الكونغولية ترحب فيه بتدخل المحكمة 

وهكذا انتفت ، وفي ذات الوقت أحالت الحالة في إقليم إيتوري إلى مكتب المدعي العام، اسيالديمقراطية على النظام الأس
أصدر مكتب  2004تموز  23وفي ، الحاجة للحصول على إذن من دائرة ما قبل المحاكمة لغرض الشروع في التحقيق
وهو ما ، لية بعد تأكد اختصاص المحكمةالمدعي العام بيانا معلنا فيه افتتاح أول تحقيق تقوم به المحكمة الجنائية الدو 

  .إلى الأمام للعدالة الدولية ضد الحصانة ولحماية الضحايا  أساسية وصفه المدعي لويس أكامبو بأنه خطوة
  .219ص، براء منذر عبد اللطيف المرجع السابق  
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ذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا المجني عليهم والشهود، وذلك وفقا للفقرة الأولى القرار، مع مراعاة اتخا

  .168من نص المادة 

ت ونظرا لخطورة هذا القرار على مجريات الدعوى، فإنه من الطبيعي أن تمنح الجهة التي حرك 

ي العام، ويقدم مجلس الأمن الحق في أن تطلب مراجعة قرار المدعالدعوى سواء أكانت دولة طرف أو 

، غير أن هذا الحق مقيد في ند إليهاتل المحاكمة معززا بالأسباب التي يسهذا الطلب كتابيا إلى دائرة ما قب

وذلك ضمانا ، خطار المقدم من قبل المدعي العاميوما ابتداء من تاريخ الإ) 90(حدود مهلة زمنية قدرها 

لمحاكمة، وللدائرة الذي يؤدي إلى إطالة إجراءات العدم تعسف هذه الأطراف باستعمال حقها على النحو 

ترى الدائرة أنها ما لديه من معلومات أو مستندات حيل إليها التمهيدية تقديم طلب للمدعي العام بأن ي

 1، لإعادة النظر وعند تقديم طلب إعادة النظر فإن الدائرة التمهيدية المشكلة من ثلاثة قضاة ضرورية

سببا، ويخطر به الأطراف المشتركة في مبالأغلبية على أن يكون هذا القرار  أو تتخذ قرارها بالإجماع

أن تطلب منه إعادة النظر كليا أو  ة أن تؤيد قرار المدعي العام، أوويجوز للدائرة التمهيدي ،2إعادة النظر

ب وقت على أقر الأخير إعادة النظر في قراره ب جزئيا في قراره المتضمن عدم الشروع في التحقيق، وعلى

   .3في إعادة النظر اشتركواوكذا جميع من ، الدائرة كتابة أن يخطر

ائيا، وذلك في الحالة التي من ناحية أخرى فإن للدائرة التمهيدية أن تراجع قرار المدعي العام تلق 

 )180(أن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة، على أن يكون ذلك في فترة إلى فيها المدعي العام  يخلص

إعادة  عزمها الدائرة التمهيدية المدعي العام يوما التالية لتقديم الإخطار الموجه إليها من طرفه، وتخطر

قد قدم من إحدى النظر في قراره، وتحدد له مهلة زمنية لتقديم ملاحظاته، أما إذا كان طلب إعادة النظر 

القرار المتخذ من  فتتخذ الأخيرة قرارها مسببا بشأن مجلس الأمن إلى الدائرة التمهيدية، الدول الأطراف أو

، وفي هذه الحالة لا يصبح قرار 4في طلب إعادة النظر أشتركالمدعي العام، ويخطر به جميع من 

                                                           

 .ولا يجوز تشكيلها من قاض فرد نظرا لخطورة الموضوع الذي تنظر فيه 1
 .من النظام الأساسي للمحكمة 2ف/57المادة  2
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 108(القاعدة 3
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 109(القاعدة  4
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ه هذه الدائرة، ما قبل المحاكمة، أما إذا لم تجز ا إلا إذا اعتمدته دائرة مدعي العام بعدم إجراء تحقيق نافذال

   .1م المضي قدما في التحقيق والمتابعة القضائيةفعلى المدعي العا

وإذا ما ظهرت وقائع أو أدلة جديدة مع مرور الوقت لم تكن متوفرة لدى المدعي العام مسبقا، فإن  

إمكانية الشروع في التحقيق أو المقاضاة انطلاقا من  عيد النظر في قراره المتخذ ومدىلهذا الأخير أن ي

  .2تلك المعلومات الجديدة

 مع التذكير أن لمجلس الأمن الدولي أن يصدر في أي وقت قرارا بإيقاف التحقيق لمدة اثنتي عشرة

  .من النظام الأساسي للمحكمة 16شهرا قابلة للتمديد بموجب أحكام المادة 

  .مكان الشروع في التحقيق - 3

حقيق على مستوى المكتب ، منها ما يمكن أن تقوم به الجهة القائمة بالتتتعدد إجراءات التحقيق وتتنوع 

  ...سماع شاهد، أو سماع أقوال الذي يتواجد فيه مقرها الرسمي، كبالمكان 

ومنها إجراءات ميدانية تتطلب من جهة التحقيق الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة لمعاينة محل  

ر يثير فإن الأمنظمة القضائية الوطنية، الحادث، وإن كان إجراء الانتقال يثير صعوبات بالنسبة للأ

وأن جهة التحقيق  ،م الدوليةي الجنائي لأن الأمر يتعلق بالجرائلقضاء الدولأكثر على صعيد ا صعوبات

تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تحقيق عديدة في إقليم دول ذات سيادة، فمن متطلبات إنشاء نظام قضائي 

  .3ومنها إجراءات التحقيق ،اشرة العديد من السلطات القضائيةدولي جنائي أن يعهد إليه بمب

السلطات الطابع الدولي، فإن إمكانية ممارسة التحقيق يتم ويقتصر على أقاليم الدول ولما كان لتلك  

، وكذا على أقاليم الدول التي تعقد اتفاق مع المحكمة يجيز النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةالأطراف في 

يجب التمييز بين حكام النظام الأساسي للمحكمة وبموجب ألجهة التحقيق اتخاذ مثل تلك الإجراءات، 

  .دون موافقتهاوإجراء التحقيق في إقليم الدولة  تحقيق في إقليم الدولة بموافقتها،إجراء ال

  .ي نظام روما الأساسي بموافقتهامباشرة التحقيق في إقليم دولة طرف ف -ا

جنائية الدولية، أن تمارس الأخيرة وظائفها بما تضمنت المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة ال 

أن  خاص مع أية دولة أخرى،ة دولة طرف ، ولها بمقتضى اتفاق في ذلك وظيفة التحقيق، في إقليم أي

                                                           

 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 110(القاعدة  1
 .من النظام الأساسي للمحكمة ) 3ف/53(المادة  2

3 Nicolaos Strapatras ,universal jurisdiction and the International Criminal Court, Manitoba 
law journal, vol 29,no1,2002,p2. 
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طرف، والتي تقبل بممارسة ، كما يجوز إجراء التحقيق في إقليم دولة غير تمارسها في إقليم تلك الدولة

لنص المادة  استنادامعينة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة  لاختصاصها بشأن جريمة المحكمة

إجراء التحقيق على إقليمها من على من النظام الأساسي، لذلك فإن الدول الأطراف توافق ضمنيا ) 13(

ل الدولة غير الطرف ذلك إلى انضمامها للنظام الأساسي، وتقب استناداقبل الجهات التابعة للمحكمة 

على قبولها لممارسة المحكمة لاختصاصها  اللاتفاق الخاص المبرم بينها وبين المحكمة، أو بناء استنادا

  .1على الرغم من عدم وجود مثل ذلك الاتفاق

على أنه يجوز للمدعي العام ، من النظام الأساسي) 54(ن المادة م) ا/2(ونصت الفقرة الفرعية  

يتعلق الباب التاسع من النظام الأساسي و  ،...الباب التاسع دولة وفقا لأحكام إجراء تحقيقات في إقليم ال

ن فيها مع المدعي العام بالتعاون بين الدول والمحكمة، حيث تضمن جوانب عديدة على الدول أن تتعاو 

  .2العائدة لمكتبه، على النحو الذي يحقق أهدافهاللمحكمة ومع فرق التحقيق 

جراءات تعتبر من صميم إجراءات التحقيق التي تختص بها أصلا الدولة التي لاحظ أن تلك الإوالم 

وقعت الجريمة الدولية على إقليمها، والأكثر من ذلك فإن النظام الأساسي للمحكمة يخول بموجب المادة 

 للتحقيق في موقع الحادث، بما يشمل بالانتقالمنه للمدعي العام إجراء في إقليم الدولة ما يسمى ) 99(

   عليه ذلك من جمع للأدلة وإجراء المعاينات،

تلقائيا في حالة حددتها الفقرة  وعلى الرغم من أن المدعي العام بإمكانه القيام بإجراءات التحقيق 

، وهي أن يكون الأمر ضروريا للتنفيذ الناجح في أمر يتعلق بأوجه التعاون )99(الرابعة من المادة 

تتجاوز سيادة الدولة التي يجري اتخاذ تلك الإجراءات على إقليمها، ت هذه الإجراءاالقضائي، فإن مثل 

لأن الأصل أن تلك الإجراءات يباشرها عادة رجال السلطة التنفيذية والقضائية الوطنية من المختصين، لذا 

، كما أنه وفي حالة التعاون ن سلطات أجنبية تكون أكثر حساسيةتخذت ماُ  ءات إذفإن هذه الإجرا

بين الدول فإن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من السلطات  القضائي

  . 3الوطنية

                                                           

لها إبرام اتفاقات مع الدول غير الأطراف قصد التعاون معها في اتخاذ إجراءات التحقيق  يعد المدعي العام الجهة المخول 1
ولتفصيل أكثر نحيل الدراسة إلى الفصل الثاني ، من النظام الأساسي) د/3ف/54( على إقليمها وهو ما ذهبت إليه المادة

 .من هذا الباب حول التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية
 .من نظام روما الأساسي) 54(الفقرة الثالثة من المادة  2
 .264ص، مرجع سابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 3
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  .مباشرة التحقيق في إقليم دولة بدون موافقتها - ب

، ولكن تلك الدولة قد تكون في ظروف لا خاذ إجراء معين في إقليم دولة ماقد يتطلب التحقيق بات 

يمكن معها أن تضمن تعاونها مع مدعي عام المحكمة، نظرا لغياب السلطة بشكل عام أو انهيار نظامها 

القضائي، في هذه الحالة يجب التمييز بين ما إذا كانت تلك الدولة ليست طرفا في النظام الأساسي، فإنه 

نسبية  لقاعدة استناداة على تلك الدولة، إذ ليس هناك ما يلزمها بذلك لا سلطان للمحكمة الجنائية الدولي

ب من النظام الأساسي قد /2فقرة ) 54(أثر المعاهدات، أما إذا كانت تلك الدولة طرفا فيه، فإن المادة 

دائرة ما قبل  بهتأذن على النحو الذي م إجراء تحقيقات في إقليم الدولة نصت على أنه يجوز للمدعي العا

نظام من ال) 57(من المادة ) د/3(وبالرجوع إلى الفقرة ، 57د من المادة  /3الفقرة المحاكمة بموجب 

يجوز لدائرة ما قبل المحاكمة أن تقوم بالإضافة إلى وظائفها الأخرى الأساسي نجدها تنص على أنه 

  :بموجب هذا النظام الأساسي بما يلي

اذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن أن تأذن للمدعي العام باتخ 

ء بعد مراعاة أرا ، إذا قررت دائرة ما قبل المحاكمة في هذه الحالةن تلك الدولة بموجب الباب التاسعتعاو 

  الدولة المعنية كلما أمكن ذلك 

وجود أية سلطة أو أي ، بسبب عدم غير قادرة على تنفيذ طلب التعاونأن الدولة  نه من الواضحإ 

عنصر من عناصر نظامها القضائي، يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 

يتقدم  ، وبمقتضى النص المتقدم يمكن للمدعي العام إذا ما رأى أن شروط هذه الفقرة قد توافرت، أناسعالت

ون طلبه بإجراء التحقيق ية محددة، لا أن يكله باتخاذ إجراءات تحقيق لدائرة ما قبل المحاكمة طلب الإذن

بإبلاغ الدولة الطرف  - ن ذلكمتى أمك - عد تقديم مثل هذا الطلب، تقوم الدائرة التمهيديةعموما، وب

، كما يمكن التي تبديها الدولة المعنية الآراء، وعليها مراعاة ية، وتطلب بيان رأيها في الموضوعالمعن

الدولة الطرف  على طلب المدعي العام، أو ابمبادرة منها، أو بناء د جلسةائرة التمهيدية أن تقرر عقللد

د مع ضرورة ذكر الأسباب والمعايير الواردة في تلك  /3فقرة ) 57(المعنية، ويصدر الإذن بموجب المادة 

   .1إتباعها في جمع الأدلة المادة، ويمكن أن يحدد الأمر الإجراءات الواجب

ويفترض أن لا تمنح الدائرة التمهيدية هذا الإذن إلا في حالة عدم وجود أية سلطة أو أي عنصر من  

عناصر النظام القضائي للدولة المطلوب اتخاذ خطوات تحقيقية على إقليمها، وهذه الحالة تحصل عند 

                                                           

 .الإجرائية وقواعد الإثباتمن القواعد  115القاعدة  1
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ونظرا لخطورة مثل ، لاضطرابات العامة أو الاحتلالسواء في أوقات أ، 1تفكك النظام القضائي لدولة ما

ينبغي أن تتشكل دائرة ما قبل المحاكمة من ثلاثة قضاة وعدم  نظرذن، فإن هذه المسألة عندما تُ هذا الإ

مشاكل بين  منحه إلا بعد التأكد من توفر العناصر التي اشترطها النص أعلاه إذ ربما من شأنه إثارة

  . 2الإجراءالدولة المعنية والمحكمة، ومن ثم الطعن في شرعية ذلك 

  .طرق إجبار الأشخاص للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية: ثانيا

إن من أهم الإجراءات الواجب إتباعها أمام التحقيق هي إحضار الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين  

جراءات، ة التي ستنصب نحوها الإة بالتحقيق، كونهم الأداة الرئيسبارتكاب جرائم الإبادة أمام الجهة القائم

 براءتهورغم وجود احتمال بأن يمثل الشخص طوعا أمام المحكمة، سواء كان ذلك بدافع الرغبة في إثبات 

، لذلك كان لابد من إيجاد قى نادر الوقوع في الواقع العمليلأي سبب آخر، إلا أن هذا الاحتمال يب أو

الحضور، وعند إعداد المشروع الأول للنظام الأساسي  فيه أو المتهم على وسائل تكفل إجبار المشتبه

لك اللجنة الوسائل التي يمكن أن ة القانون الدولي، ناقشت تللمحكمة الجنائية الدولية من قبل لجن

الخاصة بالإجراءات تستخدمها المحكمة، من بين الوسائل المتعددة التي تنص عليها القوانين الوطنية 

بض، وأمر التكليف بالحضور، وحجز الأموال وقد تم الاتفاق في بداية الأمر ر أمر القاصدالجنائية، كإ

على طلب بعض الوفود  اعلى وسيلة واحدة هي الأمر بإلقاء القبض، وفي مؤتمر روما الدبلوماسي، وبناء

على إضافة وسيلة ثانية هي الأمر بالحضور، وجاء الاتفاق على هذين الأسلوبين بوصفهما تم الاتفاق 

ذان الأسلوبان سيتم ثر شيوعا في القوانين الوطنية، وأنهما الأكثر ملائمة من الناحية العلمية، هالأك

  : ما يلي دراستهما في 

  .إصدار أمر القبض/ 1

يعد أمر القبض من أهم الوسائل التي من شأنها إجبار الشخص المشتبه فيه أو المتهم على المثول  

وهذه الوسيلة أخذ القضاء الدولي الجنائي، الوطني أو أمام المحكمة سواء على مستوى القضاء الجنائي 

للمحاكم الجنائية ساسية ا في ذلك جميع الأنظمة الأمساير ، 3بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

اللازمة  هدف إلى اتخاذ الاحتياطاتالدولية التي سبقته، وأمر القبض يعد من صميم إجراءات التحقيق، ي

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة 2 فقرة) 57(المادة  1
 .266ص ، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف  2

3 Graham Blewitt, AD hok tribunals and the ICC, Establishment of the International Criminal 
court- seminar held in Helsinki , 23 february,2000, p20. 
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لتقييد حرية المتهم، ووضعه تحت تصرف القضاء لمدة زمنية مؤقتة قصد منعه من الهروب، وتمهيدا، 

مس سبابه ومبرراته، هو إجراء يمهما كانت أ، وطالما أن أمر القبض 1لاستجوابه من الجهات المختصة

الجريمة الدولية، هذا الأخير الذي يعد الأصل فيه لمتهم أو المشتبه فيه في ارتكاب بالحرية الشخصية ل

هو البراءة عملا بمبدأ قرينة البراءة، فإن ذلك يتطلب تجديد نطاق إلقاء القبض من حيث السلطة 

جوز فيها ذلك، وفق ضوابط قانونية تكفل ضمان الحريات الفردية يالحالات التي مختصة بإصداره، أو ال

من أي تعسف، والجدير بالملاحظة أن الأحكام الخاصة بالقبض والواردة بالنظام الأساسي للمحكمة قد 

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ت الصلة على نحو يكفل الالتزام بالأحكام ذا اروعي في صياغته

ومن أهم التي يجب توافرها في أوامر القبض، والمرتبطة بالشروط  سيما المادة التاسعة منه والسياسية، لا

إصداره  الأمور التي ينبغي مراعاتها لضمان استخدام أمر القبض بشكل أمثل، هو أن تقتصر صلاحية

كل ، لها من الكفاءة والحيدة ما يجعلها مختصة بإصداره، وبعيدة عن على جهات أو هيئات محددة

تعسف، وهذه السلطة وفقا لنظام روما الأساسي ممثلة بدائرة ما قبل المحاكمة، حيث يمكن لهذه الأخيرة 

إصدار مثل هذا الأمر بناء على طلب المدعي العام، الأخير الذي يجوز له تقديم طلب بإصدار الأمر 

حاكم الجنائية الدولية للممع الأنظمة الأساسية  شروع في التحقيق، وهو بذلك يتطابقفي أي وقت بعد ال

من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، وكذا الفقرة الثانية ) 19(، فالفقرة الثانية من المادة السابقة

من نظام محكمة رواندا، خولت هذه السلطة لقاضي دائرة المحكمة الابتدائية، فله أن ) 19(من المادة 

أما آلية إصدار أمر القبض وتنفيذه، فتبدأ بعد تقديم ، عاماللقبض بناء على طلب المدعي يصدر أمر ا

طلب من طرف المدعي العام إلى دائرة ما قبل المحاكمة، التي تقوم بفحص الطلب المشفوع بالأدلة 

أو والمعلومات الأخرى، ثم تقرر ما إذا كانت ستصدر أمرا بالقبض أم لا، على الشخص المشتبه فيه 

ولقد بينت المادة  ،من اختصاص المحكمة، أو أية جريمة أخرى تدخل ضبادةالمتهم بارتكاب جريمة إ

الدائرة في الاعتبار قبل أن تصدر ساسي للمحكمة الأسباب التي يجب أن تأخذها من النظام الأ) 58(

  : ر القبض وهيأم

  .وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد أرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة -ا

  .أن القبض على الشخص يبدو ضروريا -ب

                                                           

،  374ص ص، 1976، بغداد ، مطبعة دار السلام ، 1ج، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، سامي النصراوي 1
375. 
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القبض  ة ، لتحديد ما إذا كان إصدار أمروعلى دائرة ما قبل المحاكمة اعتماد المعايير الثلاثة التالي

  : ضروريا أم لا وهي

  .ضمان حضور المشتبه فيه أمام المحكمة *

تعريضها  ، أو إجراءات المحاكمةفيه بعرقلة إجراءات التحقيق، أو  ضمان عدم قيام المشتبه *

  .للخطر

، أو أية جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمةلمنعه من  *

   .المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها

عن البيان أن التشريعات الجنائية الوطنية غالبا ما تسمح بإلقاء القبض بشأن جرائم معينة،  وغني 

وهي جرائم تتصف بدرجة من الجسامة، ولا تسمح به في الجرائم الأخرى الأقل جسامة، لكن النظام 

ئم الداخلة الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رخص بإصدار أمر القبض على المشتبه فيه في جميع الجرا

ضمن اختصاص المحكمة، وهو أمر منطقي مقبول على اعتبار أن جميع الجرائم التي تدخل في 

اختصاص المحكمة تعد من قبيل الجرائم الدولية وهي أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي وعلى 

لأمر وهي درجة من الجسامة، فقط يستوجب على مصدر أمر القبض أن يتحرى بيانات قبل إصداره ل

الفقرة الثالثة من النظام الأساسي على ) 58(وفي ذلك نصت المادة  ،1بيانات تعد شروطا شكلية لصحته

  : هذه البيانات وهي

 .ف عليهأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعر اسم الشخص و  - 

ضمن اختصاص المحكمة، والمطلوب القبض على الشخص  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل - 

  .بشأنها

 .ئع المدعى أنها تشكل تلك الجرائمبيان موجز بالوقا - 

، أنه وحتى يتم اتخاذ قرار أو أمر القبض على المشتبه فيه ويأخذ السابق يتضح من خلال النص 

لنظام الأساسي، والتي تهدف إلى ، ومتضمنا البيانات التي حددها امحرراسبيله للتنفيذ، لابد أن يكون 

فيه على بينة من غيره من جهة، وأن يكون المشتبه  تحديد شخصية المشتبه فيه بشكل دقيق وتمييزه عن

من النظام الأساسي للمحكمة ) 91(الوقائع المسندة إليه من جهة أخرى، كما دلت الفقرة الثانية من المادة 

                                                           

 .406ص ، 1998، 12ط،  القاهرة، مطبعة عين شمس، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، رؤوف عبيد 1
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 ":الدولة المطلوب منها تنفيذ أمر القبض حيث نصت على أنه على ضرورة تقديم المحكمة للمستندات إلى

لأمر صدر بالقبض عليه من دائرة ما قبل  اعلى شخص وتقديمه، تنفيذفي حالة طلب بإلقاء القبض 

  :يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي) 58(المحاكمة بمقتضى المادة 

مل تحهويته ومعلومات عن المكان الذي يمعلومات تصف الشخص المطلوب، وتكون كافية لتحديد  -ا

  .وجود الشخص فيه 

  .نسخة من أمر القبض - ب

المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه المستندات أو البيانات أو  -ج

تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق  إليها الطلب، فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون

على طلبات التسليم التي تقدم عملا بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليها الطلب 

  .ودول أخرى، وينبغي ما أمكن، أن تكون أقل وطأة، مع مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة

الدول تزويدها بالمعلومات التي يقضي بها قانونها الوطني حول  ويجوز للمحكمة أن تطلب من 

المتطلبات المؤيدة لأمر القبض، ويطلب من الدول التشاور مع المحكمة حول ما إذا كان قد تم تقديم 

قضائية أخرى، مع الملاحظة أن هذه المتطلبات يجب أن تكون بموجب القانون  طلب كهذا من جهة

الواجبة التطبيق على طلبات تسليم المجرمين، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة  الوطني أقل وطأة من تلك

من ) 4(و) ج/2(المتميزة والغرض الذي تهدف إليه المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ذهبت إليه الفقرتين 

  .من النظام الأساسي للمحكمة) 91(المادة 

السلطات  - ى المحاكم الجنائية الدولية السابقةوحتالمحكمة الجنائية الدولية  - تلاكام دمونظرا لع 

، كما أنها لا تملك سوى بعض وذلك لعدم وجود شرطة دولية موحدةالتنفيذية اللازمة لتنفيذ أوامر القبض، 

على التعاون الدولي في  فإنها تعتمد بشكل أساس ،1الأماكن المتخصصة للاحتجاز بمقرها في لاهاي

  .ةأجهزتها التنفيذية ومنشآتها الخاصذلك، من خلال الاستفادة من 

لب القبض أن تط) 58(من المادة ) 5(وبناء على أمر القبض، يجوز للمحكمة وانطلاقا من الفقرة 

القبض عليه وتسليمه بموجب الباب التاسع من نظام روما الأساسي، وهو  على الشخص احتياطيا، أو

ا تناوله هذا الباب بشأن القبض، نجده قد تضمن باب يتعلق بأحكام التعاون الدولي بشكل عام، وأهم م

لها صيغتين للقبض على المشتبه فيه الأولى صيغة القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، وهي  اأحكام
                                                           

1 Graham Btewitt ,op.cit,p18. 
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وهي الصيغة الرسمية، وتكون عند إبلاغ طلب التقديم ) 91(الحالة المنصوص عليها في المادة 

إلقاء القبض على الشخص لمادة، إلى الدولة المطلوب منها والمستندات المؤيدة له والتي بينتها تلك ا

 المشتبه فيه وتسليمه، أما الصيغة الثانية وهي صفة القبض الاحتياطي على المشتبه فيه، وهي الحالة

، إذ المستعجلة، يجوز اللجوء إليها في الحالات وهي صيغة استثنائية) 92(بالمادة المنصوص عليها 

أن تطلب القبض احتياطيا على الشخص المطلوب، حتى يتم إبلاغ طلب التقديم يمكن للمحكمة بموجبها 

، عندها يجوز الإفراج عن الشخص )91(والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 

في غضون للطلب  المقبوض عليه احتياطيا إذا كانت هذه الدولة لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة

  .لقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتي االزمنية المحددة فالمهلة 

عدة أن هناك صيغة ثالثة للقبض، وهي صيغة القبض الفوري، التي تناولتها القاإلى وتجدر الإشارة  

وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يمكن أن تصدر في حالة من القواعد الإجرائية ) 169(

يمة من الجرائم المخلة بالعدالة أثناء المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية، إذ بإمكان الادعاء بارتكاب جر 

لمعني، وهذا الإجراء المدعي العام أن يطلب شفويا من الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص ا

نصوص عليها عد من إجراءات المحاكمة، كونه يتخذ أثناء إجراء محاكمة المتهم عن إحدى الجرائم المي

 الفقرة التاسعة من النظام الأساسي، فعند) 58(مقتضى المادة من النظام الأساسي، وب) 5(في المادة 

لتقرر  ،1لم فورا إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظةالقبض على المشتبه فيه يجب أن يس

  : وفقا لقانونها ما إذا كانت الشروط التالية متوافرة أم لا

  .أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص - 

  .أن الشخص قد القي القبض عليه وفقا للإجراءات السليمة - 

  .أن حقوق الشخص قد احترمت - 

واتساقا مع الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي  

استلزمت منح الحق للمقبوض عليه في أن يطعن في مشروعية القبض عليه، فإن القواعد الإجرائية 

نا في مدى سلامة أمر وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، أجازت لمن يقبض عليه، أن يقدم طع

                                                           

الدولة التي تلقت طلبا من المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على المشتبه فيه لأجل أن تقوم ، ويقصد بالدولة المتحفظة 1
سلطاتها بتنفيذ الطلب ومن ثم احتجازه لديها لحين نقله إلى المحكمة لمقاضاته سواء كانت تلك الدولة طرفا في النظام 

 .تفاقية للتعاون معهاليست طرفا فيه وإنما عقدت ا الأساسي أو
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مة إبادة القبض ومشروعيته، سواء تعلق الطعن بعدم وجود أسباب جدية لترسخ الاعتقاد بأنه أرتكب جري

أية جريمة أخرى تدخل في اختصاص المحكمة، أو أن القبض عليه غير ضروري وفقا للمعايير التي أو 

 مهيدية موضحا فيه أسانيده، وتتخذ الدائرة قرارهاحددها النظام الأساسي، ويقدم الطعن كتابيا إلى الدائرة الت

من القواعد ) 117(عليه وهذا عملا بالقاعدة الفرعية الثانية من القاعدة  بشأنه، بعد أن تتلقى أراء المدعى

ع فيجب عليها أن خلصت الدائرة إلى أن القبض غير مبرر أو غير مشرو الإجرائية وقواعد الإثبات، فإذا 

تعويضا مناسبا حسبما  هذه الحالة يجوز لها أن تقرر منحهالمقبوض عليه، وفي  ىتأمر بالإفراج عل

من النظام الأساسي للمحكمة، حيث جاءت نصوصها متطابقة مع الفقرة الخامسة ) 85(تقتضيه المادة 

  . 1من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول إلى ه تقديم طلب كما يحق للشخص المقبوض علي 

نها في بدو  ا الإجراء إطلاق سراحه بكفالة أوعلى إفراج مؤقت لحين تقديمه إلى المحكمة، ويماثل هذ

ضرورة توقيفه  عدم، أو تصة عدم ضرورة بقاء الشخص موقوفاترى السلطة المخالقوانين الوطنية، إذ قد 

أصلا، وعلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة عند البت في أي طلب، أن تنظر فيما إذا كانت 

هناك ظروفا ملحة واستثنائية تسمح بالإفراج المؤقت، وما إذا كانت هناك ضمانات تكفل الدولة المتحفظة 

مدى مراعاة الفقرة نونية أمر القبض و توفيرها وليس للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر في قا

، فهي سلطة تقديرية تختلف من جهة إلى أخرى، فلا يمكن )58(من المادة ) ب(والفقرة ) ا/1(الفرعية

للسلطات الوطنية أن تعقب في ذلك، ويجب على سلطات الدولة المتحفظة أن تخطر الدائرة التمهيدية 

لى أن تقدم الدائرة التمهيدية توصياتها في بخصوص كل طلب يقدم للحصول على إفراج مؤقت، ع

هو ما نصت عليه صراحة القاعدة الفرعية الرابعة من نية التي تحددها دولة الاحتجاز و غضون الفترة الزم

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، على أن تولي السلطة المختصة في الدولة ) 117(القاعدة 

في الطلب، بما في ذلك التوصيات بشأن التدابير اللازمة  قبل البتالاعتبار لهذه التوصيات  المتحفظة

راج المؤقت، فيجوز لدائرة ما دير بالذكر أنه وفي حالة منح الإفلمنع هروب الشخص المقبوض عليه والج

قبل المحاكمة أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن وضعيته وحالته، وكذلك عند إخطار الدائرة التمهيدية 

لسلطة المختصة في الدولة المتحفظة الإفراج المؤقت للشخص المعني، تقوم هذه الدائرة بإخطار يمنح ا

                                                           

لكل شخص كان : " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه) 9(من المادة ) 5(نصت الفقرة  1
 ".حق في الحصول على تعويض، ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني
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الدولة المتحفظة بكيفية وتوقيت موافاتها بالتقارير الدورية عن حالة الإفراج المؤقت وهو الاتجاه الذي 

  .واعد الإثباتمن القواعد الإجرائية وق) 117(نصت عليه القاعدة الفرعية الخامسة من القاعدة 

يبقى محجوزا عليه لحين أن تتم  هأما في حالة عدم الإفراج عن الشخص المقبوض عليه، فإن 

محاكمته بمكان مناسب في الدولة المتحفظة، ما لم تطلب دائرة ما قبل المحاكمة تسليمه لوضعه في 

إقليم الدولة التي ألقت  أماكن الحجز التابعة للمحكمة في مقرها بلاهاي، إذ أن الاحتجاز يتم عادة في

القبض على المتهم، ما لم توجد مبررات أخرى جدية لاحتجازه في مكان آخر، كالمبررات الأمنية الخاصة 

من النظام الأساسي للمحكمة ) 59(وعملا بالفقرة السابعة من المادة ، 1بسلامة وأمن ذلك الشخص

الدولة المتحفظة، فيجب أن يتم نقل الشخص الجنائية، فإنه وبمجرد صدور أمر بتقديم الشخص من جانب 

المطلوب إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن، وتجدر الإشارة إلى أن أمر القبض يبقى ساريا ما لم تأمر 

  .من النظام الأساسي) 58(من المادة ) 4(نصوص عليه في الفقرة مالمحكمة بغير ذلك، كما هو الحال ال

  .إصدار أمر بالحضور/ 2

ضور الوسيلة الثانية من وسائل إجبار الأشخاص على الحضور أمام المحكمة الجنائية يعد أمر الح 

الدولية، وهو أسلوب معهود في التشريعات الوطنية، كما تناولته الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية 

  .2المؤقتة

الحضور أمام جهة التحقيق الحضور بتوجيه كتاب إلى المشتبه فيه، يطلب منه ب التكليف ويتم أمر 

أكثر مرونة في  ردية، أوفي زمان ومكان محددين في الكتاب، وهذا الأسلوب أكثر احتراما للحرية الف

   .3لا ينطوي على الإكراه والقسر، كما هو الحال في أمر القبض لأنه التعامل،

ائية الدولية على هذا من النظام الأساسي للمحكمة الجن) 58(وقد نصت الفقرة السابعة من المادة  

دائرة ما قبل  منصدار أمر القبض، أن يطلب ن استمنة أنه يمكن للمدعي العام وبدلا الأسلوب، مبي

بحضور الشخص أمام المحكمة، وإذا ما اقتنعت الدائرة بأن هناك أسبابا جدية  أمرإصدار المحاكمة 

                                                           

جوان  22-ماي  02، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين ، الجمعية العامة للأمم المتحدة  1
  .74ص ، ) A/10/49(10: الوثائق الرسمية للدورة التاسعة والأربعون ملحق رقم، نيويورك ، 1994

ن القواعد الإجرائية وقواعد م) 75(من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لمحكمة يوغسلافيا السابقة والقاعدة ) 74(القاعدة  2
 .الإثبات لمحكمة رواندا

، 1983، القاهرة، دار النهضة العربية ، دراسة مقارنة، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، ممدوح خليل البحر 3
 .244ص 
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أية جريمة أخرى تدخل في  ية أوة جماعومعقولة تؤكد الاعتقاد بأن الشخص قد أرتكب جريمة إباد

اختصاص المحكمة، وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمامها، كان عليها أن 

تصدره، وذلك بشروط تقيد الحرية أو بدونها إذا نصت القوانين الوطنية على ذلك، ويتضمن الأمر 

  : بالحضور ما يلي

  .اسم الشخص أو أية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه -أ

  .التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه - ب

  .أن الشخص قد ارتكبهاب تدخل في اختصاص المحكمة، والمدعى إشارة محددة إلى الجرائم التي -ج

  .أنها تشكل تلك الجريمة موجز بالوقائع المدعى بيان - د

علم بما هو مسند إليه وبالزمان على ، حتى يكون رالشخص بالأمر الصادر بالحضو خطار ويتم إ 

لأمر عدم استجابة المشتبه فيه والمكان اللذان يجب عليه أن يمثل فيهما أمام المحكمة، وفي حالة 

   .1الحضور، فأنه سيتعرض إلى أسلوب آخر هو إصدار أمر بالقبض عليه

  : حكمة الجنائية الدولية وبدء مرحلة الاتهامالتدابير الأولية أمام الم: ثالثا

سنتطرق في هذا العنصر إلى مسألتين من الأهمية بمكان في مرحلة ما قبل محاكمة مرتكبي جرائم  

الإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأولى وهي التدابير الأولية أمام المحكمة، والتي تتخذ 

ومن ثم بدء مرحلة الاتهام،  ،فيه أمامها، أما الثانية فهي توجيه الاتهام إليهبعد تقديم الشخص المشتبه 

  : وسيكون ذلك وفق ما يلي

  .التدابير الأولية - 1

ى الأحكام العامة لهذه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عل) 60(لقد نصت المادة  

فبعد تقديم الشخص بتبيان الأحكام التفصيلية لها، وجاءت قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات ، التدابير

المشتبه فيه إلى المحكمة، أو مثوله طوعا أمامها، أو بناء على أمر بالحضور يفترض أن الشخص قد بلغ 

بما في ذلك حقه في التماس الإفراج المؤقت ، بالجرائم المتهم بارتكابها وبحقوقه بموجب النظام الأساسي

                                                           

من ، م المحكمةمتهما أما) 12( طوعا  1997و  1996أمام المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة مثل خلال عامي  1
 . الذين صدر في حقهم أمرا بالحضور أمامها 
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ى دائرة ما قبل المحاكمة أن تبت في الطلب دون تأخير بعد تقديم التماسات المدعي تمهيدا لمحاكمته، فعل

  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 118(العام، وهذا عملا بالقاعدة الفرعية الأولى من القاعدة 

عليها بأن الشروط المنصوص قرر الاستمرار باحتجازه إذا اقتنعت وعلى دائرة ما قبل المحاكمة أن ت 

ط و أما في حالة عدم اقتناعها بذلك ، فلها أن تفرج عنه بشر  ،قد استوفيت) 58( من المادة) 1(في الفقرة 

   .1أو بدونها

طلب المدعي العام، وبينت  المؤقت، بناء على طلبه أورارها بشأن الإفراج وتراجع الدائرة دوريا ق 

الإجراءات وقواعد الإثبات بأنه على دائرة ما قبل من قواعد ) 118(من القاعدة ) 2(القاعدة الفرعية 

للدائرة تعديل على الأقل، وانطلاقا من هذه المراجعة يجوز ) ايوم 120(المحاكمة أن تراجع قرارها كل 

قرارها فيما يتعلق بالإفراج إذ اقتنعت أن تغيير الظروف يقتضي ذلك، وينبغي التنويه إلى أنه إذا تم 

عليه لضمان  عقب ذلك إصدار أمر بالقبضيجوز لدائرة ما قبل المحاكمة الإفراج عن شخص، فإنه 

  .أمام المحكمة إن أقتضى الأمر ذلك هحضور 

وقصد ضمان محاكمة سريعة وعادلة، أوجب نظام المحكمة الجنائية الدولية على دائرة ما قبل  

من المدعي مبرر  غير معقولة بسبب تأخير غير لفترةدم احتجاز الشخص المحاكمة أن تتأكد من ع

   .العام، وإن تم ذلك فللمحكمة أن تنظر في الإفراج المؤقت عن الشخص بشروط أو بدونها

ومن جهة أخرى ونظرا لتمتع الشخص بقرينه البراءة، فيجب الحرص الشديد على أن لا يحاط المتهم  

يل يديه كبالمظاهر تات في حقه، ومن بين هذه بمظاهر تشير إلى أنه مذنب أثناء اتخاذ الإجراء

من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات عندما نصت ) 120(إليه نص القاعدة  تذهببالأغلال، وهذا ما 

شخص لحماية الء وقائي للحيلولة دون الفرار، أو على أنه لا يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية إلا كإجرا

ع هذه الأدوات لدى مثول المتهم أمام وترفلأسباب أمنية أخرى،  ى المحكمة أو غيره، أوالمحتجز لد

   .المحكمة

  

                                                           

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالإفراج  المشروط أنه يجوز لدائرة ما قبل ) 119(لقد بينت القاعدة  1
  : المحاكمة أن تضع شروطا أو أكثر من الشروط المقيدة للحرية تشمل ما يلي

  .تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها دائرة ما قبل المحاكمة ودون موافقة صريحة منها عدم-- 
  .عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة تحددها دائرة ما قبل المحاكمة-
 .  من الشروط المحددة بذات القاعدة الخ...غير مباشر عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشر أو-
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  .بدء مرحلة الاتهام - 2

 هبمجرد وصول الشخص المشتبه فيه بارتكاب جريمة إبادة جماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن 

يمثل أمام دائرة ما قبل المحاكمة، بحضور المدعي العام، وعند المثول الأول تحدد الدائرة الموعد الذي 

تعتزم فيه عقد جلسته، لإقرار التهم التي ينوي المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، ثم تتأكد الدائرة 

في فترة معقولة من تقديم الشخص ويجب أن تعقد تلك الجلسة  ،1من أنه قد أعلن عن موعد هذه الجلسة

من ) 67(طواعية أمامها، عندها يتمتع بحقوق المتهم المنصوص عليها بالمادة  هإلى المحكمة أو حضور 

نظام روما الأساسي، والأصل أن تنعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المتهم مع محاميه، إلا 

المدعي العام أو بمبادرة منها، عقد جلسة في غياب  أنه يجوز لدائرة ما قبل المحاكمة، بناء على طلب

المتهم من أجل إسناد التهم التي يعتزم المدعي العام التماس المحاكمة على أساسها، ويكون ذلك في 

  : من النظام الأساسي وهما) 61(ا الفقرة الثانية من المادة محالتين نصت عليه

  .عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور - 

  .عندما يكون الشخص قد فر، أو لم يمكن العثور عليه - 

وقبل ذلك تتخذ كل الإجراءات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة لإبلاغه بالتهم  

المنسوبة إليه، وبأن جلسة خاصة ستعقد، لاعتمادها وعندئذ يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا ما رأت دائرة 

قررت السماح لمحام بتمثيله ، تتاح للمحامي فرصة  ما مصلحة العدالة، فإذا ما قبل المحاكمة أن ذلك في

  .2ممارسة الحقوق المعترف بها للمتهم

وعلى المدعي العام تقديم بيانا مفصلا بالتهم، فضلا عن قائمة بالأدلة التي ينوي تقديمها في تلك 

 يجب عليه أيضا القيام قرر للجلسة، كماالجلسة إلى دائرة ما قبل المحاكمة وإلى المتهم، قبل الموعد الم

   :بما يلي

تزويد المتهم بصورة من المستند المتضمن التهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم المتهم  - 

  .إلى المحاكمة

                                                           

  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 121(من القاعدة ) 1(القاعدة الفرعية  1
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 126(من القاعدة ) 2(القاعدة الفرعية  2
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  .إبلاغ الشخص المتهم بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاستناد إليها في الجلسة  - 

فإنه  ،من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 121(من القاعدة ) 2(القاعدة الفرعيةوعملا بمقتضيات  

، القرارات الضرورية المتعلقة بكشف الأدلة )61(من المادة ) 3(تتخذ دائرة ما قبل المحاكمة وفقا للفقرة 

، ويجوز رو ر بحقه أمر بالقبض عليه أو الحضبين المدعي العام والشخص المعني بالمتابعة، والذي صد

  : في أثناء عملية الكشف

، أو أن يمثله ذلك المحامي أو على مساعدة عن طريق محام يختاره أن يحصل الشخص المعني -ا

  عن طريق محام يجري تعيينه له، 

أن تعقد دائرة ما قبل المحاكمة جلسات تحضيرية للتأكد من أن الكشف عن الأدلة يتم في ظروف  - ب

ة تعيين قاضي للإجراءات التمهيدية لتنظيم تلك الجلسات التحضيرية، مرضية، ويجري في كل قضي

  .لى طلب من المدعي العام أو الشخصبمبادرة منه أو بناء ع

ترسل إلى دائرة ما قبل المحاكمة جميع الأدلة التي يجري كشفها بين المدعي العام والشخص  -ج

  .لأغراض جلسة إقرار التهم

، أن يعزز بالأدلة الكافية كل تهمة من أثناء الجلسة فعلى المدعي العام، وعند عقد جلسة إقرار التهم 

التهم، لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد أرتكب الجريمة المنسوبة إليه، ويجوز 

له أن يعتمد على أدلة ومستندات، دون الحاجة لاستدعاء شهود، أما إذا كان المدعي العام ينوي عرض 

) 15(ه في موعد أقصا ،جديدة في الجلسة، فإنه يقدم للدائرة التمهيدية وللشخص المعني قائمة بها أدلة

من القواعد ) 121(ا لما جاءت به القاعدة الفرعية الخامسة من القاعدة يوما قبل تاريخ الجلسة طبق

التهم، وأن يطعن في الإجرائية وقواعد الإثبات، ومقابل ذلك يمكن للمتهم أثناء الجلسة أن يعترض على 

أن يقدم أدلة نفي من طرفه في إطار الدفاع عن نفسه، وذلك  له الأدلة المقدمة من المدعي العام، كما

حيل يوما وت) 15(جلسة بمدة لا تقل عن عن طريق قائمة يقدمها إلى دائرة ما قبل المحاكمة قبل عقد ال

  .أخيرالدائرة المذكورة تلك القائمة إلى المدعي العام دون ت
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ثبات ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإ إن الدائرة ما قبل المحاكمة تقررلإقرار التهم، فوعقب جلسة  

إبادة أو أية جريمة دولية  عتقاد بأن الشخص قد أرتكب جريمةدعو للاوجود أسباب ومبررات جوهرية ت

  : أخرى منسوبة إليه، ويمكن لتلك الدائرة أن تتخذ إحدى القرارات الثلاثة الآتية

التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية، وأن تحيل المتهم على دائرة ابتدائية لمحاكمته  أن تعتمد التهم -1

  .عن التهم المنسوبة إليه

  .الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلةأن ترفض اعتماد التهم التي قررت  -2

  :أن تؤجل الجلسة، وأن تطلب من المدعي العام النظر فيما يلي -3

  .تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص تهم معينة -ا

جريمة مختلفة تدخل في اختصاص لأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس للأن ا تعديل تهمة ما-ب

  .1المحكمة

وفي الحالات التي ترفض فيها دائرة ما قبل المحاكمة اعتماد تهمة ما، فإن ذلك لا يحول دون قيام  

وقد بينت الفقرة  2حق بطلب اعتمادها، إذا كان الطلب مشفوعا بأدلة إضافية،المدعي العام في وقت لا

قبل دائرة ما قبل  عدم اعتماد التهمة من نالنظام الأساسي الأثر المترتب ع من) 61(من المادة) 10(

المحاكمة، أو سحبها من قبل المدعي العام، حيث يتوقف سريان أي أمر حضور سبق إصداره، في حين 

  .لم يصرح النظام الأساسي بأثرها على المسائل الأخرى كأمر إلقاء القبض الصادر عن المحكمة

عن سير  ولةؤ مسبتدائية تكون نه يقع على هيئة الرئاسة تشكيل دائرة اأما في حالة اعتماد التهم، فا 

ظائف دائرة ما قبل المحاكمة تكون لها صلة و الإجراءات اللاحقة، ويجوز لها ممارسة أي وظيفة من 

  .3بعملها، ويمكن أن يكون لها دور في تلك الإجراءات

 

                                                           

 .من النظام الأساسي) 61(من المادة) 7(الفقرة 1
 .من النظام الأساسي) 61(من المادة) 8(الفقرة  2
 .من النظام الأساسي) 61(ما المادة ) 1(الفقرة  3
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التهم  يعدلة بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة، أن للمدعي العام خلال الفترة الواقعكما يجوز  

  .وبعد إخطار المتهم ك بإذن من دائرة ما قبل المحاكمةوذل

بعض التشريعات الجنائية  لى حد ما مرحلة الإحالة فيجيهها تشبه إوبهذا فإن مرحلة إعداد التهم وتو  

به دور قاضي الإحالة المتواجد في بعض ما قبل المحاكمة يشوط بالدائرة ، كما أن الدور المنالوطنية

  .1ي والتنقيب التي تعهد سلطتي الاتهام والتحقيق للنيابة العامةأنظمة التحر 

  .)مرحلة المحاكمةأثناء (إجراءات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية : المبحث الثاني

بمرحلة  تمرحكمة الجنائية الدولية عقب الانتهاء من مرحلة ما قبل المحاكمة، فإن الدعوى أمام الم 

يعرف بدائرة  ما، حيث تنظر هيئة قضائية جديدة فيها وهي الدائرة الابتدائية أو أخرى وهي مرحلة المحاكمة

المحاكمة التي تصدر أحكام قابلة للطعن أمام دائرة الاستئناف ونظرا للترابط الوثيق بين الدائرة الابتدائية 

   :تقسيم المبحث إلى مطلبين ودائرة الاستئناف ضمن مرحلة المحاكمة فإننا ارتأينا

  .مة على مستوى الدائرة الابتدائيةمرحلة المحاك: المطلب الأول

بعد إقفال التحقيق في مرحلة ما قبل المحاكمة، تشكل رئاسة المحكمة دائرة ابتدائية كدائرة محاكمة،  

ات، ويجوز للرئاسة وتحال الدعوى عليها، متضمنة قرار الدائرة التمهيدية بالإحالة مرفق بمحاضر الجلس

  .2أن تحيل الدعوى إلى دائرة ابتدائية أخرى مشكلة سابقا

ة المحاكمة، ف من ثلاثة قضاة من بين قضاة شعبمن ناحية تشكيل الدائرة الابتدائية فهي تتألا أم 

لدعوى انطلاقا من عقد اقصد إجراء محاكمة المتهم عن التهم المنسوبة إليه، ويقع على عاتقها نظر 

الجلسة التحضيرية، وصولا إلى إصدار الحكم فيها، وتتولى الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحكمة، 

  .3يحتوي على بيان دقيق بكافة الإجراءات

المطلب سنتطرق إلى أهم عناصر المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية وهي جلسات  هذا ومن خلال 

  :فيوذلك  والأدلة المطروحة على المحكمة فالحكم الذي تصدره المحكمة ،المحاكمة

  

                                                           

، بغداد ، مطبعة الزمان، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ، المحكمة الجنائية الدولية، ضاري خليل محمود وباسل يوسف 1
 .63ص، 2003

 .  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 130(القاعدة  2
 .من النظام الأساسي) 64(المادة  3
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  .جلسات المحاكمة: الفرع الأول

كون أن هناك نوعين من  في تمتاز المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم الجنائية الأخرى المؤقتة، 

مرة يجب أن تعقدها على الأقل ، الأولى هي الجلسة التحضيرية والتي جلسات تعقدها الدائرة الابتدائيةال

عقد مثل هذه الجلسة، وذلك قصد تحديد موعد المحاكمة، ويجوز لها عقد بملزمة فور تشكيلها  فهيواحدة، 

جلسات تحضيرية أخرى إن اقتضى الأمر ذلك، بالتداول مع الأطراف، الغرض منها تسهيل سير 

  .1الإجراءات بصورة عادلة وسريعة

، وفيها تتخذ كافة الإجراءات وعلى هذا الأساس الجلسات، فهي جلسة المحاكمةي من أما النوع الثان 

سندرس ضمن هذا الفرع أهم إجراءات الجلسات المتخذة أمام المحكمة الجنائية الدولية سواء من حيث 

  : مكان انعقاد الجلسات، وكذا حضور المتهم وغيابه، وغيرها من الإجراءات الأخرى

  .لساتمكان انعقاد الج: أولا

من الأمور المهمة في مرحلة المحاكمة  الذي تعقد فيه المحكمة جلساتها إن تحديد المكان أو المقر 

بالنسبة للمحاكم الجنائية عموما، إذ يعد عقدها في الدولة التي وقعت فيها الجريمة، والتي يكون المتهم أو 

 تحديد مقر المحاكمة يثيركما مصالحها الأساسية، ب قد مست الجريمةني عليه من رعاياها، أو تكون المج

العديد من الإشكالات، خصوصا وأن الكثير من الجرائم الدولية تمتد أثارها، ويتسع نطاقها المكاني ليشمل 

  .2أكثر من دولة

وتختلف المحاكم الجنائية الدولية في معالجتها لهذا الأمر، فعند إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو،  

الحلفاء محاكمة الألمان في إحدى المدن الألمانية  أوزارها، فارتأى وضعتالثانية قد  حرب العالميةكانت ال

على أن تجرى ، 3وقع اختيارهم على مدينة نورمبرغرتكبت في المعسكر الغربي، و عن الجرائم التي اُ 

                                                           

  : على" الجلسات التحضيرية"من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة تحت عنوان ) 132(وفي هذا نصت القاعدة  1
ويجوز للدائرة الابتدائية أن ترجئ بطلب ، تعقد الدائرة الابتدائية فور تشكيلها جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة -

وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى بموعد ، موعد المحاكمة، بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو ، منها
  .وعلى الدائرة الابتدائية التأكد من أنه قد أعفى عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات.المحاكمة

ة التداول مع الأطراف وذلك بعقد جلسات يجوز للدائرة الابتدائي، بصورة عادلة وسريعة، ولتسهيل سير الإجراءات -
 .  تحضيرية حسب الاقتضاء

 .299ص، مرجع سابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 2
 .332ص، 1971، 1د، طبغدا، مطبعة المعارف ،مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي ، حميد السعدي 3
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محاكمة اليابانيين عن الجرائم التي ارتكبت في المعسكر الشرقي في العاصمة اليابانية طوكيو، ولكن 

الوضع قد تغير في التسعينات، فعندما قرر مجلس الأمن الدولي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

التي نشأت عن تفككها،  ليوغسلافيا السابقة، كانت الاضطرابات لا زالت مستمرة في معظم الدول

ر الحماية سواء يوالأوضاع الأمنية لم تشجع على أن يكون مقر المحكمة ومكان عقد جلساتها هناك، فتوف

لأطراف الدعوى أم لهيئة المحكمة قد استوجبت عقدها في بلد آخر، رغم الصعوبات العملية التي تكتنف 

لاء بشهادتهم، لذا وقع الاختيار على مدينة لاهاي مثل هذا الإجراء كانتقال الشهود إلى دولة أخرى للإد

في رواندا، تدخل مجلس تسي ما شبت الحرب بين قبيلتي الهوتو والتو الهولندية، لتكون مقرا للمحكمة، وعند

الأمن في إنشاء محكمة جنائية دولية جديدة، على أن يكون مقرها خارج رواندا، فتم اختيار مدينة أروشا 

، ونظرا لكون 2تبار أنها من أقرب البلدان إلى رواندا والتي لم يمتد إليها أثار الصراععلى اع1،في تنزانيا

ية لهذه المحكمة، مشتركة مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، فإنها تمارس الدائرة الاستئناف

) كيغالي(مة رواندا دعي العام تم إنشاؤها في عاصمعملها في مدينة لاهاي، في حين أن دائرة نائب ال

لجلسات المحاكمة إضافة إلى صعوبة انتقال الكثير من المصاعب عند إجرائها  لذلك عانت محكمة رواندا

  .3عظم الشعب الرواندي تحت خط الفقرأطراف الدعوى، لاسيما أن م

ماثلة أمام ، كانت التجارب السابقة للمحكمة الجنائية الدوليةوعند مناقشة مشاريع النظام الأساسي  

الوفود المشاركة، التي رأت أن يكون مكان المحاكمات من حيث الأصل في مقر المحكمة، المقرر أن 

 إلا أنه يمكن إجراؤها استثناءا في مكان آخر، حيث بينت القاعدة ،4يكون في مدينة لاهاي الهولندية

وء حالة خاصة، أن تقرر شمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بأنه يجوز للمحكمة عند ن) 100(

واتضح أن ذلك يصب في صالح  - إن اقتضى الأمر - الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة المضيفة

                                                           

1 Cécile Aptel , Tribunal pénal International , pour le Rwanda, International, Review of the 
Red cross, Décembre, 1997, vol 79,no321,p677.  

لتاريخ لجان التحقيق الدولية شأتها ونظامها الأساسي مع دراسة ن(المحكمة الجنائية الدولية ، محمود شريف بسيوني  2
 .66-65صص ، 2001، القاهرة، منشورات نادي القضاة، الجنائية السابقةوالمحاكم الدولية 

 .300ص ، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 3
الترشح  فاز ولكن في النهاية، إيطاليا، فرنسا، منها ألمانيا، كانت هناك دول أخرى تسعى لاستضافة مدنها مقر المحكمة 4

، بوجود محكمة العدل الدولية، مدينة لاهاي أصبحت العاصمة القانونية للمجتمع الدوليإذ أن ، الهولندي بالدعم الأكثر
 .  وهيئات قضائية أخرى ، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
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انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدأ التحقيق، إما توصية بتغيير مكان قديم طلب أو ويجوز تالعدالة، 

التوصية إلى رئاسة  أن يوجه الطلب أو ة المحكمة، علىأغلبية قضاعي العام أو الدفاع أو بطلب من المد

كمة فيها، وبعد التأكد من أراء الدائرة االمحكمة كتابيا، على أن تحدد فيه الدولة المراد عقد جلسات المح

المعنية من قبل رئاسة المحكمة، يجب عليها أن تستشير الدولة التي تزمع المحكمة أن تنعقد فيها، فإن 

المحكمة في إقليمها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة  وافقت تلك الدولة على انعقاد

جلساتها في مدينة  ره يجوز للمحكمة أن تعقدالمضيفة في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين، ووفقا لما سبق ذك

مع في إحدى الدول الأطراف، وغير الأطراف التي وقعت اتفاق  اي أو في مدينة هولندية أخرى، أولاه

إجراء المحاكمة في مكان آخر، كأن  ظروف الدعوى أن من الأنسب عمليا المحكمة، وذلك إذا تبين من

  .1يكون في مكان قريب من مسرح الجريمة، حتى يتم تسهيل إجراء حضور الشهود وتقديم الأدلة

لا أن له وإجراء المحاكمة بالقرب من المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وعلى الرغم من مزاياه، إ 

مساوئ أيضا، كونه قد يلقي مجموعة من الشكوك على شرعية الإجراءات ومدى إمكانية التأثير عليها، 

 ،2كما ينطوي على مخاطر أمنية غير مقبولة، تهدد سلامة المتهم أو الشهود والضحايا، بل وحتى القضاة

ا كانت هناك أسبابا جدية تدعو إلى لذا يرى الدكتور براء منذر ضرورة عدم اتخاذ مثل هذا القرار، إلا إذ

، على مع مصلحة العدالة ىية، وأنه يتماشالاعتقاد بأن اتخاذ مثل هذا القرار هو الأنسب من الناحية العمل

   .الرأيونحن نؤيده في هذا  ،3المدعي العام وأطراف الدعوى بشأن هذه المسألة بآراءأن تستأنس المحكمة 

  .كمةاجلسات المح أثناء المتهم حضور: ثانيا 

، يجب وحتى يكون الحق في الدفاع مجديا ،عل جنائي الحق في الدفاع عن نفسهبارتكاب ف متهملكل  

أن يكون من حق المتهم حضور جلسات محاكمته، لكي يتصدى وينفذ طلبات الادعاء العام وكذا 

كما تبرز أهمية حضوره في ادعاءات خصومه، ويضع أمام المحكمة الدلائل التي من شأنها إثبات براءته 

إمكانية مناقشة الشهود في شهادتهم والخبراء في تقاريرهم، وتقديم ما يراه مناسبا من إيضاحات عن الأدلة 

  .المطروحة

                                                           

 .301ص، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 1
 1994 جويلية 22-ماي 02، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نأعمال الدورة السادسة والأربعي، تقرير لجنة القانون الدولي 2

  .77ص،   A/10/10/49ملحق رقم ، الوثائق الرسمية للدورة التاسعة  والأربعون، نيويورك
 .301ص، نفس المرجع ، براء منذر كمال عبد اللطيف 3
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ورغم هذا فإن اشتراط حضور المتهم في جلسات المحاكمة من المسائل التي أثارت العديد من  

لأمم المتحدة كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة ل الإشكالات على صعيد المواثيق الدولية، فهذه

واستدعائه ه بأمرها يجوز في بعض الظروف الاستثنائية محاكمة المتهم غيابيا بشرط إبلاغ"قد قررت أنه 

) د/3( ، وهذا رغم أن الفقرة الفرعية"نه من تحضير دفاعهيللمثول أمامها في وقت مناسب، ومن ثم تمك

وق المدنية والسياسية قد نصت على أنه لكل متهم لحقمن العهد الدولي الخاص با) 14(من المادة 

أن ) د...(التامة بالضمانات الدنيا الآتية بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة

   1..يحاكم حضوريا

المحاكم الجنائية الدولية فالمادة  - حضور المتهم لجلسات محاكمته - كما اختلفت في ذات المسألة 

، مة مختصة بمحاكمة أي متهم غيابياالمحك:" مبرغ نصت على أنهمن النظام الأساسي لمحكمة نور ) 12(

، سواء أكان هذا المتهم، لم يعثر عليه، )6(كان عليه أن يجيب عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 

، ويستطيع المتهم الغائب أن سباب تتعلق بمصلحة العدالةبيا لأأو أن المحكمة قد قدرت محاكمته غيا

يوكل محام للدفاع عن نفسه، بتقديم شهود النفي بالطريقة نفسها التي يمكن فيها للإدعاء العام تقديم شهود 

  .2الإثبات، وتستمر المحكمة بالشروط ذاتها، ولكن في غياب المتهم

لم يحصل ذلك عمليا، إذ تمت  لهذه المسألة، كما أما عن النظام الأساسي لمحكمة طوكيو فلم يتطرق

  .مين حضورياهمحاكمة جميع المت

إجراء  تا صراحة إمكانيةرواندا، فقد استبعدلمحكمتي يوغسلافيا السابقة و أما النظامان الأساسيان 

  .3محاكمة المتهم غيابيا

في جمع الأدلة، وحتى  ةي غيابه، كالمباشر فمن اتخاذ بعض إجراءات التحقيق إلا أن ذلك لا يمنع 

اعتماد لائحة ا على إمكانية من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لكلا المحكمتين، نصت) 61(القاعدة 
                                                           

في حضور المحاكمات وجلسات  الحق، الفصل الحادي والعشرون، دليل المحاكمات العادلة لمنظمة حقوق الإنسان 1
، سامي النصراوي وأيضا )   www.amnesty-arabic.org/ftm( موقع ، الانترنيتدليل منشور على شبكة ، الاستئناف
  .51ص، مرجع سابق

ونشرت المحكمة ، سكرتير هتلر غيابيا  Martin Bormanإذ تمت محاكمة المتهم مارتين بورمان ، عمليا حدث ذلك 2
وأن الحكم الذي ، بينت فيه أن المتهم سوف يحاكم غيابيا إذا لم يمثل أمام المحكمة، جميع الصحف الألمانية بيانا نشرته

  .سيصدر بشأنه لن يعاد النظر فيه
من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة والفقرة ) 21(من المادة ) د/4(وهو ما ذهبت إليه الفقرة الفرعية  3

 .  من النظام الأساسي لمحكمة رواندا) 21(ادة من الم) د/4(الفرعية
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، ومن شأن هذا الإجراء أن يحقق إحضار المتهم أمام المحكمة في القضايا التي لا يمكن فيها الاتهام

ز القيام بإصدار أمر بالقبض إن هذه القاعدة تجيبعض أهداف المحاكمة الغيابية، وعلى سبيل المثال، ف

  .دولي

وعند مناقشة مسألة جواز المحاكمة غيابيا بموجب مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  

  :من لجنة القانون الدولي، طرحت ثلاثة أراء 

ن مك ويمثله بعض أعضاء اللجنة وبعض الدول وعلى رأسها فرنسا، حيث أبدى إدراج نص يُ  الأول

غيابية، إلا وذهب رأي ثاني إلى عدم جواز المحاكمة الغياب المتهم، ن إجراء المحاكمات في المحكمة م

قد طالب في حين كان الرأي الثالث والمتبنى من أستراليا، ولقي تأييدا واسعا في ظروف محددة جدا 

استبعاد المحاكمة الغيابية تماما، لأن فكرة المحاكمة الغيابية غير ملائمة للجرائم التي تدخل في 

اختصاص المحكمة، فينبغي أن لا تستدعى المحكمة للعمل إلا في ظروف يمكن فيها تنفيذ الأحكام 

نفيذها من شأنه أن ينال من والعقوبات التي تصدرها، ولأن فرض الأحكام والعقوبات غيابيا دون إمكانية ت

سمعة المحكمة، وبالتالي فإن وجود هذه المحاكمات لن يكون مجديا، فالضحايا والشهود لن يحصلوا على 

تسليم نفسه، ة مجددا بعد القبض على المتهم أو قرار نهائي، وسيكون هناك دائما احتمال إجراء المحاكم

ة الثانية، كما أن النص على ذلك يعد شهادتهم للمر بومن ثم فإن عليهم الحضور أمام المحكمة ليدلوا 

من العهد الدولي ) 14(من المادة ) د/3( في المحاكمة الحضورية، الوارد في الفقرة الفرعيةتأكيدا للحق 

  .1الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ذاتها، فاقترحت بعض الوفود تسوية لاقت القبول،  الآراءرحت طُ  مؤتمر روماوعند مناقشة المسألة في  

من القواعد ) 61(تتضمن استبعاد إمكانية إجراء المحاكمات الغيابية، مع اعتماد نص مشابه للقاعدة 

من النظام الأساسي  )63( فنصت المادة ،2الإجرائية وقواعد الإثبات لمحكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا

  : على أنه

  .المتهم حاضرا أثناء المحاكمة يجب أن يكون - 1

                                                           

 .82ص، المرجع السابق، أعمال الدورة السادسة والأربعين، تقرير لجنة القانون الدولي 1
2 Thomas M.Frank and Stephen H, yuhan,the united States and the International Criminal 
Court ,unilateralism Rampart, International law and politics, vol 35,2003,p15. 
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إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد  - 2

المتهم، وتوفر له ما يمكنه من متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة عن طريق 

لظروف الاستثنائية، بعد أن استخدام تكنولوجيا الاتصال إذا لزم الأمر، ولا تتخذ مثل هذه التدابير إلا في ا

كما تم إدراج الفقرة  تضيه الحالة،يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى، ولفترة محددة فقط طبقا لما تق

ن الأصل هو أن فإ أعلاه، وهكذا) 61(المتضمنة نص مشابه للقاعدة ) 61(من المادة ) ب /2(الفرعية 

وذلك في حالة محددة على سبيل  ،هو جواز إجرائها في غيبتهالمحاكمة بحضور المتهم، والاستثناء  تجرى

الحصر، وهي جواز تقييد حق المتهم في حضور جلسات محاكمته، على أن يتم ذلك بصفة مؤقتة، إذا 

أخل بالإجراءات المتبعة أثناء المحاكمة، وحتى في هذه الحالة يجب أن توفر للمتهم الوسائل الكافية التي 

  .1مةتكفل متابعة المحاك

  : الجلسات علنية: ثالثا

هو طمأنة أطراف الدعوى، وعدم ها أساسية للمحاكمة العادلة، فالهدف منالجلسات ضمانة  علنيةتعد  

بما يجري من محاكمات،  أي العامانحياز المدعي العام عما تقتضيه متطلبات العدالة، كما وأنها تعرف الر 

التأثير على أطراف عن القانون، أو القضائية ن انحراف المحاكم تضمن الحيلولة دو  ذلك فهيفضلا عن 

لما تقتضيه العدالة، بسبب مراقبة الرأي العام لما يجري في قاعات  اإصدار القرارات خلاف الدعوى، أو

  .2المحاكم

، باستثناء بعض الحالات علنيةولذا يجب أن تعقد المحاكم جلساتها، وتصدر أحكامها في إطار من ال 

في المعايير الدولية منها العلني للدعاوى الجنائية مكفول  الاستثنائية والمحددة بدقة، والحق في النظر

من العهد الدولي للحقوق المدنية ) 14/1(العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  من الإعلان) 10(المادة 

مبرغ لم ينص ساسي لمحكمة نور غم أن النظام الأوالسياسية، كما أخذت به المحاكم الدولية الجنائية، فر 

وكذلك الحال ، 3يعليه صراحة إلا أنه تم تطبيقه عمليا، نظرا لإتباع المحكمة نظام الإجراءات الاتهام

لنظام في حين نص ا 4،برغجراءاتها تشبه إجراءات محكمة نورمبالنسبة لمحكمة طوكيو التي كانت إ

                                                           

 .304ص ، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 1
، بغداد، مطبعة المعارف، 2ج، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، عبد الأمير العكيلي 2

 .133، 132ص ص، 1973
 .383ص، المرجع السابق، حميد السعدي 3
 .305ص، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 4
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ا المبدأ صراحة، حيث نصت الفقرة الرابعة من يوغسلافيا السابقة ورواندا على هذ الأساسي لمحكمتي

تكون جلسات المحاكمة علنية، ما لم تقرر " من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة على أنه ) 20(المادة 

من المادة ) 4(وجاءت الفقرة " دائرة المحاكمة أن تكون مغلقة ووفقا للائحة الإجراءات والأدلة الخاصة بها

   .لمحكمة رواندا بنص مماثلمن النظام الأساسي ) 20(

 علنيةتجاه بإقراره الجنائية الدولية إلى تبني نفس الا سياق ذهب النظام الأساسي للمحكمةال وفي ذات 

عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق "  منه على أنه) 67( من المادة) 1(أكدت الفقرة  الجلسات إذ

فإن الأصل أن تعقد المحاكمة في جلسات  )64( من المادة) 7(، وبموجب الفقرة ...)في محاكمة علنية

ة في نيحالات محددة لتحقيق الأغراض المبأن تقرر عقد الجلسة سرية في  الابتدائيةعلنية، بيد أن للدائرة 

ة المجني عليهم والشهود عند اشتراكهم في الإجراءات، أو لحماية المعلومات والمتعلقة بحماي) 68(المادة 

  .السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة

لذا فإن الشروط الأساسية لعقد الجلسة علنية يقتضي إجراء الجلسات بصورة شفهية وتمكين الجمهور  

وأن توفر التسهيلات  ،المرافعة للجمهورمن حضورها، ويجب أن تعلن المحكمة عن موعد ومكان جلسات 

من  علنيةر فيها أن الاللازمة لحضورهم في الآجال المعقولة، باستثناء حالات خاصة، وهي التي يظه

رار بالمصلحة العامة ومصلحة العدالة، على شرط أن يتم التشديد في تفسير تلك الحالات، شأنها الإض

علنية تمثل حق من ال أن  يمكن القياس عليها، على اعتباركونها جاءت على سبيل الاستثناء ومن ثم لا

أساسية من ضمانات المحاكمة  ة، لذا فإن إهدارها بدون سبب جدي يعد إهدارا لضمانحقوق المتهم

  .1العادلة

هذه إذا أهم الإجراءات التي تتخذ أثناء جلسات المحاكمة على مستوى الدائرة الابتدائية ويضاف إليها  

وهي بدورها إجراءات لا تقل أهمية عن  ،أخرى كضبط الجلسات والمحافظة على إقامة العدالةإجراءات 

الإجراءات التي تناولناها ضمن الفرع ولكن نظرا للتطرق إليها في مواضع متفرقة من البحث فقد تم ذكرها 

  .فقط دون التفصيل فيها

  

                                                           

 .306ص، المرجع السابق ، براء منذر كمال عبد اللطيف 1
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  .نائية الدوليةالقواعد العامة للإثبات أمام المحكمة الج: الفرع الثاني

إذ تعد المحور الرئيس الذي تدور حوله  ،في هذا الفرع نتطرق إلى أهم القواعد العامة للإثبات 

إجراءات المحاكمة، والجدير بالملاحظة أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية اختلفت في تبنيها 

على تلك القواعد وكذلك الحال بالنسبة  رغ لم ينصاعد، فالنظام الأساسي لمحكمة نورمبلمثل تلك القو 

عليها المحكمة تم اعتمادها لاحقا من سارت التي  لقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتلمحكمة طوكيو، إذ أن ا

سارا على  حكمتي يوغسلافيا السابقة وروانداقضاة المحكمة، وعند صدور النظامين الأساسيين لكل من م

  .1النهج نفسه

الموضوعات في مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من قبل لجنة  وعند مناقشة هذه 

مسألة قواعد الإثبات في النظام الأساسي، بينما رأى إشراك ون الدولي، رأى البعض ضرورة عدم القان

آخرين أن الأحكام الأساسية يجب أن تدرج فيه، ومن ثم تم التوصل إلى حل وسط، حيث لم يتضمن 

التي جاءت ) 69(لأساسي سوى البعض من أهم الجوانب الأساسية للإثبات، وذلك في المادة النظام ا

الخاصة باعتراف المتهم، ) 67(رقة، كما هو الحال في المادة وفي بعض النصوص المتف" الأدلة"ان بعنو 

بأنها قد تمت  أما بقية الأمور فقد تضمنتها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تميزت عن سابقاتها،

جمعية الدول  قبل اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتمادها منقبل صياغتها من 

الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، لذا فإن هذه القواعد ليست من صنع قضاة المحكمة، بل هي 

من النظام الأساسي أجازت لقضاة المحكمة في ) 51(من المادة) 3(ملزمة لهم، مع الإشارة أن الفقرة

لى المحكمة، أن يضعوا الحالات المستعجلة التي لا تنص فيها القواعد على حالة محددة معروضة ع

أو الاستثنائية  رفضها في الدورة العاديةلحين اعتمادها أو تعديلها أو غلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبق بأ

مام ، فقد تثار أجهة الحالات التي يفرزها التطبيقلجمعية الدول الأطراف، وهو نص وضع لموا التالية

ك سلطة تقديرية لقضاة المحكمة بأن يضعوا قواعد ا، وعندئذ تكون هنالمحكمة مسألة لم يعالجها نص

  .2مؤقتة لمعالجتها

وخلال هذا الفرع سنقتصر في دراستنا على المحاور الأساسية التي تتعلق بالأدلة إذ أن الخوض في  

  : تفاصيلها يتطلب دراسة معمقة، وعليه سنقسم الفرع إلى العناصر التالية

                                                           

قضاة المحكمة الدولية لائحة يضع " من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة على أنه) 15(نصت المادة  1
من النظام ) 14(كما تضمنت المادة ..." والمحاكمات ، الإجراءات والأدلة لسير مرحلة الإجراءات السابقة للمحاكمة

 .الأساسي لمحكمة رواندا نصا مماثلا
 .334ص، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف   2
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  :تقديم الأدلةدور المحكمة الابتدائية في : أولا

ففي ظام القانوني المتبع في كل دولة يختلف الدور الذي تلعبه المحكمة في تقديم الأدلة بحسب الن 

إيجابي، فله أن يطلب أي شخص للإدلاء  لقانون المدني، يكون للقاضي دورالدول التي تأخذ بنظام ا

أن يستجوب الشهود والمتهمين، ، يرى فيها القاضي أن فيها معلومات منتجة في الدعوى، وله دتهبشها

كمة تتم بين اويبحث عن الحقيقة بالتعاون مع المدعي العام، أما في الدول التي تنتهج النظام العام، فالمح

الدفاع والاتهام، حيث تتولى كل جهة إعداد قائمة بشهودها الذين سيمثلون أمام المحكمة ويقوم القاضي 

الشهود بصفة تكميلية، وليس من دور القاضي بعد ذلك باستجواب  صربتقسيم الأدلة المقدمة منهما، ويقت

مهامه التحري والتقصي عن الأدلة، بل عليه أن يقدر القيمة القانونية للأدلة المقدمة من كل طرف، وله 

والملاحظ على النظامان الأساسيان لكل من  ،1ق أكثرلة إذا كانت القضية تحتاج إلى تدقيأن يوجه الأسئ

سلافيا السابقة ورواندا أنهما أخذتا بما هو مقرر في نظام القانون العام، فالقاضي ليس له سوى محكمة يوغ

فهو لا يستطيع استدعاء شخص ما للشهادة، ويرجع سبب  تقديم الأدلة، وعلى سبيل المثالدور مكمل في 

يؤدي ذلك إلى  من أن لقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتذلك إلى خشية قضاة المحكمة الذين وضعوا ا

لكن هذا الاتجاه تعرض للنقد، إذ أن غرفة المحاكمة تتلقى فقط الأدلة التي يريد  ،2تأخير المحاكمات

أطراف الدعوى تقديمها، ومن ثم فإن هذا التقديم قد يكون مضللا للمحكمة، وذلك في ظل احتمال وجود 

وين الفهم المناسب للقضية كمعلومات ضرورية ناقصة، وقد يكون من الصعب على قضاة المحكمة ت

حول القضايا المنظورة وقصد تعزيز قدرتهم في السيطرة على الإجراءات ولحاجتهم لمعلومات أكثر بدونها، 

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بما مكن دائرة ) 90(قضاة محكمة رواندا القاعدة  لأمامهم، عّد

من استدعاء الشهود، والأمر بتقديم  1997سنة " بول أكاسيوجون "المحاكمة ابتداء من محاكمة المتهم 

" تنص بعد تعديلها على أنه) 90( الوثائق الأخرى لغرض استخدامها في الدعوى، فأصبحت القاعدة

لغرفة المحاكمة أن تأمر كلا الطرفين بتقديم أدلة إضافية، ولها استدعاء شهود إضافيين وإلزامهم 

ل قضاة محكمة يوغسلافيا السابقة قواعدها الإجرائية وقواعد الإثبات بهذا عّد  1998وفي  ،بالحضور

                                                           

 .20ص، 1966، مطبعة جامعة القاهرة، ن الدولي الجنائي دراسات في القانو ، محمد محي الدين عوض 1
 .335ص، المرجع السابق ، براء منذر كمال عبد اللطيف 2
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وسار  ،1وإنما شهودا للعدالة ودوا شهودا للأطراف أمام المحكمةالاتجاه أيضا، وبذلك فإن الشهود لن يع

  :على أنه) 69(لثالثة من المادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالاتجاه ذاته، إذ نصت الفقرة ا

جميع الأدلة التي ترى أنها ضرورية لتقرير الحقيقة، كما نصت وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم " 

من حق الدائرة " لإجرائية وقواعد الإثبات على أنهمن القواعد ا) 140(من القاعدة ) ج/2(القاعدة الفرعية 

طراف المشار إليهم في القاعدتين الابتدائية أن تستجوب الشاهد قبل وبعد استجوابه من جانب أحد الأ

لا تطلب المحكمة " قد نصت على أنه) 69(من المادة ) 6(، علما أن الفقرة )ب/2( أو ) ا/2(الفرعيتين 

إثبات وقائع معروفة للجميع، ولكن يجوز لها أن تحيط بها علما من الناحية القضائية، وهذا النص مقتبس 

  .محكمة نورمبرغمن النظام الأساسي ل) 21(من نص المادة 

  : قبول الأدلة: ثانيا

، وذلك وفقا م لها قد حظي بالقبول منها أم لاللمحكمة الابتدائية الفصل فيما إذا كان الدليل المقد 

لسلطتها التقديرية، وتختلف هذه السلطة بحسب ما تنص عليه الأنظمة الأساسية لتلك المحاكم، فعلى 

تفصل للمحكمة أن " من نظام روما الأساسي على أنه) 69( المادةسبيل المثال نصت الفقرة الرابعة من 

جملة أمور، قيمة الدليل في الإثبات، وأي إخلال قد  أية أدلة، آخذة في اعتبارهامقبولية في مدى صلة أو 

بالتقييم المنصف لشهادة الشهود، وفقا  بإقامة محاكمة عادلة للمتهم، أو يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلق

عند " من ذات المادة نصت على أنه ) 8(ة واعد الإجرائية وقواعد الإثبات والجدير بالذكر أن الفقر للق

مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة، لا يكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق القانون تقرير مدى صلة أو 

  :بالقول )63(من القاعدة) 2(م المادة أعلاه بالقاعدة الفرعيةالوطني للدولة، وتأكد حك

، في أن )64(من المادة ) 9(يكون لدائرة المحكمة السلطة حسب تقديرها المنصوص عليه بالفقرة " 

  .69تقيم بحرية جميع الأدلة المقدمة إليها لتقرر مدى صلتها بالموضوع أو مقبوليتها وفقا للمادة 

إلى اتجاهين، منها من ينص على مجموعة من فإن التشريعات الإجرائية تنقسم  ،جهة أخرى من 

الأدلة التي يتعين على المحكمة استبعادها، وهي بذلك تفيد نظام الإثبات، في حين تسمح تشريعات أخرى 
                                                           

عندما طالب كلا من المدعي " سلافكو دوكمانوفيك"وتم تطبيق هذا التعديل عمليا لأول مرة في قضية المدعي العام ضد  1
  : وقد جاء في قرارها، العام والدفاع تقديم أدلة

غرفة المحاكمة ستستفيد من الحصول على معلومات عن الشهادات والوثائق الأخرى التي  ستعتمد بواسطة الأطراف  -ك
  .في المحاكمة

 . وفاعليه أكثر في إدارة المحكمة، تقديم الوثائق بواسطة غرفة المحاكمة لغرض الارتقاء في فهم الدعوى - ن
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للمحكمة بقبول جميع أنواع الأدلة التي تقتنع بصلتها بالدعوى، آخذة في الاعتبار الأدلة ذات الصلة 

الأسباب التي تستبعد صفة مة وشروطها وظروفها كما يتناول الإثبات بالوقائع المتعلقة بأركان الجري

  .1الجريمة كأسباب الإباحة

وعند مناقشة مسألة مقبولية الدليل المقدم إلى المحكمة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  

ير مقبول إذ تم الحصول الدولية من قبل لجنة القانون الدولي، أقترح أحد أعضاء اللجنة أن يكون الدليل غ

نطاق ق من ضي يُ الذي إلا أن هذا الاقتراح  ،عليه عن طريق انتهاك قاعدة قطعية في قانون حقوق الإنسان

، )69(من المادة  )7(حيث تم التوصل إلى اتفاق تضمنته الفقرة م رفضه، الأدلة التي يجب استبعادها ت

 والتي تشكل خرقا للنظام الأساسي يقضي بأن تستبعد الأدلة التي يتم الحصول عليها بوسائل غير قانونية،

  : وذلك في حالتينأو الحقوق المعترف بها دوليا، 

  .ثير شكا كبيرا في موثوقية الأدلةيإذا كان الانتهاك  -ا

إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة التدابير، ويكون من شأنه أن يلحق بها ضررا بالغا وهو  - ب

اتجاه صائب إذ أنه في الكثير من الأحيان يصعب الجزم بأن هذه القاعدة لها صفة القطيعة في قانون 

م الأساسي لنظارق القواعد التي نص عليها امن جهة ثانية، فإن الأدلة التي تخحقوق الإنسان أم لا، و 

، حتى وإن كانت تلك القواعد لم تثبت لها الصفة القطعية بعد في قانون حقوق للمحكمة يجب استبعادها

  .الإنسان

   :بـ )69( من المادة )1،2( نصت عليها الفقرتانفالشهادة أما عن كيفية تقديم 

الإدلاء بالشهادة، يتعهد كل شاهد، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالتزام الصدق في  قبل -1

  .لمحكمةتقديم الأدلة إلى ا

يدلي الشاهد في المحاكمة شهادته شخصيا، إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في  -2

جوز للمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة ويوقواعد الإثبات، أو في القواعد الإجرائية ) 68(ة الماد

أو  فضلا عن تقديم المستنداتعي السم شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو

الإثبات، ويجب أن  ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد ، رهنا بمراعاة هذا النظام الأساسيالمحاضر المكتوبة

صورة شخصية إلا أن ذلك فالأصل هو تقديمها ب" وق المتهم أو تتعارض معها حقبلا تمس هذه التدابير 

                                                           

رية العامة، مطبعة جامعة القاهرة، النظ، 1ج، الجنائية في القانون المقارنالإثبات في المواد ، محمود محمود مصطفى 1
 .5ص، 1977
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أو ، أو يصار إلى تقديم وثائق جلة بواسطة التكنولوجيا الحديثةشهادة المسلقبول المحكمة ل لا يمنع من

تيارها قصد توفير الحماية ، والغرض من ذلك أن الشهادة المقدمة بهذه الطريقة قد تم اخنسخ مكتوبة

أي أشخاص آخرين معرضين للخطر بسبب شهاداتهم، وكذلك لتسهيل مهمة الشهود، من  ، أوشاهدلل

، أو في محاكم الدول التي تعقد مع المحكمة الجنائية الدولية في محاكم أقاليمهم خلال تقديمهم الشهادة

   .1اتفاقيات تعاون

  .طبيعة الدليل المقدم إلى المحكمة: ثالثا

هم في كلا النوعين من الأدلة، ، لكن الم3وأدلة شخصية 2طبيعتها إلى أدلة ماديةالأدلة بحسب تقسم  

والملاحظ أن  ،4أنه على المحكمة أن لا تستند في حكمها إلا على الأدلة التي طرحت للمناقشة في الجلسة

نها والقسم الأكبر مهي أدلة شخصية  حكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندامعظم الأدلة المقدمة أمام م

  .المستندةوهي أكثر الوثائق  5مؤسس على شهادة العيان

الذي وإن اقتضته ظروف ، رئيس في المحاكمات بالذكر أن الاعتماد على الشهادة كدليل والجدير 

إذ نصت الأنظمة الأساسية للمحاكم  ،ارتكاب هذه الجرائم وأحوال مرتكبيها إلا أنه ليس الدليل الوحيد

على الأخذ بمختلف أنواع الأدلة كالاعتراف، والمستندات المكتوبة، الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة، 

 )65(الخ، كما هو الحال في الأدلة التي نصت عليها المادتان ..والمحاضر المكتوبة والشهادات الخطية 

  .الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة ) 69(و

وبخصوص الاعتراف الذي يعتبر أهم الأدلة الجنائية، يلاحظ عدم النص عليه في النظام الأساسي  

ورغم أن النظام الأساسي لكل من محكمتي  ،6وقواعد الإجراءات لكل من محكمتي نورمبرغ وطوكيو

من قواعد ) 85(تم تنظيمها بموجب القاعدة  هإلا أن أحكام ،أيضاعليه  ايوغسلافيا السابقة ورواندا لم ينص

الإجراءات وقواعد الإثبات لكل منهما، في حين تم إدراجه في صلب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

                                                           

، 1997، 1،طالقاهرة، دار النهضة العربية، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، عبد الإله أحمد هلالي 1
 7ص
 .كالمحاضر والوثائق والمستندات 2
 .كالشهادة والاعتراف 3
 .5ص، المرجع السابق، ود مصطفىمحمود محم 4
تشكل أقوال الشهود الدليل الرئيسي الذي دفع به المدعي " بأنه  1999حيث جاء في التقرير السنوي لمحكمة رواندا لسنة  5

 .والذي رفع إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة" العام أمام المحكمة 
 .394ص، المرجع السابق، حميد السعدي  6
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إذا اقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها ... "منه بقولها) 65(عالجت المادة  الدولية حيث

عتراف بالذنب، مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها، تقريرا لجميع الوقائع الأساسية الا اعتبرت) 1( الفقرةب

  .اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الاعتراف بالذنب، وجاز لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة

وبصدد مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كان هناك رأي يدعو إلى الأخذ  

ول به في نظام القانون العام على اعتبار أن موهو أسلوب مع –ذنب على تهم أقلأسلوب الإقرار بالب

ه من خلال الاتفاق بين الطرفين على هما الإدعاء والدفاع ويمكن تسويت الدعوى الجنائية نزاع بين طرفين

الأسلوب يسهل مهمة  على أساس أن هذا- أن يقر المتهم بالذنب مقابل إسقاط بعض التهم الموجهة إليه

المحكمة من خلال تشجيع المتهم على الاعتراف لكن هذا الرأي لم يلق التأييد، لذا نص النظام الأساسي 

لا تكون المحكمة ملزمة بأية  - 5(: "على أنه) 5(فقرة ) 65(المادة على عدم الاعتداد به، حيث نصت 

هم، أو الاعتراف بالذنب، أو العقوبة الواجب مناقشات تجري بين المدعي العام والدفاع بشأن تعديل الت

  ).توقيعها

  :وتتمثل في : لخاصة بالأمن أو وثائق طرف ثالث المعلومات ا: رابعا

  .حماية المعلومات المتصلة بالأمن - 1

لإصدار الحكم، الإطلاع  الاتهام أورفوعة أمام المحكمة سواء لإقامة قد يتطلب البت في قضية م 

قصد الحصول على بعض الأدلة أو سماع شهود، مما قد يمس بمصالح الأمن للدولة على بعض الوثائق 

لهم علاقة  التابعة لها تلك الوثائق، لاسيما إذا كان الأشخاص الذين سيمثلون أمام المحكمة هم أفراد

ات العادية، وهو ذ بقضايا الدفاع الوطني وهذا يعني أن المحكمة قد لا تحصل عليها بالطرق بالسلطة أو

الذي ينطبق على الشخص الذي يرفض تقديم معلومات يرى أنها تمس بمصالح الأمن الوطني  الأمر

من النظام الأساسي ) 78(لدولة ما، ويدخل ضمن هذه المادة ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

نص هذه الأخيرة حيث ت، )و ه،(فقرتين ) 03(54: للمحكمة الجنائية، والتي بدورها تحيلنا على المادة 

يجب على المدعي العام أن يوافق على عدم الكشف في أية مرحلة من مراحل الإجراءات عن :" على أنه

، ولغرض واحد هو استفاء أدلة عليها بشرط المحافظة على سريتها أي مستندات أو معلومات يحصل

يطلب اتخاذ التدابير اللازمة أو ، وأن يتخذ المدعي العام يوافق مقدم المعلومات على كشفها جديدة، ما لم

ويجوز للدولة متى رأت أن من شأن لحماية شخص أو للحفاظ على الأدلة، لكفالة سرية المعلومات أو 

محامي بالتعاون مع المدعي العام أو  الكشف عن المعلومات المساس بأمنها أن تتخذ الإجراءات المعقولة
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والملاحظ أن قواعد إلى حل المسألة بطرق تعاونية، سعي أو المحكمة حسب الحالة من أجل الالدفاع 

حماية المعلومات الماسة بالأمن تمثل أهمية بالغة، كما أنها لعبت دورا بارزا في قضية بلاشكيتس 

(BlaSkie) جوز للدولة وقصد حل المسألة بطرق تعاونية مع المحكمة وي ،أمام محكمة يوغسلافيا السابقة

ة من مصدر آخر أو إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلتقوم بتعديل الطلب أو توضيحه، أو أن 

تقديم الاتفاق على الشروط التي يمكن في نطاقها تقديم المساعدة، بما في ذلك  في شكل آخر، أو

ن مأو  /وع حدود لمدى ما يمكن الكشف عنه، أو عقد جلسات مغلقة ملخصات أو صيغ منقحة، أو وض

  .1وتسمح بها القواعد اية يسمح بها هذا النظام الأساسيجانب واحد، أو اللجوء إلى تدابير أخرى للحم

اتخاذ الدولة جميع الخطوات لحل المسألة بطرق تعاونية، إلا أن هذه الخطوات باءت بالفشل،  رغمو  

لى الدولة إبلاغ المدعي العام أو الوثائق، فع لة في رفض الكشف عن المعلومات أوواستمرت الدو 

المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت عليها قرارها، ما لم يكن الوصف المحدد للأسباب يؤدي في حد ذاته 

إلى المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة، ولكن للمحكمة إجراء المزيد من المشاورات، وقد يشمل ذلك 

إلا أن الإجراءات التي جاء بها النظام  ،2عن جانب واحد حسبما يكون مناسبا، عقد جلسات مغلقة أو

الأساسي للمحكمة في حالة رفض التعاون لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، في حالة إتباعها ستستغرق زمنا 

  .3طويلا، مما يؤدي إلى إطالة الإجراءات أمام المحكمة

  .معلومات أو وثائق الطرف الثالثالحماية  - 2

إلى إمكانية عدم  من نظام روما الأساسي، إذ بالإضافة) 73(وهو العنصر الذي جاءت به المادة  

ن النظام يضم حالات أخرى تتعلق بتقديم وثائق ذات باب التي تتعلق بالأمن الوطني، فإالتعاون للأس

 ئق السرية لمنظمة غيرالوثا تعد من لث، وتخص أمن دولة أخرى أوطبيعة سرية تخص طرف ثا

منظمة دولية حكومية، في هذه الحالة على الحكومة أن تطلب موافقة الطرف المعني على  حكومية، أو

الكشف عن هذه الوثيقة أو المعلومات، تقوم الدولة الكشف عن الوثائق، فإذا قبل هذا الطرف الآخر 

  .الموجه إليها الطلب بتقديم هذه الوثائق أو المعلومات للمحكمة

                                                           

 .من النظام الأساسي) د( 72/05المادة  1
2Antonio Casesse, the status of the International Criminal court, sone preliminary 
reflections،E.J.I.L ,1999, p166. 
3 Ibid،p166. 
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الدولة المعنية طلب المحكمة فسنكون أمام حالتين، وذلك حسب ما تنص عليه أما في حالة رفض 

  : من النظام الأساسي) 73(المادة 

حالة ما إذا كان المصدر أو الدولة المصدر، دولة طرف، وهنا إما أن توافق هذه الدولة على  -ا

حل مشكلة الكشف عن هذه الكشف عن المعلومات أو الوثائق، ويحل الأشكال، أو تتعهد الدولة المصدر ب

، حيث تسعى السابق الإشارة إليها) 72(لطريقة التي تحددها المادة المعلومات مع المحكمة بنفس ا

الاتفاق على الشروط التي يمكن  ونية، وذلك إما بتعديل الطلب، أوالمحكمة إلى حل المسألة بطريقة تعا

يمكن الكشف عنه، وكذلك  وضع حدود لماأو  ،في ظلها تقديم المساعدة بما في ذلك تقديم ملخصات

عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد، فإذا ما رفض المصدر الكشف عن الوثائق والتعاون مع إمكانية 

المحكمة، تصدر هذه الأخيرة قرارها بعدم تعاون تلك الدولة المصدر، وذلك وفقا لاستنتاجاتها بموجب 

  .النظام الأساسي

مصدر ليست دولة طرف ورفضت الموافقة على الكشف، فإن على الدولة إذا ما كانت الدولة ال -ب

الموجه إليها الطلب، إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود التزام سابق من 

  .1جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية

  .المحكمة الابتدائية والطعن فيها الأحكام التي تصدرها: الفرع الثالث

نصوص عليها في متصدر المحكمة الابتدائية الحكم على الأشخاص المدانين بارتكاب الجرائم ال 

النظام الأساسي للمحكمة، لا سيما جرائم الإبادة، والتي تشكل انتهاك جسيم للقانون الدولي، وتضع في 

مة، والتي لها صلة بالحكم، وعلى القاضي قبل إصدار الحكم الاعتبار الأدلة والدفوع المقدمة أثناء المحاك

أن يراعي القواعد الإجرائية الخاصة بإقفال باب تقديم الأدلة وتقديم البيانات الختامية من طرف الدفاع 

والإدعاء العام، وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون آخر من يتكلم، على أن تقوم الدائرة الابتدائية بإخطار 

ركين في الإجراءات باليوم الذي ستصدر فيه حكمها ويجري النطق بالحكم في فترة زمنية معقولة، المشا

  . للمحكمة من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 142وهو ما نصت عليه القاعدة 

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 73المادة  1
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الخاصة بجبر أضرار المجني عليهم وقبل  65باستثناء الحالات التي سبق الإشارة إليها في المادة و  

، يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة منها أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة أو دفوع لمحاكمةاإتمام 

إضافية ذات صلة بالحكم، ويجب عليها أن تقوم بهذه المبادرة بناء على طلب من المدعي العام أو 

ماع خلال الجلسة ويكون هذا الاست 75المتهم، ويجري الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة 

وبغرض عقد مزيد من  ،1الأخرى المشار إليها سابقا وكذلك عند الضرورة، خلال أية جلسة إضافية

الجلسات بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلك، يحدد القاضي الذي 

بتدائية إرجاء تلك الجلسة في ظروف يرأس الدائرة الابتدائية موعد الجلسة الإضافية، ويمكن للدائرة الا

للضحايا المشتركين  بطلب من الممثلين القانونيينو من المدعي العام أو الدفاع، أو استثنائية بطلب منها أ

  .2في الإجراءات

في الأخير تصدر المحكمة الحكم علنا وفي حضور المتهم، ما أمكن ولكن يجب أن يكون مكتوبا  

أن يتضمن آراء الأغلبية والأقلية، قد صدر بالإجماع أم بالأغلبية و  ما إذا كان ومعللا وأن يشار في الحكم

  .3ويكون النطق بالحكم أو بخلاصة منه في جلسة علنية

لكل تطبيق العدالة وخضوعها للفحص العام، ومن ثم ف علنيةهدف مبدأ علنية الأحكام إلى ضمان وي

تى وإن لم يكن طرفا في الدعوى وينتهك الحق في حقه في معرفة الأحكام الصادرة، حب فرد أن يطالب

ح إلا لأصحاب سملا ي مالمجموعة معينة من الأفراد، أو عندالحكم إذا لم يسمح بمعرفته إلا  علنية

  .4المصلحة الخاصة بالإطلاع على نص الحكم

الحكم على أنه يلزم المحاكم بأن توضح حيثيات أحكامها، وحق المتهم  علنيةالحق في  مبدأ سروقد فُ  

  .5في تسلم بيان يوضح حيثيات الحكم الصادر عليه ضرورة أساسية لكي يمارس حقه في الاستئناف

                                                           

 .الأساسي للمحكمة من النظام 3، 2الفقرتين  76المادة  1
 .من قواعد الإثبات وقواعد الإجراءات 143القاعدة  2
 .349ص، 2001، 1بيروت ط، منشورات الحلبي الحقوقية ، القانون الدولي الجنائي، علي عبد القادر القهوجي 3
دليل منشور على الشبكة الدولية الانترنيت على الموقع ، دليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية 4

www>.arabic.amnesty.>ftm/org   ،2013تاريخ الاطلاع مارس /130ص.  
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم ، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، محمد غلاي 5

 . 180ص، 2005، 2004تلمسان ، ايد أبو بكر جامعة بلق، كلية الحقوق ، الإجرام
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خلاصة القول لقد خول النظام الأساسي للدائرة الابتدائية سلطة المحاكمة، إذ يجب على هذه الأخيرة  

تصاصها بالدعوى ومقبولية الدعوى، ويشترك المدعي العام في إجراءات المحاكمة، أن تتأكد من اخ

وممثلي الدول، والضحايا، والشهود، وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع الأطراف بموعد المحاكمة متبعة 

  .في ذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

من وظائف الدائرة التمهيدية الخاصة باعتماد التهم، كما  كما يمكن للدائرة الابتدائية أن تباشر وظيفة

  .المستندات تأمر بحضور الشهود وتقديم

تعقد المحاكمة في جلسات علنية، ما لم تقرر الدائرة عكس ذلك، ثم تقوم بتلاوة التهم التي اعتمدتها  

أن يكون هذا الاعتراف قد ، ومتى اعترف المتهم بالذنب يجب ة على المتهم، بلغة يفهمهاالدائرة التمهيدي

ويجب أن تكون المحاكمة علنية  انته أمام المحكمة ووفقا للقانون،والمتهم بريء حتى تثبت إد. صدر طوعا

أدلى شاهد ما بشهادته يجب أن يلتزم الصدق، وللمحكمة أن تفصل في الأفعال  ىوعادلة ومنصفة، ومت

، وحماية 67لمادة با الواردةراعاة جميع حقوق المتهم ويجب م ،الجرمية المخلة بإقامة العدل كشهادة الزور

المجني عليهم والشهود، وحماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني، ويجتمع القضاة في كل مرحلة من 

مراحل المحاكمة لإصدار الحكم أو القرار، ويصدر هذا الأخير علنيا، مكتوبا ومعللا ويشار فيه ما إذا 

  .1م بالأغلبيةكان قد صدر بالإجماع أ

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  هاأما عن العقوبات التي تصدرها المحكمة فقد حدد 

وبذلك لا يجوز لقضاة المحكمة فرض " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" سبيل الحصر وبما ينسجم مع مبدأ 

بات الواجبة العقو "من النظام الأساسي تحت عنوان ) 77(عقوبة لم يرد بشأنها نص، فقد جاءت المادة 

  : بما يلي" التطبيق

يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة مشار ) 110(أحكام المادة رهنا ب - 1

  : من هذا النظام الأساسي، إحدى العقوبات التالية ) 5(إليها في المادة 

  .سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  -ا

المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة  السجن - ب

  .للشخص المدان، وتعني هذه العقوبة السجن مدى الحياة

                                                           

 .181ص، السابقالمرجع  ،محمد غلاي 1
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  : بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي - 2

  .لقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في ا -ا

، غير مباشرة من تلك الجريمة والأصول الناتجة بصورة مباشرة أومصادرة العائدات والممتلكات  - ب

  .ثة الحسنة النية دون المساس بحقوق الأطراف الثال

والجدير بالذكر أنه عند إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة من لجنة القانون الدولي، رأى بعض  

ة سلطة فرض عقوبات أخرى غير السجن، وخصوصا سلطة الأمر بأداء أعضاء اللجنة أن يعهد بالمحكم

خدمة مجتمعية بهدف مساعدة المجني عليهم والمجتمع بوجه عام، لكنه لم يحظ بالتأييد الكافي، حيث أن 

فكرة أداء خدمة مجتمعية غير ملائمة واختصاص المحكمة، المقتصر على أشد الجرائم خطورة، فضلا 

  .ن العقوبات غير معروف في غالبية القوانين الجنائية الوطنيةعلى أن هذا النوع م

ورجوعا إلى النص الذي تمخض عنه مؤتمر روما الدبلوماسي، نجد أن العقوبات التي يمكن للمحكمة 

، والسجن المؤبد، 1وهي السجن لفترة محددة أقصاها ثلاثين سنة ضها تقسم إلى قسمين، عقوبة أصليةفر 

وعقوبات تكميلية لا توقع على المدان ما لم تنطق المحكمة بها في حكمها، وتتمثل في الغرامة 

والمصادرة، ولذلك فإن سلطة المحكمة في تقدير العقوبة تتمثل في الاختيار بين هذين النوعين من أنواع 

بعض العوامل التي يمكن السجن، وتقدير مدة العقوبة دون الالتزام بالحد الأدنى، مع الأخذ في الحسبان 

ن م) 1(الأخذ بها في تقدير العقوبة، وهي عوامل نص عليها نظام روما الأساسي، حيث نصت الفقرة 

 تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة، والظروف ":منه على أنه ) 78(المادة 

  . "الإثبات لقواعد الإجرائية وقواعداالخاصة للشخص المدان، وذلك وفق 

  .إجراءات المحاكمة أمام دائرة الاستئناف: المطلب الثاني

الحكم الذي صدر مرحلة هامة، إذ يتم فيها الطعن في  تعتبر مرحلة المحاكمة أمام دائرة الاستئناف 

المرحلة وخلال هذه ، كما أنه عن الدائرة الابتدائية، ومن ثم فإن النتيجة التي آلت إليها المحاكمة قد تتغير

  .2يتم تنفيذ الأحكام، هذه الأخيرة التي تشكل أداة هامة لتقويم مدى فاعلية المحاكم الجنائية الدولية عموما

  .الطعن في الأحكام ثم ندرس عملية تنفيذها ه فسنتطرق في هذا المطلب إلى إجراءوعلي

                                                           

، 1ع، مجلة دراسات قانونية، دراسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، العقوبات، عبد الستار الكبيسي 1
 .89ص ، 2000

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع، والواقعبين النص ، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، الخير  قشي 2
 .6ص، 2000، بيروت
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  .الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية للمحكمة: الفرع الأول

كما يسمى بالإجراءات المتبعة أمام دائرة الاستئناف للأحكام التي تصدرها الدائرة الابتدائية، كما قد أو  

وتتألف دائرة ، 1تستخدم أمام دائرة الاستئناف بوصفها جهة طعن الإجراءات الخاصة بإعادة النظر

  .2آخرين الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف التي تتكون من رئيس وأربع قضاة

  .المحاكمة أمام دائرة الاستئناف: أولا 

ق أمام دائرة الاستئناف نفس الإجراءات القانونية المتبعة في تقديم الأدلة أمام الدائرة التمهيدية تطب 

المنظمان لهذه الإجراءات المتعلقة  6و 5مع مراعاة اختلاف الحال بالنسبة للباب  ،والدائرة الابتدائية

  .3بالتحقيق والمحاكمة

  : استئناف حكم البراءة أو الإدانة - 1

إلى جواز استئناف الأحكام أو القرارات  1من النظام الأساسي في الفقرة  81لقد أشارت المادة  

لقواعد الإجراءات وقواعد  ى متطلبات إصدار القرار وذلك وفقاالتي تنص عل 74الصادرة بموجب المادة 

الإثبات التي تحدد إجراءات الاستئناف التي تتطلب إذن من المحكمة والإجراءات التي لا تتطلب ذلك 

  .4وكذلك الحكم في الاستئناف

  : الاستئناف على النحو التاليبويتم الطعن 

  : العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية للمدعي -أ

  .الغلط الإجرائي -1 

  .الغلط في الوقائع -2 

  .ي القانونالغلط ف -3 

                                                           

 .350ص، مرجع سابق، علي عبد القادر القهوجي 1
 .190- 189ص ص ، مرجع سابق، الطاهر مختار علي سعد 2
 .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 149القاعدة  3
 .الإثباتمن قواعد الإجراءات وقواعد  152، 151: القاعدتين 4
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أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التي سبق ذكرها  كما يمكن للشخص المدان -ب

  .الإجراءات أو القرار نزاهة أو موثوقيةببالإضافة إلى أي سبب يمس 

قواعد لعقوبة وفقا للقواعد الإجرائية و للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم با -  ج

  .جريمة والعقوبةالإثبات بسبب عدم التناسب بين ال

كليا أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقص الإدانة،  وإذا رأت المحكمة 

) ب(و ) أ(1جزئيا، جاز لها أن تدعو المدعي العام والشخص المدان إلى تقديم الأسباب بموجب الفقرة أو 

 ،التي تبين إجراءات الاستئناف 83وجاز لها أن تصدر قرارا بشأن الإدانة وفقا للمادة  81من المادة 

ري الإجراء نفسه عندما ترى يسميع سلطات الدائرة الابتدائية، و والتي توضح بأن تكون لدائرة الاستئناف ج

الاستئناف ضد الإدانة فقط، أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب  هاالمحكمة أثناء نظر 

وعلى غرار ما سبق ، 1والعقوبةلحكم بسبب عدم التناسب بين الجريمة التي تحدد استئناف ا) أ( 2 الفقرة

عن المحكمة بشرط  باستئناف الحكم الصادرفيا سابقا سمح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلا

 2)25المادة  1فقرة (إقامة العدالة  ع تسبب عدمائقسألة قانونية أو وجود خطأ في الو وجود خطأ في م

 للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا الحق في استئنافقانون الإجراءات وقواعد الإثبات ومثله كذلك خول 

  .3من قواعد الإجراءات 77في المادة الغرفة الابتدائية  قرارات

  : المدة المسموح بها لتقديم الطعن بالاستئناف - 2

عقوبة صادرة بمقتضى تبرئة أو إلى أن رفع الاستئناف ضد القرار بالإدانة أو ال 150أشارت القاعدة  

يوما من تاريخ  30أقصاه في موعد يتم  75أمر بجبر الأضرار صادر بمقتضى المادة أو  76المادة 

ويقدم إخطار الاستئناف إلى  الأمر بجبر الأضرار،إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو 

المسجل، وفي حالة عدم تقديم الاستئناف في وقته المحدد يصبح قرار الدائرة الابتدائية نهائيا سواء تعلق 

  .بحكم أو قرار أمر بجبر الأضرار

                                                           

 .من النظام الأساسي) ج(2الفقرة  81المادة  1
دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا ، القضاء الدولي الجنائي، رمزيهمرشد أحمد السيد وأحمد غازي ال 2

،  1، طالأردن، ن عما، دار الثقافة والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندا
 .93ص، 2002

 .38مرجع سابق ص، كوسة فضيل 3
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رة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة سابقا لسبب وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ويجوز لدائ 

  .1ملتمس رفع الاستئناف

إحالة مسجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف مع جل عند تقديم إخطار بالاستئناف، على المسويجب 

الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم وجوب إخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام 

  .إخطار بالاستئناف

  : أثر الاستئناف - 3

ن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم، وفي تلك الحالة أيجوز لأي طرف قدم استئنافا  

الأطراف الأخرى بأن ذلك  طاربوقف الاستئناف، ويقوم المسجل بإخيقدم إلى المسجل إخطارا خطيا 

من المادة ) ب(1تم، وإذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مدان وفقا للفقرة  الإخطار قد

فعلى المدعي العام أن يقوم قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف بإبلاغ الشخص المدان بأنه يعتزم  81

  .2إجراءات الاستئناف وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة

المحكوم عليه تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف، ما لم تأمر  يظل الشخص المدان أوو  

الدائرة بغير ذلك ويفرج على هذا الشخص إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادرة 

ضده، غير أنه إذا تقدم المدعي العام باستئناف من جانبه جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص 

  : للشروط الآتية

  : يفرج عن المتهم فورا في حالة تبرئته رهنا بما يلي -ا

على طلب من المدعي العام، أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين  بناء بتدائيةللدائرة الا - 

مدى خطورة الجريمة المنسوبة إليه  بسببأو  ،البت في الاستئناف، وذلك لمنع احتمال فرار الشخص

  .ارتكابها ومدى احتمال قبول الاستئناف

ستئناف قرار الدائرة الابتدائية الخاص بالفقرة أ في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ يجوز ا - 

فيها ويعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح ، 3إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار

  .4بالاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف

  

                                                           

 .من قواعد الإجراءات  وقواعد الإثبات 2الفقرة  150القاعدة  1
 .من قواعد الإجراءات  وقواعد الإثبات 152القاعدة  2
 .من النظام الأساسي 3) ج( 81/3من قواعد الإجراءات والإثبات  والمادة  154القاعدة  3
 .350ص، مرجع سابق ، القادر القهوجيعلى عبد  4
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  : استئناف القرارات الأخرى - 4

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يلي  82لقد تضمنت المادة  

أو بمنح رفض الإفراج  يجوز لأي من الطرفين استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية) أ(

طار وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخ ،1ةعن الشخص محل التحقيق أو المحاكم

 .2رالطرف مقدم الاستئناف بالقرا

من  3كما يجوز استئناف قرار الدائرة التمهيدية الخاص بالتصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة ) ب(

للتحقيق وذلك في موعد  وحيدةالتي تتحدث عن دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة  56المادة 

  .3رطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرالا يتجاوز يومين من تاريخ إخ

ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على عدالة وسرعة الإجراءات أو على أي قرار ) ج(

نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوريا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق 

من إخطار الطرف تقدم كبير في سير الإجراءات، يقدم الاستئناف في هذه الحالة في غضون خمسة أيام 

بالقرار، ويقدم هذا الاستئناف بواسطة طلب خطي إلى الدائرة التي أصدرت القرار يبين فيه الأسباب التي 

  .1الفقرة  155يستند إليها في طلبه لكي يحصل على إذن بالاستئناف طبقا للقاعدة 

ئناف قرار صادر عن الدائرة يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام، بإذن من الدائرة التمهيدية است) د(

عجل، على أن ، وينظر في هذا الاستئناف على أساس مست57من المادة ) د(3التمهيدية بموجب الفقرة 

لاستئناف أثر موقف، ما وليس ل4في غضون خمسة أيام من إخطار الطرف بالقرار،يقدم هذا الاستئناف 

  .قا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتلم تأمر بذلك دائرة الاستئناف بناءا على طلب بالوقف وف

لحسن النية الذي تضار الشخص المدان المالك ل مثل القانوني للمجني عليهم، أوميجوز لل) ه(

الوثائق الخاصة بطرف ثالث أن الخاصة بحماية المعلومات و  73دة ممتلكاته بأمر صادر بموجب الما

وفضلا عن حق المدعي  هأنلاحظ المعويضات، و غرض الحصول على تيقدم استئنافا للأمر أو القرار ب

  .5د اعترف بحق المتهم في الاستئنافالعام، والمجني عليهم، فإن النظام الأساسي للمحكمة ق

                                                           

 .350ص ،  السابق المرجع، علي عبد القادر القهوجي  1
  .أ و ب من النظام 1الفقرة  82والمادة  1الفقرة  82والمادة ، من قواعد الإجراءات والإثبات 1الفقرة  154القاعدة  2
 .الأساسيالفقرة ج من النظام  82والمادة ، من قواعد الإجراءات والإثبات  2الفقرة  154القاعدة  3
 .الأساسيمن النظام  2الفقرة  82والمادة ، من قواعد الإجراءات والإثبات  1الفقرة  154القاعدة  4
، 2003، الأردن، الورشة العربية التدريبية حول المحكمة الجنائية الدولية، حقوق المتهم أثناء المحاكمة، كامل السيد 5

  .23/02/2014:على الموقع  تاريخ الاطلاع،   www:iccaarabic.ongالموقع منشور على   4ص
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نطاق أو دائرة الحق في الاستئناف على نحو يصح معه القول  من أن المشرع الدولي قد وسع كما 

بأنه يشمل كل مخالفة للنظام أو القانون في تطبيقه أو تأويله، وفي الإجمال الحق في استئناف الحكم 

ونلاحظ أن المدعي نفسه منح الحق في الاستئناف ، موضوعي العقوبة لأي سبب شكلي أو بالإدانة أو

  .1لمصلحة الشخص المدان

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 83المادة بمقتضى إجراءات الاستئناف  - 5

 لابتدائية، فيجوز لها أن تلغي أوالاستئناف جميع سلطات الدائرة افي جميع الأحوال تكون لدائرة  

القرار بموثوقية نفة مجحفة على نحو يمس تعدل القرار أو الحكم المستأنف فيه إذا كانت الإجراءات المستأ

ط إجرائي، ولها غلفي الوقائع أو في القانون أو ب أو حكم العقوبة أو كان من الناحية الجوهرية مشوبا بغلط

وتطبق هذه الأخيرة نفس المبادئ والإجراءات  ،أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة

في جلسات سرية إذا  جلسات علنية أو عقد بعضهاالتي سبق الإشارة إليها حيث تعقد المحاكمة في 

  .كل حقوقه لضمان المحاكمة العادلةاقتضت ظروف خاصة ذلك وتعطي للمتهم 

وبعدما تقوم الدائرة بالفصل في جميع المسائل تقوم بتبليغ دائرة الاستئناف بالنتيجة، ويجوز لهذه  

القرار أو حكم العقوبة في حالة تقديم استئناف لمسألة، و الأخيرة أن تقوم بنفسها بطلب الأدلة للفصل في ا

من الشخص المدان أو من المدعي العام نيابة عنه، فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحة المدان أو 

المتهم، ويجب أن تكون إجراءات الاستئناف كتابة ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع، وفي 

  . 2ع للاستئناف في أسرع وقتهذه الحالة تعقد جلسة الاستما

وإذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء نظر الاستئناف لحكم العقوبة، أن هذه الأخيرة غير متناسبة مع  

يجب ص على تطبيق العقوبة وتقريرها، و الذي ين السابعالجريمة، جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقا للباب 

مرحلة الاستئناف مجموعة من الأمور، منها الحق في أن يشمل الحق في النظر العلني والمنصف خلال 

توفير وقت كاف وتسهيلات مناسبة لإعداد عريضة الاستئناف، والحق في الاستعانة بمحام والحق في 

تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء بما في ذلك إخطار كل منها بالمستندات التي يقدمها الطرف الآخر 

ترة زمنية معقولة، ولن يكون الحق في الاستئناف فعالا ما لم يبلغ والحق في صدور الحكم في غضون ف

، أما بخصوص الحكم في متهم بحيثيات حكم الإدانة الصادر ضده في غضون فترة زمنية معقولةال

على أن الحكم يصدر بأغلبية  4الفقرة  83المادة و  2فقرة  158الاستئناف فقد أشارت كل من القاعدة 
                                                           

 .4ص، المرجع السابق، كامل السيد 1
 .من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة 4و3الفقرتين  156القاعدة  2
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ة علنية، ويجب أن يكون الحكم معللا بالأسباب التي يستند إليها سواء بإجماع آراء القضاة في جلس

و مخالفا منفصلا أ امن القضاة أن يصدر رأي لأغلبية والأقلية، ويجوز لأي قاضالقضاة أو يتضمن آراء ا

   .بشأن المسائل القانونية

دان، ويكون للمحكمة ويمكن لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو الم 

وحدها الحق في البت في أي طلب بالاستئناف حتى وإن كان المستأنف يقضي في تنفيذ حكم السجن في 

م (دولة التنفيذ ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل

105(.  

  .إجراءات إعادة النظر في الحكم: ثانيا

الأساسية التي  لابتدائية من المبادئإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم ا إجراءاتتعد  

كمرحلة ثانية بعدما عرضت على المحكمة كمرحلة أولى،  عليه لحالة المعروضةاتفحص ب سمح للقضاءت

  .، كضمانة هامة وأساسية للمحاكمة العادلةجعة الصحيحة للأحكاموهذا كله من أجل المرا

للشخص المدان، كما يجوز بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو الوالدين أو أي شخص يكون المتهم ويجوز  

قد أرسل إليه تعليمات خطية قبل وفاته، أو المدعي العام نيابة عن الشخص المدان، أن يقدم طلبا إلى 

) ج(و) ب(و) أ( اتالإدانة أو بالعقوبة وتحدد الفقر دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي ب

   1:الأسباب التي يستند عليها الطعن بإعادة النظر في الإدانة والعقوبة وهي

أنه قد اكتشفت أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزي كليا  - 1

أو جزئيا الطرف المقدم للطلب وتكون هذه الأدلة على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد 

 .عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلفأثبتت 

 اعتمدت عليها الإدانة ،و  وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة أدلة حاسمةأنه تبين حديثا أن  -2

 .2سواء كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة

أنه قد تبين أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم، قد  -3

خلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكا سيئا جسيما أو أخلوا بواجباتهم إ

التي تنص على العزل من  46الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 

                                                           

 .351ص، المرجع السابق، علي عبد القادر القهوجي  1
 .من النظام) أ( 1الفقرة  46المادة  2
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ا أو أخل إخلالا جسيما نصب في حالات معينة ومنها أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا جسيممال

المهام المطلوبة منه  أداءبمقتضى النظام الأساسي، أو أن يكون الشخص غير قادر على بواجباته 

  . 1بموجب النظام الأساسي

تبين ذا النظام الأساسي في صورة خطية نصوص عليه طبقا لهمويجب أن يقدم طلب إعادة النظر ال 

شأن جدارة الطلب بالاعتبار الإمكان، ويتخذ القرار ب جوز تقديم معه مستندات تؤيده قدرفيه أسبابه وي

مقدم الطلب، بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون مؤيدا بأسباب خطية، ثم يرسل إخطار بالقرار إلى 

  .2إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأوليوبقدر المستطاع 

إذا رأت أن الطلب جدير بالاعتبار ، و لنظر غير مؤسس فلها أن ترفضهطلب إعادة اأما إذا كان  

   :جاز لها حسب ما يكون مناسبا 3وقائم على أساس

دائرة ابتدائية جديدة أو تفصل  تشكيللأصلية إلى الانعقاد من جديد، أو أن تدعو الدائرة الابتدائية ا -أ

في المسألة بنفسها من أجل التوصل بعد سماع الأطراف إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر 

في الحكم، ولا يتم سماع الأطراف إلا بعد تقديم إخطار جميع الأطراف بأنه قد طلب إعادة النظر وتبليغهم 

ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة، ولدائرة الاستئناف  بموعد جلسة الاستماع لتقرير ما إذا كان

 السادس، وذلك عملا بالباب ع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحالجميع صلاحيات الدائرة الابتدائية م

ويصدر حكم دائرة  ،4الابتدائيةالأدلة في الدائرتين التمهيدية و والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم 

، ويجب يكون النطق بالحكم في جلسة علنيةشأن طلب إعادة النظر بأغلبية آراء القضاة و  الاستئناف في

دائرة الاستئناف  حكم أن يبين الحكم الأسباب التي يستند إليها، وعندما لا يوجد إجماع يجب أن يتضمن

بشأن المسائل  ولكن لا يجوز لأي قاض من القضاة أن يصدر رأيا منفصلا ومخالفا ،آراء الأغلبية والأقلية

   5.القانونية

بعد وفاة  -أو الزوج أو الأولاد أو الوالدين –نح حق الطعن بإعادة النظر للمدانوالملاحظ هنا أن م 

كمة العادلة والمنصفة التي تؤدي إلى مراجعة الأحكام اهذا الأخير ما هو إلا إجراء يكرس مبادئ المح

  .التي يتم فيها ذلكمراجعة صحيحة وانتفاع المدان من هذه المراحل 
                                                           

 من النظام الأساسي للمحكمة) ب(1الفقرة 46 المادة 1
 .من قواعد الإجراءات والإثبات 59القاعدة   2
 352ص ، المرجع السابق، علي عبد القادر القهوجي 3
 .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 2و1الفقرة  161القاعدة  4
 .من النظام الأساسي للمحكمة 4الفقرة  83مادة من قواعد الإجراءات والإثبات بالتنسيق مع ال 3الفقرة  161القاعدة  5
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 : قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة -ب

إضافة إلى ف، المتعلق بتنفيذ أحكام المحكمة العاشرنص النظام الأساسي على هذه المسألة في الباب  

فإنه يجوز للمحكمة ، 84المادة حق المدان في تقديم الطعن بإعادة النظر إلى دائرة الاستئناف بموجب 

ولا يجوز لدولة  ،وذلك بعد الاستماع إلى الشخص ،وحدها حق البت في أي وقت في تخفيض العقوبة

 دة العقوبة التي قضت بها المحكمةتنفيذ العقوبة أو السجن أن تقوم بالإفراج عن الشخص قبل انقضاء م

وتعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيضه، وذلك عندما يكون الشخص قد 

قضى ثلثي مدة العقوبة، أو خمسة وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد، ويجب أن لا تعيد المحكمة 

ستئناف بعقد جلسة وفي هذه الحالة يقوم قضاة دائرة الا ،1النظر في الحكم قبل انقضاء المدة المذكورة

استماع استثنائية ما لم يقرروا خلاف ذلك في قضية بعينها، وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه 

الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قد يلزم من ترجمة شفوية، ويدعو دائرة الاستئناف المدعي 

ر ويدعى بقدر الإمكان الضحايا أو ممثليهم العام للدولة القائمة بتنفيذ العقوبة أو أمر بجبر الأضرا

القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية، ويجوز 

في ظروف استثنائية عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت 

بعد ذلك تقوم دائرة الاستئناف بتبليغ القرار في أقرب وقت ممكن  ،2دائرة الاستئنافإشراف قاض توفده 

لجميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر، ويجوز للمحكمة عند إعادة النظر في حكم العقوبة لتقرير 

  : إذا ما ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل الآتية ،ينبغي تخفيفهما إذا كان 

 فيما تقوم به من أعمالكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة الاستعداد المب - )أ(

  .المقاضاةالتحقيق و 

قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا  - )ب(

التعويض أخرى، وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر الغرامة أو المصادرة أو 

  .التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليه

أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي بتبرير تخفيف العقوبة،  - )ج(

كتصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه أو احتمال إعادة دمج المحكوم 

                                                           

 . من النظام الأساسي للمحكمة 3الفقرة  110المادة  1
 .من قواعد الإجراءات والإثبات 1فقرة  224القاعدة  2
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أي أثر ذه المحكوم عليه لصالح الضحايا و وأي إجراء مهم يتخ، 1احعليه في المجتمع واستقراره فيه بنج

 ذلكفي بسبب الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما سرهم من جراء الإفراج المبكر، أو يلحق بالضحايا وأ

   2 .أو تقدمه في السن تدهور حالته البدنية أو العقلية

العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه، لأول مرة في حكم ا أقرت المحكمة عند إعادة النظر وإذ 

ن يتم التخفيف كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع التخفيف حسب أ ات أنه ليس مناسبوقرر 

يضطلع قضاة " وقواعد الإثبات التي تنص على أنهالمواعيد ووفقا للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية 

م تلك الدائرة بإعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاثة سنوات ما لم دائرة الاستئناف، الذين تعينه

التي تنص على تقرير  110تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 

 التخفيف في العقوبة، ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، في حالة حدوث تغير كبير في الظروف

ات أو السماح للشخص المحكوم عليه بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاثة سنو 

  .3"في غضون فترة أقل يحددونها

وللقيام بأي عملية إعادة النظر في تخفيض العقوبة تدعو دائرة الاستئناف الشخص المحكوم عليه أو  

إن أمكن الضحايا أو  ىستدع، ويُ )الأضرار جبر ووبة أالعق(محاميه، والمدعي العام، ودولة التنفيذ 

ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى تقديم بيانات خطية وتعقد جلسة الاستماع، بعد ذلك 

ويلاحظ أن  ،4إلى جميع المشاركين في الإجراءاتتتخذ الدائرة القرار المناسب في أقرب وقت ممكن ويبلغ 

للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة بعد سماع أقوال المحكوم عليه أو توافر عامل أو أكثر 

  .للمحكمة من النظام الأساسي 110من هذه العوامل المنصوص عليها في المادة 

  .الجنائية الدولية إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة: الفرع الثاني

تتعهد الدول الأطراف حين انضمامها إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالالتزام بما  

تصدره المحكمة من أحكام، وينبغي عليها أيضا اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا 

  .5الالتزام

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة 4فقرة  110المادة  1
 .من قواعد الإجراءات والإثبات 223القاعدة  2
 .من قواعد الإجراءات والإثبات 3الفقرة  244القاعدة  3
 .303ص ، المرجع السابق ، علي عبد القادر القهوجي 4
ص ، 2008، 1الأردن ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، علي يوسف الشكري  5

215. 
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عينها ون تنفيذ حكم السجن في دولة تُ من النظام الأساسي، يك) 103(من المادة ) 1(وبمقتضى الفقرة  

المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، وعلى الدولة 

لاستقبال المحكوم  ولها حين إعلان استعدادها، 1المعنية إبلاغ المحكمة فورا فيما إذا كانت تقبل الطلب

يوما من  45ة لا تقل عن المحكمة مهل إعطاءهذه الحالة يتعين  ، وفي2عليهم أن تقرنه بشروط قبولهم

اتخاذ لدولة التنفيذ الفترة لا يجوز موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع، وخلال تلك 

  . 110 يخل بالتزاماتها بموجب المادةأي إجراء 

نقل المحكوم عليه  كان لها في أي وقت ،وإذا رفضت المحكمة الشروط التي تقدمت بها دولة التنفيذ 

وللمحكوم عليه أن يتقدم بدوره للمحكمة في أي وقت بطلب نقله من سجن  ،3لدولة أخرىإلى سجن تابع 

محكمة دولة التنفيذ، ينفذ وفي حالة عدم تعيين ال، 4دولة التنفيذ إلى سجن أية دولة أخرى تحددها المحكمة

لدولة المضيفة وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية المقر، في السجن الذي توفره احكم السجن، 

  . على أن تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن

مع المعايير التي ن خاضعا لإشراف المحكمة، ومتفقا وبموجب النظام الأساسي يكون تنفيذ حكم السج 

صر على تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة، ولا أما صلاحية دولة التنفيذ فاقت ،تنظم معاملة السجناء

، كما لا يجوز لها البت في أي طلب استئناف أو إعادة نظر وليس ز لها تعديله بأي حال من الأحواليجو 

  .5لها أن تعوق المحكوم عليه عن تقديم طلب من هذا القبيل

للدولة التي طلبت تسليمه  تقديمه أو،عليه لديها ذ أن تسلم الشخص المدان والمتحفظوليس لدولة التنفي 

بغرض محاكمته عن سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ أو بغرض تنفيذ حكم صادر بحقه إلا إذا 

  .6وبعد سماع أقوال المحكوم عليهذلك بناء على طلب دولة التنفيذ، على وافقت المحكمة الجنائية الدولية 

دولة التنفيذ، على أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع أن أوضاع السجن يحكمها قانون والملاحظ  

، ولا يجوز اهدة دولية مقبولة على نطاق واسعالمقررة بموجب معو ، معايير التي تنظم معاملة السجناءال

                                                           

 .فقرة ج من النظام الأساسي للمحكمة) 103(المادة  1
 .215ص ، المرجع السابق ، على يوسف الشكري 2
 .من النظام الأساسي للمحكمة) 1ف/104(المادة  3
 .من النظام الأساسي للمحكمة) 2ف/104(المادة  4
 .من النظام  الأساسي للمحكمة) 2ف/105(المادة  5
 .من النظام الأساسي للمحكمة ) 2ف/108(المادة  6
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بحال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل سيرا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين 

  .1التنفيذبجرائم مماثلة في دولة 

وعقب إتمام مدة الحكم، يجوز وفقا لقانون دولة التنفيذ نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة  

استقباله مع مراعاة رغبات الشخص التنفيذ إلى دولة يكون عليها استقباله، أو إلى دولة أخرى توافق على 

  .لبقاء في إقليمهاالمراد نقله إلى تلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص با

 راف كل فيما يخصه تنفيذ التدابيرأما فيما يخص تنفيذ تدابير الغرامة والمصادرة فتتولى الدول الأط 

  . 2التي تأمر بها المحكمة، وذلك دون المساس بحقوق الطرف الثالث الحسن النية

إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على تنفيذ أمر المصادرة، كان عليها أن تتخذ التدابير  في حين 

الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها وذلك دون  الممتلكات أود قيمة العائدات أو اللازمة لاستردا

من بيع  يةوتحول إلى المحكمة الممتلكات أو العائدات المتأت ،3المساس بحقوق الأطراف حسن النية

   .4العقارات أو الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكم أصدرته المحكمة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة ) 2ف/106(المادة  1
 .من النظام الأساسي للمحكمة ) 1ف/109(ادة الم 2
 .من النظام الأساسي) 2ف/109(المادة   3
 .217ص، المرجع السابق، علي يوسف الشكري 44
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ولية لا سيما للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر طفرة د الأساسيأن النظام يمكن القول  :خلاصة الفصل

لمحاكم الجنائية الدولية جهت لالانتقادات التي وُ حيث حاول واضعوه تفادي جميع  ،في الجانب الإجرائي

خاصة جرائم -ية رائم الدولوذلك باعتماد نظام إجرائي لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الج ،المؤقتة السابقة

ولكن هذه المحكمة كسابقاتها من  ،تواكب سير التحقيقات والمقاضاة من خلال إرساء أجهزة - الإبادة 

وأهم هذه  ،نظامهافي مجال تفعيل نصوص وصعوبات عوائق  إلىالمحاكم تعرضت ولا زالت تتعرض 

في  خيرالأ افاعلية هذ أن أساسعلى  ،و نقص التعاون الدولي مع المحكمةه الإطلاقعلى  العوائق

ضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي  بغرضو  - الدولية الداخلة في اختصاصهامتابعة مرتكبي الجرائم 

تقوم على الإرادة السياسية للدول ومدى التزامها بالتعاون مع المحكمة، وذلك في جميع مراحل  - الجنائي

القبض على المتهمين، تقديم الوثائق والشهود وغيرها من  ت، سواء تعلق الأمر بالتحقيق، أوالإجراءا

 أنتبار ععلى ا ،ه في الفصل الموالي من هذا البابدراستوهو الموضوع الذي سيتم صور التعاون، 

بالإضافة إلى النص  هذا ،إجراء مهم من إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم الدوليةالدولي هو التعاون 

يشكل المجال العملي لعمل المحكمة وذلك من  ومن ثم فهو، للمحكمة عليه ضمن مواد النظام الأساسي

 .همدى فعاليتالتطرق لخلال 
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  .لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية: الفصل الثاني

 لمحاكمة - قضائي في القانون الدولي الجنائيال للاختصاصلقد أصبح من الواضح أن التأسيس  

قاعدة مستقرة ومنذ سنوات عديدة  -على وجه الخصوص ئم الإبادة جرامرتكبي الجرائم الدولية عموما و 

من المحاكم الجنائية  تخصصا أكثرالتي أضحت خلال إنشاء المحاكم الدولية، و  يتضح ذلك منو 

عتبر في ضوء ذلك فإن القانون الدولي الجنائي كان قد ظهر لخلق آليات وطنية جديدة، كما اُ الوطنية، و 

من المظاهر الملحوظة لتعدد المحاكم  لواقع فإن واحداً في او كبيرا عن آليات قمع الجرائم الدولية،  ولاؤ مس

ما يعرف بمبدأ التعاون الدولي، وكذا التأسيس لآليات التكامل بر لتالمع، إنما يأتي من التطور الدولية

لإبادة ولين عن ارتكاب جرائم اؤ المس للأفرادالمقاضاة ولة عن المتابعة و ؤ المسالاختصاص الشامل و 

  .الجماعية

بتعدد ذلك ميز العدالة الجنائية الدولية، و بين لنا أن التطور هو الذي ييإن النظام القانوني الدولي اليوم 

الدائمة، ، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية تي أنشأت في العشرين سنة الماضيةالمحاكم الجنائية ال

لما كان الاختصاص الجنائي لهذه المحاكم قد و ها المجتمع الدولي، أنشأالتي تمثل هيئة قضائية دائمة 

على الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحاكم الجنائية  بالاختصاص الجنائي الوطني، فمبدئياارتبط 

الدولية أن تمارس اختصاصها الجنائي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة، شريطة أن تمارسها في حالة ما 

إذا لم تكن الدولة راغبة وسائل الضرورية واللازمة للملاحقة والمحاكمة، أو دولة المعنية الإذا افتقدت ال

  .1فعلا بالقيام بذلك

  : لذا فإن الدراسة في هذا الفصل تقتضي تقسيمه إلى مبحثين

  .الدائمة الدوليةضرورة التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية : المبحث الأول

  ).الدوليبيان للاختصاص الوطني و (لي لتكميالاختصاص القضائي ا: المبحث الثاني

 

  

  

                                                        

1 Romano Cesare, Tribunaux pénaux internationalisés, Etat des lieux d’une justice, Hybride, 
RGDIP, 2003, pp 109 ,110. 
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 .ضرورة التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: المبحث الأول

يرتبط ارتباطا  كما انه ،للمجتمع الدولي المعاصر أساسياضرورة ملحة ومطلبا  يعتبر التعاون الدولي 

التوسع في فكرة التعاون الدولي يترتب عليه تضييق في مجال سيادة  أنإذ  سيادة الدولة،عكسيا مع مفهوم 

ام كان من مائة ع أكثر، فعندما كانت السيادة المطلقة مرتبطة بمفهوم الدولة قبل والعكس صحيح ،الدولة

، معترف به في القانون الدولي ، وكما هو معلوم فإن سيادة الدولة مبدأالتعاون الدولي شبه معدوم

التعاون الدولي  أن، في حين نجد التزاما على عاتق الدول المعنية حقوق وواجبات يعد احترامهاويتضمن 

، لاسيما على لك الوضوح الذي اتسمت به السيادةذ أو ،الإجماع الدوليعلى هذه الدرجة من لم يكن 

استنادا  ،فهاتلاواخ أوجههرغم امتيازه عن السيادة بتعدد  ،1الأطرافصعيد الالتزام به من قبل الدول 

  .2للموضوع الذي تتناوله

مع  للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالتعاون تعاونا تاما الأساسيفي النظام  الأطرافوتلتزم الدول  

  .المحكمة فيما تجريه من تحقيقات أو أية إجراءات أخرى

ترتيب  أو ،على اتفاقأن تطلب تعاونها بناءا لمحكمة الأطراف، فإن لأما فيما يتعلق بالدول غير 

، وسنتناول بالتفصيل ضمن هذا المبحث أهم 3أي أساس آخر مناسبعلى  أو ،الدولة خاص مع هذه

 ، لندرسفي مطلب أولفي نظام روما مع المحكمة الجنائية الدولية  الأطرافلتعاون الدول طر القانونية الأ

  .مع المحكمة  الأطرافتعاون الدول غير  في المطلب الثاني

  

 

                                                        

لمعاصر، الدار وطرق مكافحتها، دراسة في القانون الدولي اصود خليل، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية صفوان مق1
   .215، ص 2010، 1، بيروت ، لبنان، طالعربية للموسوعات

2 William bourdon ,la coopération judicaire internationale ,in droit international pénal ,paris, 
pédon,2000,p222. 
Dans se sens voir également : 
Cherif mahmoud bassiouni ,an appraisal of the growth and developing trends of international 
criminal law, RIDP ,45 éme Année ,1974,p 432. 

   .218، ص2008، 1ط ،عمان الأردن التوزيع،، دار الثقافة للنشر و علي يوسف الشكري، القضاء الدولي في عالم متغير3 
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  .في نظام روما مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الأطرافتعاون الدول  :الأولالمطلب 

 فإن ،قمة التطور في مسار القضاء الدولي الجنائي تمثل المحكمة الجنائية الدولية أن عتبارعلى ا 

تقتضي منا الدراسة  الأهميةوقيمة بالغة ضرورة  ،الأساسي افي نظامه الأطرافالتعاون الدولي للدول 

عن التعاون القائم بين الدول في مجال مكافحة الجريمة عموما، والتمحيص من خلال تمييز هذا التعاون 

في العلاقات الدولية يسمى التعاون بين الدول في مكافحة الجريمة يقوم على  هناك نظام مستقل أن إذ

الجسامة في الجرائم ذات  أنواعلتعزيز مجالات التعاون في مكافحة بعض  إقليمية أواتفاقيات ثنائية 

، الاتجار غير المشروع في المخدرات، كما يتعلق بسبل مكافحة هذه الجرائم الأموالالخطورة مثل غسيل 

  .والتعاون في مجال مكافحتها والتحقيق في ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها

ع القضاء الدولي الجنائي، فهذه الفكرة تتعلق بتعاون الدول مع وهو نظام يختلف عن تعاون الدول م 

الدولية، وليس بجهاز قضائي وطني لدولة ما، هذا الجهاز قد يكون محكمة  جهاز قضائي يتسم بصفة

منشأ بطريقة  أوكمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا،  الأمنقرار من مجلس  جنائية دولية منشأة بموجب

، كحالة المحكمة الجنائية الدولية الأمنمجلس  أوالمتحدة  والأممبموجب اتفاق بين دولة ما  أيمختلطة، 

قد يكون أو الشرقية،  المحكمة الجنائية الدولية لتيمورلسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية لكمبوديا، و 

  .الجهاز هو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 الآليةحث على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وهو تلك وستقتصر دراستنا في هذا المب 

الذي جاء النص عليه مفصلا في نظام روما، والمتضمن التزامات وواجبات على الدول الالتزام  ذلك أو

 على غرار الإبادةللتعاون مع المحكمة فيما تجريه من تحقيق ومقاضاة في ارتكاب جرائم  أساسًا الأطراف

  .والتي تختص المحكمة بنظرها ،1الأخرىالجرائم الدولية  باقي

، وحسب ما هو الأخرىنظام روما معاهدة دولية شأنها شأن سائر المعاهدات الدولية ونظرا لكون  

، فإنه يستلزم بداية 2افيه الأطرافالدول غير  إلى أثرهاالمعاهدة لا يتعدى  أنمستقر في القانون الدولي 

، ثم الإجرامفي مكافحة  البعضمع القضاء الدولي الجنائي عن تعاون الدول مع بعضها  تمييز التعاون

التزامات التعاون بالنسبة للدول  إلىالوقوف على مفهوم التعاون بشكل عام مع المحكمة، قبل التطرق 

  .التعاون مع المحكمة أوجهوكذا  الأطراف،

                                                        

.جرائم العدوان  جرائم ضد الإنسانية، يقصد بها جرائم الحرب،و   1  
وفقا لمبدأ الأثر النسبي فإن الدول المخاطبة أساسا بهذا الواجب هي الدول الأطراف في المحكمة أي أطراف في نظامها  2

   .الأساسي
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  .وتمييزه عن التعاون بين الدول الجنائي مفهوم التعاون مع القضاء الدولي: الأولالفرع 

دون الحديث عن هذا التعاون  ،وفيه سنتناول مفهوم التعاون مع القضاء الدولي الجنائي بشكل عام 

نماذج القضاء  لعام لتعاون الدول مع أي نموذج منحسبما ورد في نظام روما، أي البحث في المفهوم ا

من التعاون  آخرهناك نموذج  أنالخاص، كما  أوالمختلط  أوالدائم  أوالدولي الجنائي، سواء المؤقت 

الجرائم، وهو يختلف عن  أنواعالدولي يشهده الواقع الدولي وهو تعاون قائم بين الدول في مكافحة بعض 

  .المحكمة الجنائية الدولية أوتعاون الدول مع القضاء الدولي الجنائي 

، وستقوم الدراسة بتركيز التمييز الآخرمن تمييز كل منهما عن وحتى لا يختلط بين المفهومين لا بد  

  :هما أساسينبينهما على 

المحكمة الجنائية الدولية ليس علاقة بين الدول  أوتعاون الدول مع القضاء الدولي الجنائي  أن 

التعاون مع القضاء الدولي  نأكما  ،هو علاقة بين الدول والقضاء الدولي الجنائي ببعضها بقدر ما

التي تطورت مفاهيمها عبر مراحل  الأخيرة ،مع المحكمة الجنائية الدولية يتعلق بالجرائم الدولية أوالجنائي 

 أو الإنسانيةجرائم ضد  أوجرائم حرب  أنهاعلى  لتستقر في نظام روما ،تطور القضاء الدولي الجنائي

  .جريمة عدوان أوجماعية  إبادةجرائم 

الدولية، غير هذه الجرائم  أخرى بأنواع وإنمابهذه الجرائم،  اأساسالتعاون بين الدول فإنه لا يتعلق  اأم

  .والبشر بالأعضاءوجرائم المتاجرة ، الاتجار بهامثل تهريب المخدرات و بالغة  أهميةوهي ذات 

   :مكافحة الجريمةعاون بين الدول في تمييز التعاون مع القضاء الدولي الجنائي عن الت :أولا

 أنواعالتعاون بين الدول في المجال الجنائي في بعض  إلىعادة ما ينصرف مفهوم التعاون الجنائي  

ذات  أصبحت والتيلدول بل ويشمل المنظمات الدولية، هذا التعاون لم يعد قاصرا على ا أنالجرائم، كما 

ا وبارزا في التعاون مهللمنظمات الدولية دورا م وأصبحقوي متزايد في المجتمع الدولي،  وتأثيرفاعلية 

التعاون الدولي قد يتخذ مفهوما آخر يختلف عن التعاون بين  أنالقضائي الجنائي الدولي، ويمكن القول 

 ماألى تعاون الدول مع القضاء الدولي الجنائي، إ أيضاالدول في المسائل الجنائية المختلفة، فقد ينصرف 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  مجال دراستنا فهو يتناول التعاون في ظل النظامالمفهوم الثاني وهو 

ل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأثر هدا التعاون على فاعليتها، المعروف بنظام روما، أي تعاون الدو 
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ين الدول في ب لجنائي القضائي بدأ وانتشرأن موضوع التعاون ا سياقا الوالذي تجدر الإشارة إليه في هذ

، نظرا لحداثة هذا القضاء والقضاء الدولي الجنائيأكثر مما تكون عليه بين الدول  ،علاقاتها الدولية

القضاء هذا النوع من ين الدول و إثراء مسألة التعاون بفي كما أن التعاون بين الدول ساهم  ،رالأخي

  .1المساهمة في تطويرهاو تعزيزها و 

، فقد رسخ العرف 2ا فإن مسألة التعاون لا تجد أسسها فقط في نظام روما، إنما تمتد لتاريخ سابق له لذ

القانون الدولي الإنساني الذي ألزم الدول باتخاذ فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة أو ، الدولي فكرة التعاون

  .3الإبادةمعاقبة مرتكبي جرائم لمحاكمة و  إجراءاتمن  ما يلزم

من قبلها عصبة الأمم المتحدة قد دفع بمبدأ التعاون المتحدة، و  الأممالتنظيم الدولي في ظل  أنكما  

 ،4ليس كونه مجرد أصل من أصول العلاقات الدوليةو القانونية التي لا يرقى إليها شك،  المبادئباتجاه 

مقاصد الأمم اعتبر التعاون هدف من أهداف و  الذيالمتحدة،  الأممالتعاون مثلا في ميثاق  مبدأرس فقد كُ 

  5.الإنسانيالاجتماعي والثقافي و و في المجالات ذات الطابع الاقتصادي  المتحدة

أن تحيط قواعد التعاون  لرغبة الدول فيالقضائي بين الدول بنوع من البطء، امتاز تطور التعاون و  

، إلا أن هناك عددا من حماية حقوق الإنسانفل الحفاظ على السيادة الوطنية و ضمانات تكبضوابط و 

، زيادة انيالإنس هي عولمة النشاطالتعاون الدولي بشكل عام، و العوامل قد أسهمت في زيادة سرعة تطور 

  .6تجاوز الحدود الدوليةوسهولة عبور و  فراد والأموال بين مختلف الدول،حركة تنقل الأ

                                                        

في القانون العام،  فاعليتها ، رسالة دكتوراه المحكمة الجنائية الدولية وأثره فيمحمد شلبي العتوم، واقع تعاون الدول مع 1
   .15، 14ص ص  ،2011إشراف الأستاذ الدكتور غسان الجندي ، كلية القانون، جامعة عمان العربية ، الأردن، 

دكتوراه علوم في الحقوق فريجه محمد هشام ، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية ، أطروحة  2
   .124ص .، 2013/2014تخصص قانون جنائي دولي، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، القاهرة ، النهضة العربيةر لحليم، المحكمة الجنائية الدولية الاختصاصات والمبادئ العامة، داسعيد سامي عبد ا 3
   .173،ص 2008

.17، ص 2000، 1ي مكافحة الجريمة، أتيراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، التعاون الدولي فشحاتة علاء الدين  4  
الدولية ذات الصبغة  من ميثاق الأمم المتحدة على تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل 3ف/ 2تنص المادة  5

الأساسية للناس جميعا والتشجيع ، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الاجتماعية والثقافية والإنسانية والاقتصادية 
   .على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أوالدين ولا تفريق بين الرجال و النساء

.86، 85شحاتة علاء الدين ، المرجع السابق، ص ص   6  
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جامع مانع  ، نجد انه من الصعب وضع تعريفالإجرامفي مكافحة بالنسبة لتعريف التعاون الدولي و  

لكونها وسائل متجددة ، إلا أنه يمكن فهم إمكانية حصرها و عدم ال التعاون، و أشكله نظرا لاتساع صور و 

  : 1أنواعهي ع من التعاون من خلال فهم صوره و هدا النو 

  .الخبراتو ادل الآراء تب، و اراتتبادل الزيمثل تبادل الرسائل، وتنظيم و : ية بسيطةصور أول - 

، صور متطورة، كعقد الدورات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات - 

  .المفاوضات التفاهم والإعلانات المشتركة والبرامج وإجراءكرات ومذ

بعض  تنفيذوالمعلومات، وتبادل المعونات و  ربط شبكات الاتصالو  الأمنيةتبادل المساعدات  - 

، والبحث عن المجرمين الاستقصاءالمشتركة، وذلك في مجال التحري والملاحقة و  الأمنيةالعمليات 

في مجال الإجراءات الوقائية مثل تبادل المعلومات في مجال نقل حولهم، و تبادل المعلومات و  إعطاءو 

  .المجرمين بشأن الجرائم و  الإرشادات

  .2نقل المحكوم عليهمليم المجرمين و تسالمساعدة القضائية المتبادلة و - 

ه الصور بأن التعاون الدولي يستلزم أن يكون هناك اتصالات مباشرة بين ويبرر بعض أو كل هذ 

وضبطها والقبض  أدلتهاكشف في شتى الدول، لتحقيق العدالة واستقصاء الجرائم و السلطات القضائية 

  .الأغراضه ذول في اتفاقيات التعاون لتحقيق هلدخا بالدول إلى اذا ما حعلى مرتكبيها ومحاكمتهم، وهذ

في المسائل أما بالنسبة للتعاون مع القضاء الدولي الجنائي فإنه يختلف عن التعاون بين الدول 

الأمر  ،مكافحتهاي بالقضاء على الجرائم الدولية و اهتمام المجتمع الدولالجنائية، وقد تطور بسبب رغبة و 

عقب الحرب بمعاهدة فرساي  ابتداء، لتعاون القضائي في سبيل مواجهتهال الذي استدعى استحداث آليات

وصولا رواندا و و  السابقة ثم محكمتي يوغسلافيا ،3مرورا بمحاكمات الحرب العالمية الثانية ،الأولىالعالمية 

  .4ما تخلله من محاكم أخرى خاصةاسي للمحكمة الجنائية الدولية، و النظام الأسإلى 

فإنها تتطلب المزيد من التعاون الدولي للقضاء عليها،  ،العملي بالنسبة للجرائم الدوليةعلى الصعيد و  

   .فلا تكف الإجراءات التي تقوم بها الدول بإرادتها المنفردة

                                                        

.87، ص المرجع السابق شحاتة علاء الدين ،  1  
.125فريجه محمد هشام ، المرجع السابق ، ص   2 
.  18شبلي العتوم، المرجع السابق، ص محمد   3  
. كمحاكم سيراليون و كمبوديا و تيمور الشرقية التي أنشأت بموجب اتفاقيات بين هده الدول والأمم المتحدة  4  



 الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادةالتعاون الدولي مع المحكمة            الفصل الثاني

217 

ضاء على الجرائم الدولية عموما القدولي قصد تحقيق التعاون الدولي و لعل أهم ما قدمه المجتمع الو  

ولقد كانت  ،نظام تسليم المجرمينالخصوص، هما نظاما الاختصاص العالمي و على وجه  الإبادةجرائم و 

للطبيعة القانونية لجرائم الإبادة وخطورتها وجسامتها، الأثر الكبير في استقرار وتطور تلك الآليات، كونها 

بة للتسليم في التسليم فيها، اتساقا مع النظام القانوني المستقر بالنس مليست جرائم سياسية ليتم التذرع بعد

رع بأنها جرائم سياسية ي الإبادة الجماعية أو للدول التذإذ لا يمكن لمرتكب ،1مجال الجرائم غير الدولية

تصة المحاكم المخالتعاون بين الدول و  إفشالمرتكبيها من الجزاء، و  إفلات ، بغرضضمن التسليم لإدراجها

  .جنائية على العدالة ال إحالتهمبنظرها للقبض على مرتكبيها و 

لممارسة  تنفيذيةلى آلية ضاء الدولي الجنائي لمختلف صوره عفإن افتقار الق ،رمن جانب آخكما أنه و 

ا هو مالمقاضاة أصعب متجعل من عملية التحقيق و  بنفسه،التي يفرضها التعاون  الالتزاماتالواجبات أو 

  .الوطنيةالجنائية  الأنظمةعليه في 

الدولي، فقد كان للتعاون بين الدول في مجال مكافحة الجرائم الدولية م المجتمع وعلاوة على اهتما 

  .2ت الجمعية العامة للأمم المتحدةنصيب في قرارا

 التعاونو  ،بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة لتزامالتي تؤكد ضرورة الاقد تعددت مصادر القانون الدولي و  

  .من الجزاء إفلاتهمإجراء التحقيقات معهم للحيلولة دون بغرض القبض عليهم و 

  .مفهوم التعاون مع القضاء الدولي الجنائي بشكل عام  :ثانيا

مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى مجالات  عاون مع القضاء الدولي الجنائي وتحديداً يمتد مفهوم الت 

تسليمهم و المقاضاة لمرتكبي الجرائم الدولية،  لتعاون في مجال إجراء التحقيق أوعديدة، إذ ينصرف إلى ا

كمة في كل ما تجريه من تحقيقات التعاون مع المحإلى الدول المعنية بمحاكمتهم و  أو ،3إلى المحكمة

التي القرارات و  الأحكامالتعاون في تنفيذ و بيانات تتعلق بالدعوى التي تنظرها، وسماع أقوال وجمع أدلة و 

  .اكمتصدر عن هذه المح
                                                        

، ص 2008عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،1
   .33،  31ص 

بشأن تسليم المجرمين ومعاقبة مجرمي الحرب،  13/02/1945المؤرخ في  03وفي هذا السياق نذكر القرار الاممي رقم  2
كذلك القرار رقم يوصي الدول باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة النقل الفوري للمتهمين إلى الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم، و 

ص مبادئ التعاون الدولي فيما يتعلق بالكشف والقبض وتسليم ومعاقبة الأشخا بشأن 03/12/1973: المؤرخ في 3074
  . 20محمد شلبي العتوم، المرجع السابق ، ص ،  إبادة المذنبين بارتكاب جرائم حرب أو

   .125، ص المرجع السابق فريجه محمد هشام ، 3
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المحكمة الجنائية الدولية أثرا مهما في تحديد أساس  إنشاءفي ستخدام الطريق التعاهدي لاقد كان ل 

يرتكز على مدى  إنما، الدول بالتعاون مع المحكمة لالتزامبالتعاون، فالأساس القانوني  الالتزامات

عاون الكامل مع حيث يلزمها بالت؟ و  لا أمللمحكمة  الأساسيانضمامها للمعاهدة المتضمنة للنظام 

اون الكامل على وجوب التعالتي تؤكد منه، و  86بالتحديد المادة المحكمة حسب الفصل التاسع، و 

ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في طراف مع المحكمة وأجهزتها في التحقيق و للأ

قد كان له أثر كبير  86 المادة عتقد أن الالتزام الوارد فييُ ، و من النظام الأساسي للمحكمة 51المادة 

 .19941الدولية لعام  من مشروع إنشاء المحكمة الجنائية 51قوي من ذلك الذي نصت عليه المادة و 

التعاون  أنوقصد الوقوف على المفهوم العام للتعاون والمساعدة القضائية يمكن القول بشكل عام  

  :أقسامثلاثة  إلىيقسم من حيث مراحل الدعوى 

  .تعاون مع المحكمة قبل نظر الدعوىال :الأولالقسم 

حكمة تتعاون مع القضاء الدولي الجنائي من خلال قبولها ممارسة الم أنبمعنى انه على الدول  

  .2قبول الاختصاص يعد من باب التعاون أن، وفي هذا يرى جانب من الفقه الجنائية الدولية لاختصاصها

  :نظر الدعوى أثناءالتعاون : القسم الثاني

  .النطاق الموضوعي للتعاون، وستتم دراسته في الفرع الثاني من هذا المبحث وهو

 الأحكاممن خلال تنفيذ  ،الصادرة عن القضاء الدولي الجنائي الأحكامالتعاون في تنفيذ : القسم الثالث

  .بها إدانتهمن تثبت  أوفي مواجهة مرتكبي الجرائم الدولية، 

                                                        

1 L’article 86 du statut de Rome dispose que :conformément aux disposition du présent 
statut ,les Etats parties coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes et poursuites 
qu’elle a menées pour les crime relevant de sa compétence  
David Eric, code de droit international public, Bruxelles, Bruylant ,2 eme édition, 2004,p 1168, 
et de son coté l’article 51 du projet de statut de la cour criminelle international de 1994 
déclare que,les Etats coopèrent pleinement avec la cour dans toutes enquêtes et 
procédures en vertu du présent statut /voir David Eric, op.cit,p1168 

،  2008، 1عمان، ط ،لقضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد للنشر والتوزيعالنظام ا ،براء عبد اللطيف منذر 2
  .155ص 



 الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادةالتعاون الدولي مع المحكمة            الفصل الثاني

219 

المساعدة  أويعني الالتزام بطلبات التعاون  ،فإن التعاون مع القضاء الدولي الجنائيوانطلاقا من هذا  

  .الصادرة عن القضاء الدولي الجنائي

نظام التعاون  أحكامعرف من خلال مفهومها في ضوء تُ  فإنها ،بخصوص المساعدة القضائية أما 

تسهيل ممارسة  إلىتدبير ذو طبيعة قضائية يهدف  أو إجراءكل  أنها ،الدولي في المجال الجنائي

 قانونية أسسالاختصاص القضائي في دولة ما نحو جريمة من الجرائم، وتقوم هذه المساعدة على 

دفاع الجماعي عن نفسه، وحق شعوب تتمثل في حق المجتمع الدولي من دول ومنظمات في ال ،وواقعية

ولية الخطيرة التي تهدد الحياة والحرية والسلامة الجسدية لهم، العالم في الدفاع عن نفسها ضد الجرائم الد

برر بوجود التزام قانوني دولي يقع على عاتق دول العالم بقمع كذلك تُ أمنه وسلامته واستقراره، فاع عن دوال

  .1عاقبة مرتكبيهامومنع الجرائم الدولية و 

مرتكبي الجرائم الدولية والمساعدة القضائية والتي من بينها مقاضاة  –واعد القانون الدولي الجنائيق إن 

فقد نصت  ،بالصفة الآمرةتتسم  - والتعاون في مجال القبض على مرتكبيها والتحقيق معهم ومقاضاتهم

معاهدة، ووقف  أية إنهاء أنعلى اعتبار  60لقانون المعاهدات في الفقرة الخامسة من المادة  يناياتفاقية ف

 بإخلال التمسك ،التي لم تخل بالاتفاقية الأطرافبأحكامها يعطي الحق للدول  الإخلالالعمل بها نتيجة 

أن المادة ذاتها استثنت من ذلك المعاهدات ذات الطابع كأساس لإنهاء العمل بالمعاهدة، إلا  تلك الدول

وجب مالمحميين ب الأشخاصالانتقام من  أشكالشكل من  أيالتي تحظر  الأحكاموبخاصة  الإنساني

  .اهداتالمع

مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية يعد من باب القواعد الآمرة،  أناعتبر  إذالفقه هذا الاستدلال،  أكدوقد  

لها  السامية، وما الإنسانيةهذه القواعد تدافع عن القيم  أن اً مبرر على ذلك،  إجماعهعلى الرغم من عدم 

العالم، لذلك فقد اعتبرت بمثابة الالتزامات المطلقة التي لا تتوقف عند  أنحاءعراقة وانتشار في كل  من

  .2حدود العلاقات الدولية كالمعاهدات المتبادلة

                                                        

، دار أحكام القانون الدولي الجنائي ،لجريمة الدوليةالنظرية العامة ل ،المحكمة الجنائية الدولية ،منتصر سعيد حمودة 1
  .312، ص  2006 ،الإسكندرية الجامعة الجديدة ،

، الالتزام بالتعاون مع وة تحدي الحصانة في جيوزيبي نيزي، نقاش الجلسة الثالثة من ندعامر صلاح الدين الزمالي 2
اسي في المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة، ندوة محكمة الجنايات الدولية والدول غير الأطراف في النظام الأس

  .151ات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ص ، منشور جامعة دمشق ،حقوقعلمية في كلية ال
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المعاهدات التي قد  بعض عن أمثلة 1966وفي هذا الصدد قدمت لجنة القانون الدولي في عام  

تخالف مضمون القواعد الآمرة، وقد اعتبرت من هذا القبيل المعاهدات التي تتناول الاستخدام غير 

فعل يجرمه القانون  أيالمتحدة، والمعاهدات التي تتناول ارتكاب  الأممما يتنافى ومبادئ ب القانوني للقوة،

 أوكاب جرائم معنية كجريمة الاتجار بالعبيد الدولي، وكذلك المعاهدات التي تكرس التغاضي عن ارت

  .الجماعية الإبادة أوالقرصنة 

وفي مجال القانون الدولي كانت بداية انطلاق فكرة المساعدة القضائية وتكريسها كقاعدة ملزمة  

وذلك  الإنسانيالقانون الدولي  إطارمشروع لها في  أول، وظهور الإنسانيالقانون الدولي  أحكامبمقتضى 

عندما تقدمت بلجيكا باقتراح يتضمن ضرورة تقديم  1972مؤتمر الخبراء الحكوميين عام  أعمالل خلا

كل مساعدة قضائية قصد ملاحقة الانتهاكات المرتكبة خلافا لهذا القانون كلما اقتضت  الأطرافالدول 

   .1تلك المساعدة إلىالحاجة 

  :هذه المساعدة فيما يلي أشكال وتتجلى

ويشمل ذلك تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة قضائية لدولة ما فيما : تبادل المعلومات - 1

، وكما تحتاجه ولينؤ المس والأشخاصيتعلق بجريمة من الجرائم الدولية التي تساعد في تحديد المسؤولية 

  .2قضائيةه على اعتبارها سلطة وجهة ل فيما بينها فإن المحكمة بدورها تحتاجالدو 

وتتولى المحكمة السعي قصد الحصول على المعلومات والدليل على ارتكاب الجرائم لتحديد المسؤولية  

الذي يعتمد على  مكانة خاصة في ظل القانون الدولي الأمرالقاضي، ويحتل هذا  أمام والإثبات

 الأساسييستمد من نظامها  الإثباتبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن نظام  أما، والأعرافالمعاهدات 

  .3وخاصة انه يعتبر معاهدة دولة

مكان التعاون مع بنجد من الضرورة  إذالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية،  أهميةومن هنا تتأكد  

  .وظيفتها أداءبدونه تقف المحكمة عاجزة عن  إذالمحكمة في هذا المجال، 

                                                        

  .520، ص2010 ،1ط  ،لدولي الإنساني ، دار وائل للنشر، عمان، القانون انزار العنبكي 1
 ،الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، مؤسسة لدولية، النظرية العامة للمسؤولية الجنائية ااحمد عبد الحميد محمد الرفاعي 2

  .211،ص 2005القاهرة ، 
  .313منتصر سعيد حمودة ، المرجع السابق ، ص 3
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نيابة عن دولة  إقليمهاتدبير يتمثل في قيام دولة في  أو إجراء نهاأوتعرف : القضائية الإنابة - 2

والوثائق القضائية  الأوراققضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ما كسماع الشهود وتبليغ  بإجراء أخرى

  .1الأخرى

  .2المحاكم الجنائية أمامطلب مثول الشهود  - 3

للمحكمة الجنائية  الأساسيالموضوعي لمبدأ التعاون الدولي في النظام  الإطار: الفرع الثاني

  .الدولية

انه يحدد المدى الذي تكون به الدول ملزمة  إذبالغة،  أهمية مع المحكمة يثير موضوع التعاون الدولي 

لذا فقد ثار جدل حول  ، كما يحدد طبيعة هذا التعاون وصوره،3بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

تجسد في بروز تيارات تتمثل في  ،للمحكمة الأساسيالنص على موضوع التعاون وصياغته في النظام 

ائمة غير حصرية وضع نص عام تكمله ق أووضع نص عام يسهل التعاون في نظام روما، 

معاهدة للتعاون القضائي بالمعنى الصحيح  إبرام أويطلب فيها التعاون،  أنمكن بالموضوعات التي ي

  .4الأساسيبالنظام  وإرفاقها

والتي تمثلت بإفراد باب مستقل  ،الصيغة الحالية التي خالفت تلك الاتجاهات الوصول إلىانه تم  إلا 

، وأحكامهللمحكمة، وهو الباب التاسع المتعلق بالتعاون مع المحكمة، وصور التعاون  الأساسيفي النظام 

موضوع التعاون الدولي مع المحكمة كآلية من آليات محاكمة مرتكبي جرائم  أهميةو الشيء الذي يبرز وه

  .والجرائم الدولية على وجه العموم ،خصوصا الإبادة

التي تتعلق  الأحكامجميع  نأ إلى وقبل ذلك الإشارةوفي هذا الفرع سيتم تناول هذا التعاون، مع  

في حالة اعتبار  أوفي نظام روما،  الأطرافالدول  إلىالموضوعي للتعاون مع المحكمة تمتد  بالإطار

دولة ما قبولها باختصاص المحكمة بشأن جرائم  إعلانفي حالة  أو ،الأمنمن مجلس  أحيلتالقضية قد 

ث فيما يختلف نوعا ما، لذا لا بد من البح الأمرفإن  الأطرافبخصوص الدول غير  أماتختص بنظرها، 

                                                        

  .211احمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق،ص  1
  .313منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق،ص  2
  .124فريجه محمد هشام ، المرجع السابق، ص  3
 ،2009، 1، طالدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتية وتطور القانون ، المحكمة الجنائية الدولزياد عيتاني 4

  .382، 381ص ص
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مثل  أنما تبين  إذا، أيضا الأطرافعلى عاتق الدول غير  تلقى الأطرافكانت جميع التزامات الدول  إذا

  .1واجهة هذه الدولمهناك التزامات لا تسري ب أن أمهذه الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة بشكل عام، 

   :صور التعاون الدولي وفقا لنظام روما وكذا التزامات التعاون أهميلي سندرس  ماوفي

  :التزام التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية: أولا

صراحة على ضرورة التزام الدول للمحكمة الجنائية الدولية ب الأساسيمن النظام  88لقد نصت المادة  

  2.الوطنية اتهاشريعتوكل حسب ، التعاون من خلال اتخاذ التدابير اللازمةب

لجنة القانون  أعدتهلا في مشروع المحكمة الذي  أصللا يوجد له أنه هذا النص  علىوالملاحظ  

 وإنما، 1991،1996 تيلسن الإنسانية، ولا في مشاريع تقنين الجرائم ضد السلام وامن 1994الدولي عام 

، كجزء من 1998المحكمة الجنائية الدولية في صيف  إنشاء مؤتمر روما الدبلوماسي حول إلىقدم نصها 

من صور  الأخرى والأشكالل الجدل المتعلق بموضوع طلبات الاعتقال والتسليم، لح قترحتتسوية اُ 

للمحكمة، وحيث التزمت  الأساسيالتعاون التي جاء بها المشرع الدولي ضمن الباب التاسع من النظام 

 الأساسيجاوب مع الطلبات المقدمة من المحكمة وفقا لأحكام النظام في نظام روما بالت الأطرافالدول 

يسود التطبيق من سوء استخدام لهذه  أنفي تشريعاتها الوطنية تفاديا لما يمكن  المتبعة والإجراءات

التذرع بنقص  أنللمحكمة والقانون الوطني للدولة المعنية، كما  الأساسيالمرجعيات والمتمثلة في النظام 

   .3لا يمكن قبوله أمرااللازمة وفقا للقانون الداخلي  الإجراءاتغياب  أو

في معاهدة روما  الأطرافلزاما على الدول  أصبح، فقد السالفة الذكر 88ا من نص المادة انطلاقو  

، للمحكمة اتجاه صائب سار عليه واضعي النظام الأساسي هوات إن لم تكن متخذة، و اتخاذ هذه الإجراء

التوافق بين تشريعاتها الوطنية لضمان ى الدول الأطراف إعادة تأكيد الالتزام العام علكما يعني حقا 

                                                        

  .29محمد شبلي العتوم ،المرجع السابق ،ص  1
2 Cet article décrète que : les états parties veillent à prévoir dans leur législation nationale 
les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans 
le présent chapitre, David Eric et Tul Kens Françoise, code de droit international 
humanitaire, Bruxelles, Brylant, 2 eme édition, 2004, p 587. 
3Decaux Emmanuel, Actions au regard de la souveraineté des Etats et moyens 
d’investigation,la cour pénale internationale, paris, la documentation française ,1999, p 81. 
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المساعدة لأجل تجنب التأخير في الاستجابة لطلبات المحكمة كما وطلبات المحكمة في مجال التعاون و 

  .1يتشة تادفي قضي ألمانياعدد من الدول مثل  بعض الطلبات المقدمة إلىفي حصل من قبل 

قد بدأت فعلا  ،ذا الغرض نذكر أن البعض من الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمةلهو  

التعاون مع باتخاذ إجراءات ضرورية على الصعيد الوطني، من خلال إصدار قوانين تعالج فيها مسالة 

مع  كرسته لموضوع التعاون 2002تشريعا في سنة  أصدرتالمحكمة، كما هو الحال مع فرنسا التي 

قانون الإجراءات الجنائية النافذ لت الجمعية الوطنية الفرنسية عد  بمقتضاهالمحكمة الجنائية الدولية، و 

 .2للمحكمة  الأساسيأحكام التعاون المنصوص عليها في الباب التاسع من النظام ليشمل 

ي يحكم موضوع الالتزام بالتعاون مع المحكمة ذالنص الرئيس ال تبقى 88كر أن المادة ذن الأخيرفي و  

فة، كما صوره المختلذا التعاون و لت هقد فص  الأخرىمن جانب الدول الأطراف فيها، رغم أن النصوص 

المحدد  عيارستعرض على المحكمة مستقبلا ستعتبر المأن التطبيقات القضائية ومن خلال القضايا التي 

  .مدى التزام الدول الأطراف به مع وجود تشريعات وطنية تعالج التعاون مع المحكمةالنص، و لفاعلية هذا 

في  الأطرافالباب التاسع أيضا من النظام التزام عام يقع على عاتق الدول بذات السياق ورد في و  

هذا الالتزام مقاضاة، و ما تجريه من تحقيقات و المحكمة فييتضمن واجب هذه الدول بالتعاون مع  ،النظام

، فقد اكتفى النص بالحديث عن التعاون كمفهوم لتزاما بحد ذاتهدون أن يفصل ا بالتعاونيعد التزاما عاما 

ذلك بعدما في نظام روما، و  الأطرافحول هذه الصياغة يرى البعض أنها واضحة بالنسبة للدول ، و 3عام

يرى أنه  الأولقسمين  إلىمت الوفود شكلت صعوبة أثناء صياغة النظام الأساسي للمحكمة، فقد انقس

جب أن قسم آخر يؤكد على انه ينوني يمكن للمحكمة الاعتماد عليه، و ف التعاون كالتزام قاعر يجب أن يُ 

غير مؤكد يخضع إلى ظروف كل دولة، إلا أن الصيغة التوافقية التي خرج بها يبقى التعاون كمفهوم عام و 

  .بر التزاما يتوجب على الدول التعاون التام مع المحكمةمؤتمر روما تدل على أن التعاون يعت

                                                        

1 Clampi Annalisa, the obligation to cooperate, Cassese Antonio,Paola and Jones, john, the 
rams statute of international criminal court,A commentary,oxford university press,151 
published,volume1,2002,p 1626. 
2 La loi Française N°2002/268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la CPI 
dans ce sons lire clampi Annalisa, Ibid, P1626. 

دول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي تعاونا تاما مع تتعاون ال :"على هذا الالتزام بقولها 86ة تنص الماد 3
   ".المحكمة ، من تحقيقات في الجرائم و المقاضاة عليها المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص
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أكد عليها النظام الأطراف، و العام في مقدمة الالتزامات التي تقع على الدول  الالتزاميأتي هذا و  

لأجل المساعدة  لرضوخ للطلب المقدم من المحكمةإذ لا يجب على الدول الأطراف أن ترفض ا ،الأساسي

 بالأمنالتي تتعلق و ،  1فـ /93و 90و 72: ناءات الواردة بالنظام في الموادالاستثإلا حسب أو التعاون، 

  .تعدد طلبات التسليم القومي و 

التشريعات  إصداريتطلب من الدول  ،غيره من مسائل التعاون مع المحكمةالعام بالتعاون و  الالتزامإن  

 الأمر، به الالتزامو  إنفاذهضمان مع نظام روما لتسهيل و  لملائمتهاإلغاء بعضها الوطنية أوتعديلها أو 

دم تطبيقه عنه الداخلي ليبرر عليه عدم جواز دفع أي طرف في معاهدة بنصوص قانو الذي يترتب 

  .1نون الدولي على القانون الداخليالنتيجة المنطقية لسمو القا، وهذا المبدأ يعد التطبيق العملي و للمعاهدة

تتخذ و ، ائية للمحكمةدولي مع المحكمة الجنائية الدولية من حيث تقديم المساعدة القضالتعاون ال: ثانيا

  : هذه المساعدة القضائية عدة صور 

تسليمهم إلى المطلوبين أو  الأشخاصالتعاون الدولي مع المحكمة في مجال إلقاء القبض على - 1

يعد  ،المتهمين بارتكابها أو إبادةالمشتبه فيهم بارتكاب جرائم  الأشخاصالقبض على  إجراءإن المحكمة 

  . ضمانات واضحةلذا لزم الأمر أن يحاط بأحكام و  بحرية الأشخاص،من اخطر الإجراءات الماسة 

تقوم  :"تنص على أنتتعلق بالقبض و  59من المادة  الأولىنجد أن الفقرة إلى نظام روما  بالرجوعو  

التقديم باتخاذ خطوات على الفور طلبا بالقبض و  تتلقى طلبا بالقبض الاحتياطي أو الدولة الطرف التي

  ."ى الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكام الباب التاسعللقبض عل

 يقدم الشخص المقبوض عليه فورا إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة أنيجب و 

أنه قد القي و  ،أم لا ؟ الشخصأمر القبض ينطبق على هذا  كانما إن لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة 

  .2احترامأن حقوقه كانت محل قبض عليه وفقا للأصول المرعية، و ال

                                                        

أحمد أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، دار  1
   .132 النهضة العربية ، القاهرة، ص

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  59الفقرة الثانية من المادة  2  
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بطلب كفالة في انتظار تسليمه إلى  أو ،حق بطلب الإفراج المؤقت عنهالوللشخص المقبوض عليه  

في أي طلب إفراج  تالدولة المتحفظة عند البختصة في على السلطة الم، و 1المحكمة الجنائية الدولية

ما إذا كانت توجد الإفراج المؤقت، و  ئية ملحة تبررمؤقت أن تنظر فيما إذا كانت هناك ظروف استثنا

ص إلى المحكمة، علما ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخ

إذا كان أمر القبض قد صدر على  ،دولة المتحفظة أن تنظر فيما بعدلسلطة المختصة في الأنه لا يمكن ل

  .582النحو الصحيح وفقا للفقرة الأولى من المادة 

أمر القبض إلى كون  ،ذه الصلاحيةيعزى سبب عدم امتلاك السلطة المختصة في تلك الدولة مثل هو  

عليه فإن شرعية أمر القبض، و في تحديد مدى هي وحدها التي تملك الصلاحية يصدر عن المحكمة و 

، التعاون في القبض على الشخص على الدولة الطرفمن نظام روما تفرض  89من المادة  الأولىالفقرة 

مع المحكمة الوارد في التقديم وفقا لأحكام باب التعاون و  تقديمه، من خلال الامتثال لطلبات إلقاء القبضو 

  .في قوانينها الوطنيةمنصوص عليها كذا الإجراءات النظام روما، و 

كان من اللازم العمل على مجالاته، و التعاون بين الدول و  إجراءاتأما بشأن التسليم فهو من أقدم  

القانوني الذي  الأساسنظرا لأن ، و تنظيمه سواء بين التشريعات الوطنية اللازمة أو بعقد اتفاقيات دولية

مبدأ المجاملة  ، أوقواعد المعاملة بالمثلالغالب ما يكون اتفاقية دولية أومن خلال يستند إليه التسليم في 

هو الأمر الذي دفع بالأمم تفاقيات التي عنيت بالتسليم، و الدولية، فقد ارتبطت الدول بعدد كبير من الا

 اختلافبسبب المتحدة إلى تبني اتفاقية نموذجية للتسليم قصد الحد من مشكلات التطبيق التي قد تحدث 

  .3الأنظمة القانونية الجنائية الداخلية بالدول التي تتعلق بمسألة التسليم

ولي على اعتبار أن طلب التسليم صور التعاون الدولي، إذ جرى التعامل الد أهميعتبر التسليم من و  

فيتم  ،بين حكومات الدول ضمن علاقاتها الدبلوماسية الدبلوماسية التي تجرى الأعمالعد من لرد عليه ياو 

توجيه طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية خلافا لطلبات التعاون الأخرى التي قد تتم من خلال السلطة 

  .القضائية

                                                        

.لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 59الفقرة الثالثة من المادة   1  
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 59الفقرة الرابعة من المادة   2  
.36محمد شبلي العتوم ، المرجع السابق ، ص   3  
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، فيمكن القول أنه الأساسينظام التسليم المنصوص عليه في نظام روما  إلزاميةوفيما يتعلق بمدى  

ة ليست سلطة تعلو سيادة م روما بالتسليم، فإن ذلك يعني أن المحكمة الجنائية الدوليلطالما أخذ نظاو 

 التذرعمن  الأطرافمن ثم لا يمكن للدول لا سيما ا هي جهاز مكمل للقضاء الوطني، و إنمالدول، و 

  .1الدولية تمنع التسليم، لرفض تسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائيةن التسليم الوطنية التي تحدد و بقواني

اون مع القضاء الدولي الجنائي، يعد مبدأ التسليم من أشكال التعاون القديمة التي ارتبطت بمجال التعو  

، تم توجيه طلب إلى هولندا لتسليم غليوم الثاني ومما يدل على ذلك أنه واستنادا إلى معاهدة فرساي

  .الذي لجأ إلى هولندا ألمانيا إمبراطور

كون يتم بين دولتين، و  إجراء باعتبارهالطبيعة القانونية للتسليم  إشكاليةحتى لا يتم الوقوع في و  

فعرفت التقديم التقديم، من نظام روما بين التسليم و  102 دولة معينة، فقد ميزت المادة لمث لا تُ المحكمة 

التسليم فعرفته بأنه نقل دولة ما على أنه نقل دولة ما لشخص إلى المحكمة بموجب أحكام النظام، أما 

  .2لشخص إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني

الدول التعاون في  ألزم، إذ التقديم سي أحكام تتعلق بالقبض والنقل أوما الأساقد تضمن نظام رو و  

تنفيذها من خلال عدة صور، فعلى الدولة الطرف أن ترخص وفقا لقانونها الداخلي بنقل الشخص 

إقليمها، باستثناء الحالات التي تؤدي فيها عبور ة إلى المحكمة الجنائية الدولية، عبر المطلوب للمحكم

  .3ك الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمهذل

الذي يجب أن يتضمن بيان و ، 87يم طلب العبور عملا بالمادة لمحكمة الجنائية الدولية تقدكما أن ل 

  .4والتقديمى وتكييفها القانوني، أمر القبض نقله، بيان موجز بوقائع الدعو بأوصاف الشخص المراد 

  .5المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبورفي هذه الحالة يبقى الشخص و 

دولة  إقليمالهبوط في  لم يكن مقررا لى إذن في حالة نقل الشخص جوا، و لا يستوجب الحصول عو 

  6.رالعبو 
                                                        

دار  د شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي،و محم 1
   .86، ص 2009، 2الشروق، القاهرة، ط

  .125للتفصيل أكثر حول إجراء التسليم انظر فريجه محمد هشام ، المرجع السابق ، ص  2
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 89الفقرة الثالثة أ من المادة   3  
.ائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجن 89الفقرة الثالثة ب من المادة   4  

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 89من المادة  الفقرة الثالثة ج 5  
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 89من المادة  الفقرة الثالثة د 6  
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لب من المحكمة ، جاز لتلك الدولة أن تطرر مقرر أصلا في إقليم دولة العبو إذا حدث هبوط غيو  

تنفيذه، نقله إلى حين تلقي طلب العبور و  تقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجاريتقديم طلب عبور، و 

ساعة من وقت الهبوط  96ريطة ألا يجري لأغراض هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من ش

  1.لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة، ما غير المقرر

يم في الدولة الموجه المعلومات الضرورية لعملية التقد المستندات أو الأساسيهمل نظام روما لم يُ  

من المتطلبات اللازمة التطبيق على طلبات  وطأةذ لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل ، اإليها الطلب

 أمكنينبغي ما و ، دول أخرىالطلب و  إليهاالمبرمة بين الدولة الموجه سليم التي تقدم عملا بالمعاهدات الت

  .2متميزة للمحكمة الجنائية الدولية، مع مراعاة الطبيعة الوطأةأن تكون اقل 

عاتها بحيث تتفق مع نظام روما، ومن تشري الصعيد العملي نجد أن الكثير من الدول قد عدلتعلى و 

هذه من بين دولية إلى المحكمة دون عوائق، و  تقديم المتهمين بارتكاب جرائمذلك ما يتعلق بنقل و 

يق العوائق الي جرى على عدم تطب، كما أن المشرع الأستر التشريعات التشريع الكندي، والتشريع السويسري

  .3التقديم إلى المحكمة الجنائية الدوليةقيود المفروضة على التسليم و الو 

تسليم  ، لتقديم أوالمتنافسة الية أخرى تتعلق بالطلبات المتعددةقد تثار إشكفإضافة إلى ما سبق  

من نظام روما، بأنه إذا كانت الدولة  90في هذا بينت الفقرة الثانية من المادة شخص ما إلى المحكمة، و 

من  للطلب المقدم الأولويةأن تمنح  ليها الطلباالطالبة دولة طرف في النظام، كان على الدولة الموجه 

رار أعمال روعيت في ذلك القالمحكمة قد قررت قبول الدعوى، و  ك إذا كانتالمحكمة الجنائية الدولية، وذل

  .التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها

المقدم من الدولة الموجه إليها  الإخطارقد اتخذت قرار القبول استنادا إلى إذا كانت المحكمة  أو

الطالبة غير طرف في النظام، فكان على الدولة الموجه إليها الطلب أن الطلب، أما إذا كانت الدولة 

المحكمة قد قررت قبول  لطلب التقديم الموجه من المحكمة الجنائية الدولية، إذا كانت الأولويةتعطي 

  .بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبةلم تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دولي الدعوى، و 

                                                        

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 89من المادة  الفقرة الثالثة هـ 1  
.من نظام روما  91الثانية ج من المادة الفقرة  2  

. 258،  236محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص ص  3  
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  : التعاون مع المحكمة المساعدة و الالتزام بطلبات  - 2

من و  بنفسها، الإجراءاتالقيام ببعض  الأساسيالطرف في نظام روما من الدولة  الأمرقد يتطلب  

  .المساعدةيجوز فيها للمحكمة طلب التعاون و المسائل التي 

  :  الأدلةالحصول على المعلومات والمستندات و -أ

تتعلق بارتكاب جرائم جهة كانت، و  أيةمحكمة من المدعي العام لل إلىيقصد بها تلك التي تصل و  

المحكمة، بحيث تساعد  إجراءاتمن  إجراءلها صلة بأي لية تدخل ضمن اختصاص المحكمة، أو دو 

أن  ،من بين هذه المعلومات على سبيل المثال، و ء التحقيقات حول تلك الجرائمالمدعي العام في إجرا

لك في منطقة ذائم دولية تختص المحكمة بنظرها و معلومات تفيد بارتكاب جر م يصل إلى علم المدعي العا

  .معالمها، وآثارها و كاب هذه الجرائم وأسماء مرتكبيهاتبين هذه المعلومات كيفية ارتمعينة من دولة ما، و 

المدعي العام من طرف دولة يكون واحدا أو أكثر من مواطنيها  إلىهذه المعلومات عادة ما تصل و 

، غير حكومية ومن قبل منظمات دولية حكومية أونيا عليه، أو من دولة ارتكبت الجرائم على إقليمها، أمج

حتى من قبل  أشخاص شاهدوا الجرائم، أومجني عليهم و  أشخاصكما قد ترد هذه المعلومات من قبل 

  .طواعية إلى المحكمة أنفسهمفي حالات تسليم  أنفسهمالجناة 

قد يطلب المدعي العام تلك المعلومات من الدول للتأكد فيما إذا كان يوجد دليل كاف للبدء في و  

ل للمحكمة الجنائية الدولية، يتولى المدعي العام تحلي الأساسيالتحقيق أم لا، فعملا بمقتضيات النظام 

الأمم المتحدة أو  جهزةأ تماس معلومات إضافية من الدول أويجوز له الجدية المعلومات الواردة إليه، و 

  .1المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية

 - رومانظام دة في الباب التاسع من تمتثل وفقا لأحكام التعاون الدولي الوار  أنعلى الدول الأطراف و  

تقديم المساعدة بخصوص من المحكمة بشأن  إليهاللطلبات الموجهة  - قوانينها الوطنية إجراءاتبموجب و 

  .2منها الإبلاغ عن المستندات، بما في ذلك القضائيةالمقاضاة في بعض المسائل، و  التحقيق أو

                                                        

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  15الفقرة الثانية من المادة   1  
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 93الفقرة الأولى د من المادة  2  
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فيها الشهادة بعد تأدية اليمين ، بما الأدلةفي هذا المجال يكون للمحكمة طلب المساعدة في جميع و 

يمكن الحصول على الدليل من خلال ارير الخبراء اللازمة للمحكمة، و تقو  أراءبما فيها  الأدلةتقديم و 

على هذه  93من المادة  الأولىقد نصت الفقرة التحقيق كالاستجواب وغيره من الإجراءات، و  إجراءات

استجواب الشخص محل إلى  إضافةالتي تمتلك المحكمة لأجلها توجيه طلبات مساعدة،  المجالات

الجثث  إخراجأو المواقع، بما في ذلك  نالأماكالمستندات، فحص  إبلاغهي المقاضاة، و  التحقيق أو

أو حجز العائدات أو الممتلكات  تجميدع القبور، تنفيذ أوامر التفتيش والحجز، تعقب و فحص مواقو 

أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه تعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها، و الم الأدواتو 

  .المقاضاة الخاصة بالجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمةو  لطلب، قصد تيسير أعمال التحقيقإليها ا

باعتبارها جزءا من والمستندات و  الأدلةالحصول على المعلومات و  إجراءاتعليه فإن جميع و  

التحقيقات التي يتولاها مدعي عام المحكمة تتطلب تعاون الدول مع المحكمة، إذ لا يمكن للمحكمة القيام 

وظيفتها  أداءيقوم عليه نجاحها في ترتكز على تعاون الدول في ذلك و  لوحدها، فهي الإجراءاتبكل هذه 

   .مثل هذه التحقيقات إجراءو 

  الضحـايـافي مثول الشهود و / ب

أهم المسائل التي تساهم في كشف وإثبات وقوع إن مثول الشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية من  

لا يخلفون لأن مرتكبي هذه الجرائم عادة  ،هذا المثول هو الدليل الوحيدأحيانا قد يكون الجرائم الدولية، و 

من ثم فشهادة جرائمهم بأية وسيلة كانت، و  إخفاء، فهم يحاولون ورائهم آثار مادية من شانها أن تدينهم

 مالأحكا، إذ أنها عادة ما تحاط بالعديد من جال القضاء الدولي الجنائيفي م الأدلةالشهود تعد من أهم 

  .لاختلافها عن مسألة الشهادة ضمن النطاق القضائي الوطني

يتجسد في قبول الدول، الضحايا لتزام بالتعاون في مجال الشهود و بالرجوع إلى نظام روما نجد أن الاو  

لمساعدتها في تحقيقاتها وفي  ها، أوتزامها للطلبات المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية للتعاون معلوا

  : يتضمن ذلك حسبما حدده الباب التاسع من النظام ما يلي المحاكمة، و إجراءات 
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الإدلاء بشهادة أو للحصول  حفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أوطلب النقل المؤقت لشخص مت - 

  .1على مساعدة أخرى

قوانينها الوطنية  إجراءاتبموجب كام باب التعاون في نظام روما، و وفقا لأح الأطرافامتثال الدول  - 

الجثث  إخراجالمواقع بما في ذلك تقديم المساعدة في فحص الأماكن و للطلبات الموجهة من المحكمة ل

  .2لضحايا وفحص مواقع القبور ل

مل تالتي تشخاصة ، و  الحقوق التي تترتب لها بموجب نظام روما حمايةاحد تعد حماية الضحية و  

تتضمن اتخاذ مجموعة من ، و هااتخاذ ترتيبات بشأنالتعاون الدولي للحصول عليها، و  على واجب

دول لتفادي تعرض الضحايا لأي ضرر قد يهدد سلامتهم وأمنهم، الالمحكمة و  أجهزةمن قبل  الإجراءات

  .3بسبب الجريمة  أصابتهملتجاوز الآثار التي أوقد يضر بمصالحهم و 

فيما يتعلق تتضمن مثل هذه الحماية، إذ أنه و  87ة الرابعة من المادة الفقر في ضوء نظام روما نجد و  

بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب التاسع من نظام روما، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة 

الشهود المحتملين وأسرهم ني عليهم و بما في ذلك التدابير المتعلقة بحماية المعلومات لكفالة أمان المج

تداول أي معلومات تتاح بمقتضى الباب وسلامتهم البدنية والنفسية، وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم و 

  .وسلامتهم البدنية والنفسيةأسرهم مجني عليهم والشهود المحتملين و التاسع على نحو يحمي أمان ال

دى جلسات الاستماع في بالنسبة لهذه المسألة، نجد أنه في إحعلى المستوى التطبيقي لحالة التعاون و  

المحكمة  تع، استم21/06/2005و  16/06/2005أوغندا في الفترة بين قضية الجرائم المرتكبة في 

تقدمت المحكمة بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب الفقرة و ية الدولية إلى المدعي العام، الجنائ

إلا  ة حماية الشهود والضحايا قيد العملم قد صرح بأن خط، حيث كان المدعي العا87الرابعة من المادة 

لذا اعتبرت غرفة المحكمة أن هناك حاجة لدى الغرفة ليتم إخطارها بالتدابير المتخذة  ،أنها لم تكتمل بعد

ما في ذلك إعادة الضحايا بوإجراءات حماية الشهود و  قررت في ضوء ذلك أن وسائلهذا المجال، و  في

عائلاتهم، يجب أن تتخذ الضحية النفسية والجسدية وحماية الشهود و ءات أمن وسلامة إجراتوطين و 

                                                        

.من النظام الأساسي للمحكمة 93عة من المادة الفقرة الساب  1  
.من النظام 93الفقرة الأولى ز و الفقرة ي من المادة   2  
  3 .32، ص  2008، 1،طنصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 



 الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادةالتعاون الدولي مع المحكمة            الفصل الثاني

231 

لعام بالتشاور مع ي ا، وطلبت من المدع 87، والفقرة الرابعة من المادة 68التنسيق مع متطلبات المادة ب

  .1لإبلاغ الغرفة بشكل دوري منتظمالشهود مسجل المحكمة ووحدة حماية الضحايا و 

  .التحفظأوامر القبض والتفتيش و  و التعاون في مجال التحقيق -ج

إجراءات في في نظام روما تقع تحت واجب التعاون مع المحكمة فيما تقوم به من  الأطرافالدول  إن 

الذي ام روما و من خلال الباب التاسع من نظ ،)التحفظ(الحجز مجال التحقيق وأوامر القبض والتفتيش و 

  :بدوره يتخذ الصور التالية

الخاصة بتقديم المساعدة الأطراف للطلبات الواردة من المحكمة و التزام عام من خلال امتثال الدول  - 

  .2أعلاهفي المجال المذكور 

المتعلقة بالجرائم بغرض  والأدواتحجز العائدات والممتلكات  أوتحديد وتعقب  نومن مجالات التعاو  

 ومصادرة العائدات والأصول، 3الثالثة الحسنة النيةالأطراف ، دون المساس بحقوق مصادرتها في النهاية

الثالثة حسنة  الأطرافدون المساس بحقوق  ،غير مباشرة من تلك الجريمة أوبصورة مباشرة  المتأتية

   .4النية

ها الطلب ذات الصلة بموجب قانون الدولة الموجه الي الإجراءاتتنفذ طلبات المساعدة وفق و  

تدبير  أي إتباعيتضمن ذلك محضورا بموجب القانون المذكور، و بالطريقة المحددة في الطلب مالم يكن و 

أو المساعدة فيها، المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ  للأشخاصالسماح  أومبين في الطلب 

 ثناءأ الأشخاصالتي تنص على حقوق و ضمانات من نظام روما و  55سيق مع المادة ذلك بالتنو 

  .التحقيق

  
                                                        

من نظام روما، وتتولى مهام توفير  43وحدة من وحدات المحكمة تمارس وظيفتها طبقا للفقرة السادسة من المادة  هيو  1
للضحايا والشهود، ومساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية، وغيرها من الوظائف  تدابير الحماية والأمن

  .لدول بخصوص هذه المسائلوالتعاون مع ا
   .349، ص ص 1، ط2010 محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الحميد

.من النظام الأساسي للمحكمة 93من المادة  الفقرة الأولى ج و ح  2  
.من النظام الأساسي للمحكمة 93من المادة ك  الفقرة الأولى  3  
.من النظام الأساسي للمحكمة 77الفقرة الثانية ب من المادة   4  
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  :المحكمة الجنائية الدولية أوامرالتعاون في مجال تنفيذ  - 3

ة واحترام الصادرة عن المحكم الأحكامتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال تنفيذ  إن 

  :يلي في ما الأحكامعموما تتمثل هذه حجيتها ضروري واوجب، و 

 تأمرالمصادرات التي  أوبتنفيذ تدابير الغرامات  الأطرافتقوم الدول  إذ: المصادرات أوالغرامات -أ

الثالثة الحسنة  الأطرافوذلك دون المساس بحقوق  ،بها المحكمة بمقتضى الباب السابع من نظام روما

ه المصادرة، فان أمر إنفاذكانت الدولة الطرف غير قادرة على  إذاقانونها الداخلي، و  لإجراءاتالنية، ووفقا 

ل تأمر المحكمة بمصادرتها، ويشمكات التي الممتل أويتعين عليها اتخاذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات 

  .من الجريمة غير مباشرة أوالممتلكات المتأتية بصورة مباشرة أيضا مصادرة العائدات و ذلك 

قد نص نظام روما على هذا لتعويضات لصالح ضحايا الجرائم، و المحكمة المتعلقة با أوامرتنفيذ  - ب

  .للمحكمة الأساسيمن النظام  75من المادة  الأولىفي الفقرة  الأمر

 أهمتعد مسألة التعويضات التي تندرج في القانون الدولي الجنائي تحت باب جبر الضرر من و  

عنصرا مهما يعد جبر الضرر واعد القانون الدولي المختلفة، و قأحكام و الحقوق المقررة للضحايا بموجب 

  .في تعزيز العدالة الدولية

تمثل في توفير الحماية حصل على مركز قانوني ي إذنظام روما قد كرس موضوع الضرر  أنلذا نجد 

التي  الأضراربجبر  الإجراءات وحقهم في المطالبةالسماح لهم بالمشاركة في جميع مراحل للضحايا و 

  .1للمحكمة ساسيالأحصلت لهم، وذلك ضمن نصوص متفرقة من النظام 

هناك مسألة ذات  أنن المحكمة الجنائية الدولية الأحكام الصادرة عالجدير بالذكر في مجال تنفيذ و  

ما في هذه المحكمة على الصعيد الوطني، وقد بت نظام رو  أحكامتتعلق بحجية تنفيذ  بالغة أهمية

 ذات حجية مطلقة بعد استنفاذها طرق الطعن المقررة بموجب نظام  الأحكامعليه  المسالة، اذ تصبح بناء

معينة نص عليها  لأسبابالمحكمة  أمامالنظر  إعادة أوالمحكمة قابلة للاستئناف  أحكامروما، حيث تعد 

 .2ي مجال العدالة الجنائية الدوليةيعد تطورا مهما ف ما هوالأساسي، و لنظام ا

                                                        

.71،ص 2004النهضة العربية ، القاهرة ،ر ،الحماية الدولية لضحايا الجريمة، داوائل احمد علام   1  
هضة ، دار النوالإبادة والجرائم ضد الإنسانية ، حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوانعمر حسين حنفي 2

  .537 ،536،ص ص 2006، 1القاهرة، ط  العربية
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تطلب  أنالتي لها  ،تتطلب تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية أعلاههذه المسائل المذكورة  إن 

التي تقوم بها هذه  الإجراءاتتعاون الدول مع المحكمة يسهل  أنتعاون الدول في هذا المجال، كما 

ن، طلبات التعاو  إصدارتستطيع الوفاء بهذه الالتزامات مع المحكمة التي عليها  بإمكاناتها، فالدول الأخيرة

  .1تقديم المساعدة بغرض تحقيق العدالة الجنائية الدوليةانتظار الدول للامتثال لها و و 

  .تعاون الدول من خلال السماح للمدعي العام بالتحقيق: ثالثا

ن الاعتبار بعي الأخذللمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية التوسع في مجال التحقيقات مع  

دولة طرف في  أية إقليمالتحقيقات في  إجراءله وظروفهم الشخصية، و مصالح المجني عليهم والشهود 

يطلب  الأدلة وان يتحقق منها وأنيجمع  أنله ذي تسمح به الدائرة التمهيدية، و نظام روما على النحو ال

منظمة  أودولة  أيةيطلب تعاون  الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود واستجوابهم، وأن

الأساسي، النظام  أحكامرم الاتفاقيات مع تلك الجهات بالشكل الذي لا يتعارض مع ن يبأ، و حكومية دولية

لتدابير اللازمة عليه اتخاذ اية المعلومات التي يحصل عليها، و على المدعي العام هنا المحافظة على سر و 

للحفاظ  أوي عليهم المجن أوجرائم  حماية الشهود أو المتهمين بارتكابل أوالمعلومات  لحماية سرية هذه

  .2التي يتم الحصول عليها الأدلةعلى 

إجراء التحقيقات خارج  مدعي عام المحكمة الجنائية الدوليةل أنه يجوزمن خلال هذا النص يتضح  

وشروط معينة تضمنها الباب التاسع من  أحكامدولة طرف وذلك بموجب  أية إقليمفي نطاق المحكمة، و 

للدائرة  ه يجوزأنبمعنى  ،التعاون الدولي، وعلى النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية إطارنظام روما في 

يكون قد  أندولة طرف دون  إقليمتحقيق محددة داخل  إجراءاتتأذن للمدعي العام باتخاذ  أنالتمهيدية 

تمهيدية في هذه قررت الدائرة ال إذااون تلك الدولة بمقتضى باب التعاون الوارد في نظام روما، عضمن ت

الدولة غير قادرة على  أنانه من الواضح  - ذلك الأمراقتضى  إن - الدولة المعنية أراءعد مراعاة الحالة، ب

 أنعنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن  أي أوسلطة  أيةتنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود 

  .3يكون قادر على تنفيذ طلب التعاون حسب باب التعاون

                                                        

.61سابق، ص ، مرجع محمد شبلي العتوم  1  
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 54المادة   2  
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 57المادة   3  
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فقد يكون السبب تفادي المشقة التي قد تلحق الشهود من خلال  لعدة مبررات، الإجراءيندرج هذا و  

التأثير عليهم، ومن الأخطار و  إلىيتلو ذلك من تعرض  ماو  بشهادتهم، للإدلاءمقر المحكمة  إلىالسفر 

ف، فيكون المدعي لة الطر الدو  إقليمفائدة عندما تتم داخل حدود و  أكثرقد تكون التحقيقات  أخرىجهة 

   .1عليه الحصول عليهايسهل و  الأدلةقرب من  العام عن

قد لا تتوافر  وأنها ،يخطر الدائرة التمهيدية بوجود فرصة تتعلق بالتحقيقات أنللمدعي العام  ويجوز 

، ويجوز 2الأدلةاختبار  أولفحص  أومن شاهد  أقوال أوشهادة  اخذالمحاكمة قصد  لأغراضفيما بعد 

ضمان يلزم من تدابير قصد  تتخذ ما أنعلى طلب من المدعي العام  التمهيدية في هذه الحالة بناءً  رةللدائ

  .3الإجراءات ونزاهتها لاسيما في مجال حماية حقوق الدفاعفاعلية 

دولة طرف في النظام  إقليمالسماح للمدعي العام بالتحقيق في  أن الأنظمةوقد اعتبرت بعض  

هيرمان (تقرير السيد  إليه أشارهذا ما أشكاله، و شكل من  أولروما يعد من قبيل التعاون  الأساسي

الإكوادور في  للمحكمة الجنائية الدولية المقدم للمحكمة الدستورية الأولىقاضي الغرفة  )سالجادوبيانتيه

صدر قرار المحكمة الدستورية بدستورية المحكمة  إذ ،بخصوص المحكمة CI_2000_0005: رقم تحت

أصلا من سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هي  أن إلىالتقرير  أشارالجنائية، وقد 

لسلطاته بمثابة  عام المحكمة الجنائية الدوليةيمكن اعتبار ممارسة مدعي عليه اختصاص الوزير العام، و 

  .4التعاون أشكالاعتبارها شكلا من  إلىنتهى التقرير اأن  إلاالنقل لها، 

هي حالات يمكن اعتبارها يها للدولة رفض طلبات التعاون، و بخصوص الحالات التي يمكن ف أما 

المساعدة القضائية الصادرة عن المحكمة  أوالتعاون، فهي تظهر عندما يصطدم التعاون  إشكالات

  ...غيرهاكالسيادة و  ،الجنائية الدولية ببعض الشؤون الداخلية للدولة

أية فان المدعي العام وفي سبيل قيامه بذلك له صلاحيات طلب تعاون  ،مجال التعاون إلىبالرجوع و  

أحكام يتعارض مع  م الاتفاقيات مع تلك الجهات بالشكل الذي لان يبر أو منظمة حكومية دولية  أوة دول

 نأوجه، كما  أكملتنفيذها على تسهيل القيام بالتحقيقات و  بغرضك للمحكمة، وذل الأساسيقواعد النظام و 

                                                        

.63محمد شبلي العتوم ، المرجع السابق ، ص   1  
.من نظام روما 56الفقرة الأولى أمن المادة   2  
.من نظام روما 56الفقرة الأولى ب من المادة   3  
  ساسي للمحكمة الجنائية ، الموائمات الدستورية للتصديق والانضمام إلى النظام الأشريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية 4
  .355، ص 2009، 7، القاهرة ، طاللجنة الدولية للصليب الأحمر،الدولية 
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ملزمة  تقوم بها، وبالتالي فهي أنالتحقيق هذه تعتبر كالتزامات على عاتق الدول التي يجب  إجراءات

 أحكامتحقيقات قد يقوم بها المدعي العام في ظل  أيةتسهيل أوامر و  أيةفيذ بالتعاون مع المحكمة في تن

حالات تحد من قدرة المدعي العام في طلب  الأخير أورد إذنص عليه هذا النظام،  روما، وفي حدود ما

ات التعاون الصادرة من المحكمة مثل هذه الحالات رفض طلب إلىاستنادا يجوز للدول  أيتعاون الدول، 

  :تتمثل في و 

  .1القومي الأمنحماية  - 1

كان الطلب يتعلق  إذا إلاجزئيا  أوترفض طلب مساعدة كليا  أنلا يجيز نظام روما للدولة الطرف  

  .من النظام 72تتصل بأمنها الوطني وفقا للمادة  أدلة أيةكشف  أووثيقة  أيةبتقديم 

تتعلق  أدلةمن اجل الكشف عن تسوية ال بهدفبالتالي فان نظام روما يؤكد على حق الدول التدخل و 

باشتراطات السرية الواجبة التطبيق في  الإخلالذلك، ودون  إلى رفض التعاون استنادابالأمن الوطني، و 

  .من النظام 72وثائق الطرف الثالث في حالات نصت عليها المادة  أومعلومات  أو 2نظام روما

  .حظر التعاون الوارد في القانون الوطني للدولة - 2

التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة  أعمال قصد تيسير 

لا يحظره  أمرفي  طلب مساعدة إليها على الدولة الموجه الأساسييستوجب نظام روما  ،الجنائية الدولية

تقديمها في  أوكان تقديم طلب المساعدة وفق شروط محددة  إذاتنظر قبل رفض الطلب، فيما  أن ،قانونها

ت بها لبق إذايتعهد المدعي العام بهذه الشروط  أوتتعهد المحكمة  أنبأسلوب بديل، على  أوتاريخ لاحق 

   .3المدعي العام أوالمحكمة 

معلومات ما  أومستندات  المدعي العام عند الاقتضاء إلىتحيل  أنالطلب  إليهايكون للدولة الموجه  

لغرض  إلاالمعلومات  أوعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات لا يجوز للمدأساس السرية، و على 

  4 .جديدة أدلةاستقصاء 

                                                        

.من النظام 93الفقرة الرابعة من المادة   1  
.من النظام الأساسي للمحكمة 54الفقرتان الفرعيتان من الفقرة الثالثة من المادة   2  
.من النظام الأساسي للمحكمة 93من المادة  الفقرة الخامسة  3  
.من النظام الأساسي للمحكمة 93الفقرة الثامنة ب من المادة   4  
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هي ن الدولي مع المحكمة الجنائية، و التعاو  إطاربمكان في  الأهميةمسألة من  إلى الإشارةولابد من 

 إقرارالدولية الموجهة ضد  الادعاء والمحاكمة بخصوص الجرائم إجراءاتتتولى  أنتعاون الدول بضرورة 

  .العدل

توسع نطاق تطبيق قوانينها الجنائية  أنكل دولة طرف  ألزمنظام روما قد  أنهذا الاتجاه نجد  وفي

 الأفعالالعملية القضائية فيها لتشمل  أوعملية التحقيق  ةالجرمية المخلة بسلام الأفعالالتي تعاقب على 

  .1التي يرتكبها احد رعاياها أو إقليمهاوالتي ترتكب في  الجرمية المخلة بإقامة العدل،

ل واجب التعاون الدولي في مجمله هو التزام متبادل ذو وجهين، فمقابل التزام الدو  إن القول خلاصة 

التحقيقات  التي تباشر الأطرافبالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فإن على المحكمة مساعدة الدول 

  .احتاجت هذه المساعدة أوطلبت  ما إذاضمن اختصاصها الوطني  أو أراضيهاعلى 

  .المحكمة أحكامالتعاون في مجال تنفيذ : رابعا

في نظام  الأطرافبالنسبة للدول  الأحكامجنائية لموضوع تنفيذ الأساسي للمحكمة اللقد تطرق النظام  

  :يلي روما وذلك من خلال ما

القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق  متع بالأهليةللمحكمة شخصية قانونية دولية، تت - 1

  .2مقاصدها

قائمة الدول التي تكون قد أبدت المحكمة بين ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من  - 2

  .3المحكوم عليهم من قبلها الأشخاصاستعدادها لقبول 

توافق عليها  أنالتي يجب  الأمورتشترط بعض  أنالمحكمة  أحكامدولة عند قبولها بتنفيذ  لأيويمكن  

المحكمة الواردة في باب التعاون ضمن النظام  أحكامالتعاون في تنفيذ  أحكامتتسق مع و  المحكمة،

  .4للمحكمة الأساسي

                                                        

دليل مزور أو مزيف مع علمه بذلك، التأثير على الشهود، اعتراض  ، تقديمإعطاء شهادة مزورة :ه الجرائم هيوهذ 1
كمة بسبب ولي المحؤ حد مسأبالإدلاء بشهادته، الانتقام من ، الانتقام من شاهد لقيامه التدخل في ذلك حضور شاهد، أو

الفقرة الأولى من ...( المحكمة بطلب أو قبول رشوة لها علاقة بواجباته الرسمية  وليؤ الواجبات التي يقوم بها، قيام احد مس
   ).70المادة 

.الفقرة الأولى من المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة  2  
.من النظام الأساسي للمحكمة  103الفقرة ا من المادة   3  
.308منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق ، ص   4  
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  :تتمثل فيو  عند وضعها لقائمة دول التنفيذ وهناك مجموعة من الاعتبارات على المحكمة مراعاتها 

السجن وفق مبادئ التوزيع العادل على النحو  أحكاممسؤولية تنفيذ  الأطرافمبدأ وجوب تقاسم  -1

  . الإثباتقواعد و  الإجرائيةالمنصوص عليه في القواعد 

   .تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع -2

  .الشخص المحكوم عليه أراء -3

  .جنسية الشخص المحكوم عليه -4

التنفيذ الفعلي للحكم حيثما  أوالشخص المحكوم عليه  أوتتعلق بظروف الجريمة  أخرىعوامل  أية -5

  .1يكون مناسبا لدى تعيين دولة التنفيذ

السجن الصادرة عنها في التزام الدولة التي  أحكاميشمل التعاون الدولي مع المحكمة في مجال تنفيذ و  

مدة الحكم وفقا  إتمامن من رعاياها عند إن لم يك ،تنفذ الحكم بها بنقل السجين عند انتهاء مدة سجنه

توافق على استقباله مع مراعاة رغبة  أخرىدولة  أو إلىدولة يكون عليها استقباله  إلىلقانون تلك الدولة، 

  .2إقليمهاتلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في  إلىالشخص المراد نقله 

الدولة التي  إلىتقديمه  أوتقوم بمقتضى قانونها الوطني بتسليم الشخص  أنكما يجوز لدولة التنفيذ 

  .3تنفيذ حكم صادر بحقه أوتقديمه بغرض محاكمته  أوطلبت تسليمه 

لا يخضع الشخص المحكوم عليه والموضوع تحت  أنيجب  إذذلك يخضع لاستثناءات،  أن إلا

 ،دولة التنفيذ إلىسلوك ارتكبه قبل نقله  أيالتسليم لدولة ثالثة عن  أولدى دولة التنفيذ للمقاضاة  التحفظ

  .4على طلب دولة التنفيذ التسليم بناءً  أولم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة  ما

دولة التنفيذ بعد  إقليميوما بإرادته في  30من  أكثربقي الشخص المحكوم عليه  إذا ولا ينطبق ذلك 

تبت و ، 5بعد مغادرته لهتلك الدولة  إقليم إلىعاد  أوقضاء كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة، 

  .6الشخص المحكوم عليه أراء إلىالمحكمة بعد الاستماع 

                                                        

.من النظام الأساسي للمحكمة 103المادة   1  
.من النظام الأساسي للمحكمة 107من المادة  الفقرة الأولى  2  
.من النظام الأساسي للمحكمة 107الفقرة الثالثة من المادة   3  
.من النظام الأساسي للمحكمة 108من المادة  الفقرة الأولى  4  
.محكمةمن النظام الأساسي لل 108الفقرة الثالثة من المادة   5  
.من النظام الأساسي للمحكمة 108الثالثة من المادة  الفقرة  6  
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شخص مدان كان موضوعا تحت التحفظ  رفَ فإذا  حالة هروب السجين، أيضاومن حالات التعاون  

تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص  أنمن دولة التنفيذ، جاز لهذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة، 

أن تعمل على تطلب من المحكمة  نأيجوز لها الأطراف، و المتعددة  أوتقديمه بموجب الترتيبات الثنائية 

 أوالدولة التي كان يقضي فيها مدة العقوبة،  إلىتوكل نقل الشخص  أنللمحكمة تقديم ذلك الشخص، و 

  .1تعينها المحكمة أخرىدولة  إلى

 الأطراف، فإن التزام الدول رالتعويض عن الضر  أوالغرامة  أوالمصادرة  أوامرعلى صعيد تنفيذ  أما 

  :يلي يشتمل على ما الأوامربتنفيذ هذه 

المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب  أوبتنفيذ تدابير الغرامة  الأطرافتقوم الدول  أن -ا

قانونها  لإجراءاتالثالثة حسنة النية، ووفقا  الأطرافالسابع من نظام روما، وذلك دون المساس بحقوق 

 .2الوطني

صادرتها التي تأمر المحكمة بم الأصول أوالممتلكات  أوتتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات  أن -ب

الثالثة  الأطرافالمصادرة، وذلك دون المساس بحقوق  أمر إنفاذكانت الدولة الطرف غير قادرة على  إذا

  .3 حسنة النيةال

التي تحصل  الأخرىالممتلكات  أوعائدات بيع العقارات أو المحكمة الممتلكات  إلىل تحو  أن - ج

  .4أمكن إنالمحكمة  أصدرتهعليها الدولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما 

مع المحكمة  الأساسيفي نظام روما  الأطرافدول لمجالات التعاون الدولي ل أهمباختصار  إذاهذه  

ة حول مدى ضرورة التعاون الدولي مع المحكمة الجنائيمطروح  الإشكال المهمالجنائية الدولية، ليبقى 

تم تناوله في المطلب الموضوع الذي سيالأساسي، وهو ف في نظامها طر الدولية من قبل الدول غير الأ

  .الموالي

  
                                                        

.من النظام الأساسي للمحكمة 111المادة   1  
.من النظام الأساسي للمحكمة 109الفقرة الأولى من المادة   2  
.من النظام الأساسي للمحكمة 109الفقرة الثانية من المادة   3  
.من النظام الأساسي للمحكمة 109الفقرة الثالثة من المادة   4  
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  .الدولية حكمة الجنائيةمتعاون الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي مع ال: المطلب الثاني

إن المحكمة الجنائية الدولية كآلية دائمة من آليات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وقصد  

والمقاضاة، فإنها تحتاج إلى التعاون الذي تقدمه الدول لها، لذا جاءت قيامها بوظائفها في التحقيق 

صياغة نظام روما متضمنة بابا كاملا حول موضوع التعاون الدولي تمحور أساسا حول أحكام والتزامات 

التعاون، وكذا الواجبات الملقاة على عاتق الدول، هذه الواجبات الأصل فيها أنها تسري في مواجهة الدول 

  .1طراف في نظام روماالأ

لكن وبالنظر إلى كون المحكمة الدولية وبغرض نظرها في الجرائم الدولية التي قد تتعدى حدود الدولة  

الواحدة، وتعد جرائم ذات خطورة عالية، فإنها ستصطدم بوجود دول غير أطراف في نظامها الأساسي 

  .كمعاهدة دولية لا تلزم سوى الدول الأطراف فيها

ا من هذا، إلى أي مدى يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصاتها على الدول انطلاق 

غير الأطراف في نظامها الأساسي على اعتبار أن هذا الأخير هو معاهدة دولية الأصل في أثارها أنها 

  تسري في مواجهة الدول الأطراف عملا بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدة؟

التعاون معها، الدول غير الأطراف تجاه المحكمة جب على ي التوصل إلى انه ومن جهة ثانية لو تم 

  نفس المجال الذي تخضع إليه الدول الأطراف في التزاماتها؟ فما هو مدى هذا التعاون؟ وهل يتضمن

اون ومكانته في للإجابة على التساؤل السابق فإن الدراسة تقتضي تقسيم المطلب إلى مجالات التع 

ثم نتناول الأساس القانوني لالتزامات الدول ) الفرع الأول(الأطراف في نظام روما  الدول غيرمواجهة 

  .غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة في فرع ثاني

  .مجالات التعاون ومكانته في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما: الفرع الأول

الأطراف مع تلك المجالات المطلوبة من الدول لا تختلف مجالات التعاون المطلوب من الدول غير  

الأطراف بموجب نظام روما بشكل عام، إذ أن جميع المجالات تهدف إلى تحقيق غرض واحد وهو 

محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم على ذلك، وقد تضمن نظام روما التزامات التعاون التي 

                                                        

، والمستقر بموجب أحكام 1969وذلك حسب مبدأ الأثر النسبي للمعاهدة الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  1
تتعدى الدول الأطراف ومصادر القانون الدولي المختلفة كأساس لآثار المعاهدة، ومؤدى المبدأ أن آثار المعاهدة لا 

 .المصادقة عليها
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ل ما يتعلق بالدول غير الأطراف، إلا أن ذلك لا يعني تخاطب الدول الأطراف، وأشار بأحكام بسيطة حو 

  .عدم خضوع الدول غير الأطراف إلى التعاون مع المحكمة، إذ أن هذا التعاون له مقتضياته ومبرراته

ومن خلال نظام روما نجد أن مجالات التعاون التي تقتضيها المحكمة الجنائية من الدول غير  

حية المحكمة أن تطلب من أي دولة غير طرف في نظامها تكمن في صلا ،الأطراف بشكل مباشر

اتفاق مع  عاون معها على أساس ترتيب خاص أوالأساسي تقديم المساعدة المنصوص عليها في باب الت

  .1هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر

لا إلزامي، بمعنى أن المحكمة تتوجه بطلب إلى الدول غير الأطراف للتعاون معها على أساس اتفاقي  

وهذا الطلب يشمل جميع مجالات التعاون وفق ما تضمنه الباب التاسع من نظام روما، كما أن الطلب 

يتوقف فحواه على مدى رغبة الدول غير الأطراف في التعاون مع المحكمة من عدمه، ففي حالة امتناع 

اتفاقا مع المحكمة بخصوص التعاون  سي أبرمت ترتيبا خاصا أودولة غير طرف في نظام روما الأسا

معها، فيجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف، كما يحق لها أن تخطر مجلس الأمن، في 

أطراف، ملزمة بالتعاون مع المحكمة لأن المجلس أحال  تكون الدول جميعا، أطرافا أو غيرهذه الحالة 

المتحدة، وذلك في حالة وجود جرائم تهدد الأمن والسلم المسألة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 

  .2الدوليين

فإن ذلك من شأنه أن يرتب نوعا من المسؤولية  ،وفي حالة عدم الوفاء بالتزامات التعاون مع المحكمة 

من الممكن أن تحدده الأجهزة المعنية سواء على المستوى الدولي كمجلس الأمن أو على مستوى المحكمة 

الدولية، ومن هنا نجد أنه من الأجدر تعديل نظام روما وجعله ينص على التزام الدول غير الجنائية 

الأطراف بالتعاون مع المحكمة من جهة وبمنح جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة حق 

بحسب ما  إحالة مسائل عدم التعاون مع المحكمة إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات

  .هو معمول به ضمن ميثاق الأمم المتحدة

                                                        

للمحكمة أن تدعو أي دولة :"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن 87تنص الفقرة الخامسة من المادة  1
غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق 

ترتيبا  الدولة أو على أي أساس مناسب آخر، في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، عقدتمع هذه 
خاصا أو اتفاقا مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل، يجوز 

  ".ا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمةللمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن، إذ
 .150سابق، ص محمد شبلي العتوم، مرجع  2
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وفي ذات السياق قدر مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية استعداد الدول الأطراف وغير  

الأطراف في نظام روما والمنظمات الدولية للتعاون خلال مرحلة الفحص الأولي والتحقيقات والملاحقات، 

طلبا من  87من نظام روما بتقديم ما يقارب  15نادا إلى المادة حيث قام مكتب المدعي العام، است

  .1٪ منها بالرد الإيجابي63حظي  2009و 2007طلبات التعاون مع المحكمة في الفترة ما بين عامي 

أما عن موضوع تعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة فلابد من التذكير إلى أن الأصل في سريان  

على الدول الأطراف فيها، أي أن المعاهدة لا ترتب أية حقوق أو التزامات على المعاهدة لا يكون إلا 

الدول غير الأطراف، أو أن المعاهدة لا تضر بالغير مثلما لا تفيده، فتقتصر آثارها فقط على الدول 

مكن من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إلا أنه ومع ذلك ي 34الأطراف فيها، وهو ما نصت عليه المادة 

القول أن الدول غير الأطراف في نظام روما ملزمة هي الأخرى بالتعاون في مجال متابعة مرتكبي 

  .الجرائم الدولية ومنعها أو العقاب عليها، وذلك من قبيل الالتزام العام باعتبارها أعضاء في الأمم المتحدة

ة التي تثار عند دراسة النظام وتعد مسألة تعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة من المسائل الهام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنبثقة عنه، إذ قد تحتاج المحكمة وبصدد متابعة جريمة 

دولية ما، تعاونا من الدول قصد تسهيل إجراءات المتابعة والتحقيق فيها، ويمكن فهم مسألة تعاون الدول 

حالة من قبل مجلس الأمن، التي تعد أساس إلزام الدول غير غير الأطراف بتطبيق ذلك على مسألة الإ

الأطراف بالتعاون مع المحكمة، فإذا ما عرفنا أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في مجال تحريك 

الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن تلك الصادرة عنه في 

ميع الدول تقع تحت التزام أساسي بالتعاون مع هذه القرارات، وهذا التعاون هو ذاته مجال آخر، إذ أن ج

التعاون الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في نظام المحكمة الأساسي في مجال التحقيق والمقاضاة 

  .وغيرها

أطراف غير  ي إلزام الدول أطرافا كانت أموبالتالي فإن مجلس الأمن يملك الصلاحية التامة ف 

  .بالتعاون مع المحكمة

                                                        

  .151، ص السابق المرجع ،محمد شبلي العتوم 1
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وتبرز أهم مسائل تعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية في حجية الأحكام الصادرة  

عن هذه الأخيرة، وهنا يتضح أن أحكام المحكمة تتمتع بالحجية في مواجهة جميع الدول، إذ لا يوجد في 

دولة، وقد أكد الفقه ذلك معتبرا أن لأحكام المحكمة حجية نظام روما ما يحدد هذه الحجية في مواجهة أية 

في مواجهة الدول غير الأطراف، سواء كانت تلك الأحكام في مواجهة دولة غير طرف أعلنت قبولها 

التي تتعلق بها من قبل مجلس الأمن، أم دولة  مة، أم دولة غير طرف أحيلت الحالةباختصاص المحك

  .1غير طرف

  .الأساس القانوني لالتزامات الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة: الفرع الثاني

يتجلى أساس إلزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة، في مصادر القانون الدولي الجنائي  

المختلفة، فيقوم واجب تعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية على عدة أسس هي، 

ي للمحكمة الجنائية الدولية، ميثاق الأمم المتحدة، الاتفاقيات الدولية، مبادئ القانون الدولي، النظام الأساس

  .وذلك بدرجات متفاوتة في القوة الإلزامية

ومعنى ذلك أن التعاون ليس بجديد في نظام روما الأساسي، كما لا يعد هذا الأخير الأساس الوحيد  

  .2ختلف مصادر وفروع القانون الدوليللتعاون، إنما يجد التعاون أسسه في م

  .ون الدول غير الأطراف مع المحكمةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كأساس لتعا: أولا

إن الدول الملزمة بالتعاون مع المحكمة في ظل نظام روما الأساسي هي الدول الأطراف، أما بشأن  

الدول غير الأطراف فإن مجال تعاونها مع المحكمة يقتصر على العلاقة التي تربط مجلس الأمن 

طرف  بالمحكمة وممارسة صلاحياته من خلال الإحالة إليها، مما يعني أن الدعوى إذا ما أحيلت من

غير أطراف في نظام روما، تصبح ملزمة بالتعاون  المحكمة فإن جميع الدول أطرافا أممجلس الأمن على 

مع المحكمة، ومن ثم تطبق جميع المبادئ والأحكام الواردة بنظام روما على الدول غير الأطراف، ولكون 

يشمل وبطريقة غير مباشرة دولا نظام روما الأساسي منح لمجلس الأمن هذه الصلاحية، فإنه امتد بنفسه ل

غير أطراف، نظرا للعلاقة التي تربط النظام الأساسي بمجلس الأمن، واستند نظام روما إلى كون مجلس 

  .الأمن يمتلك صلاحيات واسعة في حفظ السلم والأمن الدوليين استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة

                                                        

  .154محمد شبلي العتوم، المرجع السابق، ص  1
والعرفي، القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف الأربعة، نظام  ويقصد بها ميثاق الأمم المتحدة، القانون الدولي ألاتفاقي 2

 ...روما الأساسي، العرف الدولي
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المحكمة، وذلك ضمن عاملين، الأول عندما تحال إن الدول غير الأطراف ملزمة أيضا بالتعاون مع  

، والثاني أن الدول غير الأطراف ملزمة أساسا بالتعاون مع المحكمة بسبب 1القضية من مجلس الأمن

، وهي جرائم محظورة أساسا 2طبيعة الجرائم التي تختص بها المحكمة، وفقا للمادة الخامسة من النظام

ي قبل تجريمها بموجب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما بموجب أحكام ومصادر القانون الدول

يعني أن قواعد نظام روما ذات طبيعة كاشفة وليست منشئة، إذ أنها تكشف عن وسائل وأساليب تحقيق 

  .3ومقاضاة لأفعال مجرمة أصلا بموجب القانون الدولي وتعد قواعدها وأحكامها ملزمة للدول كافة

استنادا إلى نصوص نظام روما يمكن إلقاء التزام التعاون على الدول غير خلاصة القول فإنه و  

الأطراف فيه، لأن الأمر يتعلق بجرائم دولية ذات خطورة كبيرة على المجتمع الدولي ككل، ومن ثم على 

 الدول جميعا أطرافا كانوا أم غير أطراف التعاون وتقديم المساعدة للمحكمة الجنائية من أجل القضاء على

  .هذا النوع من الجرائم أو الحد منها

  .ميثاق الأمم المتحدة كأساس لتعاون الدول غير الأطراف: ثانيا

يمارس مجلس الأمن مهامه في إطار إحالة قضية ما إلى المحكمة الجنائية الدولية حسب ما تقتضيه  

فصل السابع منه، هذا وقد من نظام روما، وهو بذلك يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة لاسيما ال 13المادة 

  : وضحت المادة الأولى من الميثاق الهدف الأساس للأمم المتحدة حيث نصت على

حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لذلك يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لمنع الأسباب التي  -1

 .تهدد السلم، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من أعمال الإخلال بالسلم

العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ القائم على المساواة في الحقوق بين إنهاء  -2

 .الشعوب على أن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيرها

تحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -3

 .والإنسانية

                                                        

 .155، ص 2008عمرو محمد سامح، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
 .ضد الإنسانية، العدوان ،وهي جرائم الإبادة، الحرب 2
  .156محمد شبلي العتوم، المرجع السابق، ص  3



 الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادةالتعاون الدولي مع المحكمة            الفصل الثاني

244 

ل غير الأطراف في نظام روما ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية ومن ثم يمكن القول أن الدو  

الدولية فيما يخص التحقيق والمحاكمة بشأن جرائم الإبادة، وذلك بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة القائم 

مم على ذات الأحكام التي يقوم عليها النظام، وبالتالي فإن نظام روما يهدف إلى ما يهدف إليه ميثاق الأ

  .المتحدة، وعلى الدول جميعا الالتزام بما يحتويه كل منهما من أحكام تخص التعاون الدولي مع المحكمة

ويعد مبدأ التعاون بين الدول، في سبيل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والقضاء على الجرائم  

خلال تتبع الميثاق ومقاصد الأمم  الدولية ومنع ارتكابها من أهم المبادئ القانونية الدولية، إذ أنه ومن

  : المتحدة، يظهر لنا بعض ملامح واجب التعاون في العديد من نصوصه وفق ما يلي

التزام الدول بتحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية  -أ

وحرياته الأساسية، والتشجيع على ذلك بلا تمييز والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان 

  .1بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء

التزام الدول بتقديم كل ما في وسعهم من عون للأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا  -ب

  .2ملا من أعمال المنع أو القمعالميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها ع

على جميع الأعضاء التعهد بالقيام منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع  - ج

  .3الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين

ام دولي بالتعاون مع انطلاقا مما سبق يتضح أن الدول كأعضاء في هيئة الأمم المتحدة تقع تحت التز  

عنها أيا كانت طبيعتها، وهذا لقرارات الصادرة قرارات مجلس الأمن، فتكون الدولة ملزمة بالتعاون لإنفاذ ا

الالتزام ليس امتيازا حصل عليه مجلس الأمن، بل نتيجة لإنشاء المنظمة الدولية والانضمام إليها، كما أن 

تق الدول الأعضاء في المنظمة بل يمتد ليشمل الدول غير هذا الالتزام بالتعاون لا يقع فقط على عا

                                                        

  .الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة 1
  .مم المتحدةالفقرة الخامسة من المادة الثانية من ميثاق الأ 2
 .من ميثاق الأمم المتحدة 56المادة  3
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من  94الأعضاء فيها، فالأخيرة ملزمة بالالتزامات المترتبة عن الميثاق وهو المستشف من نص المادة 

  .، باعتباره أساس إلزام الدول غير الأعضاء فيها بالتعاون مع محكمة العدل الدولية1ميثاق الأمم المتحدة

ا أن مبدأ السيادة يتلاشى أمام هذه الاعتبارات سواء من حيث أثر السيادة على التعاون وهنا يتبين أيض

وبالتالي التعاون معها، أي أن  ،أم أثرها على توجه الدول نحو إنشاء محكمة جنائية دولية ،مع المحكمة

  2لسيادة أمام المحكمة الدول وأمام ارتكاب جرائم تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين لا يجوز لها التذرع با

  .المعاهدات الدولية كأساس لتعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة: ثالثا

على صعيد القانون الدولي الجنائي برزت أهم اتفاقية دولية تضمنت موضوع التعاون الدولي ويتعلق  

صلبها اعتراف الأطراف ، إذ جاء في 1948والمعاقبة عليها لعام الإبادة الجماعية الأمر باتفاقية منع 

المتعاقدة بكون الإبادة الجماعية قد ألحقت في جميع عصور التاريخ خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيمانا 

منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة يتطلب التعاون الدولي، وتسري أحكام والتزامات هذه الاتفاقية 

أنها تتضمن مبادئ وأحكام عامة تعترف  اف، على اعتبارا فيها أم غير أطر في مواجهة جميع الدول أطراف

  .3بها الأمم المتمدينة وتحقق غايات وأهداف إنسانية، الأمر الذي يتطلب تعاون كافة الدول لتنفيذ أحكامها

كما جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنص على رؤية الدول الأطراف فيها  

ونظرتها لميثاق الأمم المتحدة أنه يقوم على مبدأ الكرامة والتساوي الأصيلين بين جميع البشر، وأن الدول 

إدراك أحد مقاصد الأمم  الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية بالتعاون مع المنظمة، قصد

                                                        

  : من ميثاق الأمم المتحدة على 94تنص المادة  1
 .أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها يتعهد كل عضو من -  
   إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى -  
 اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم الواجب قرارا بالتدابير يصدر رة لذلك أن يقدم توصياته أوإذا رأى ضرو وللأخير مجلس الأمن،  
 .163محمد شبلي العتوم، المرجع السابق، ص  2
ببعض المبادئ الخاصة بواجب التعاون الدولي،  1949على صعيد القانون الدولي الإنساني جاءت اتفاقية جنيف لسنة  3

راف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل تتعهد الأط"فنصت المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف على 
  ".احترامها في جميع الأحوال

التزام الأطراف السامية المتعاقدة أن يقدم كل منها إلى  1977كما تضمن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 
خذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام اتفاقيات جنيف الآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تت

 .وأحكام البروتوكول الأول، وتعاونها فيما بينها لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك
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الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا متحدة والمتمثل في تعزيز وتشجيع ال

  .1دون تمييز

في سنة  2583/1969: وفي نفس السياق صدرت توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 

عتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب ، تضمنت مبادئ التعاون الدولي بشان تعقب وا1969

جرائم دولية والتي تعد من أسس وجذور التعاون بشكل عام في القانون الدولي الجنائي، وتؤكد وجوده 

  : ، وقد احتوت التوصية المبادئ التالية ذات الصلة بالتعاون الدولي2بشكل مسبق لنظام روما

ثنائي ومتعدد الأطراف لوقف جرائم الحرب وجرائم  تعاون الدول مع بعضها بعضا على أساس -1

ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، وأن تتخذ على كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا 

 ).03مبدأ رقم (الغرض 

تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم  -2

 ).من التوصية 04المبدأ رقم (في معاقبتهم إن وجدوا مذنبين و 

يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد  -3

الإنسانية ويعاقبون إن وجدوا مذنبين، وذلك كقاعدة عامة في الدول التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم، وفي 

 ).من التوصية 05المبدأ رقم (في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء  هذا الصدد تتعاون الدول

تتعاون الدول مع بعضها بعضا في جمع وتبادل المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد  -4

 ).06مبدأ رقم (إلى المحاكمة  05على تقديم المشار إليهم في المبدأ رقم 

شخاص الذين تقوم الدلائل على أنهم تتصرف الدول حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأ -5

 ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم إن وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة 

 ).يةمن التوص 09المبدأ رقم (

                                                        

 .1965ديباجة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  1
ة، الاختصاصات والمبادئ العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد سامي عبد الحليم، المحكمة الجنائية الدولي 2

 .169، ص 2008
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هذه إذا أهم المبادئ والأحكام التي كرست أطر التعاون الدولي للدول غير الأطراف في نظام روما،  

والتي كما ذكرنا وجدت أساسها القانوني في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذا التوصيات الصادرة عن 

ن الدولي متمثلا في مبادئ القانون الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليبقى الأساس القانوني الأخير للتعاو 

  :الدولي والذي سنتناوله فيما يلي

  .مبادئ القانون الدولي الجنائي كأساس لتعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة: رابعا

خلافا لمبدأ الشرعية الوارد في القوانين الجنائية خصوصا التشريعات الجنائية الوطنية للدول، نجد أن  

ة في القانون الدولي الجنائي عنيت بمبدأ التعاون الدولي للدول غير الأطراف، علما أن هناك مبادئ مستقر 

هذا الأمر كان سائدا قبل ظهور نظام روما الذي كرس مبدأ الشرعية من خلال نصه بأن لا جريمة ولا 

عقوبة إلا بنص، لكن بشكل محدود حيث حُصر نطاق تطبيق هذا المبدأ في مجال تطبيق نظام روما 

  .1ذاته دون أن يمتد ذلك إلى ما قد يقرره القانون الدولي من أحكام عرفية في مجالات أخرى

ومن ثم فإن المسؤولية على ارتكاب الجرائم الدولية لا تتوقف على ضرورة واشتراط ارتباط الدولة  

لى بنص اتفاقي مكتوب وخاصة في جرائم الحرب، إذ نصت المادة الأولى من اتفاقيات جنيف أنه ع

من اتفاقية جنيف الأولى  63الأطراف احترام وكفالة الاحترام والتطبيق في جميع الأحوال، وكذلك المادة 

التي تنص على أن الانسحاب من الاتفاقية لا يؤثر على الالتزامات التي تقررها مبادئ القانون الدولي 

  .ية وما يمليه الضمير العامالناشئ عن الأعراف الراسخة بين الأمم الممتدة من القوانين الإنسان

وأكد جانب من الفقه على عالمية القانون الجنائي، إذ أنه يختلف عن فروع القانون الدولي الأخرى من  

هذا القانون حدود حيث الحدود والسلطات التي ترد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فليس لسلطات 

الدولي الجنائي بطابع العالمية إذ أنه يسري في كل مكان جنسية معينة، ويمتاز القانون  بإقليم معين أو

، وضمن أهم مبادئ القانون الدولي الجنائي العرفي في إطار التحقيق 2وعلى كل شخص أيا كانت جنسيته

والمحاكمة والتعاون بشأنها هو مبدأ الاختصاص العالمي، الذي يتضمن واجب الدول أو حقها في مقاضاة 

  .ية بغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو مكان ارتكابهامرتكبي الجرائم الدول

                                                        

 .من نظام روما الأساسي 22المادة  1
، ص 2010حامد سيد محمد، سلطة الاتهام والتحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية،  2

106. 
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كما أن مبدأ الاختصاص العالمي وحسب رأي غالبية الفقهاء يعد مكملا لمبدأ تسليم المجرمين الذي  

يعد من أفضل الوسائل لتحقيق التعاون في مكافحة الجرائم الدولية، إذ أن مبدأ التسليم يضل قاصرا ويجب 

المي الذي يمثل نوعا من التضامن بين الدول لمكافحة وعقاب هذه الطائفة من أن يكمل بالاختصاص الع

  .الجرائم الخطيرة، وفكرة التضامن هي الأساس النظري لمبدأ الاختصاص العالمي

تعاون الدول غير خلاصة القول لابد من الإشارة إلى موقف المحكمة الجنائية الدولية من مسالة  

لدى المحكمة لطلب التعاون معها من قبل الدول غير الأطراف في نظام  قد ظهر توجهالأطراف معها، ف

روما، وذلك استنادا إلى صلاحيات مجلس الأمن وواجب الدول في احترام قراراته، وظهر مسلك المحكمة 

هذا عندما دعت قطر إلى التعاون معها في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير عندما قبل الأخير 

لورنس (جهتها له قطر للمشاركة في القمة العربية المنعقدة في العاصمة القطرية، فقد قالت الدعوة التي و 

المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تعول على تعاون الدول، وأن قطر ليست  ،)بلارون

كل الدول دولة عضوا في نظام روما لكنها عضوا في الأمم المتحدة، وأن قرار مجلس الأمن يطالب 

بالتعاون مع المحكمة، ويدل ذلك على أن قطر ملزمة بالتعاون مع المحكمة، وعموما يمكن القول أن 

المحكمة تعتمد في نجاحها على مدى تعاون الدول معها سواء كانت أطرافا أم غير أطراف وفي شتى 

  .1المجالات التي قد يطلب فيها التعاون مع المحكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  .176، 175ص ص محمد شبلي العتوم، المرجع السابق،  1
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  .ية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادةمبدأ التكامل في نظام المحكمة الجنائية الدول: المبحث الثاني

إن العدالة الجنائية الدولية تتصف بالبعد الدولي الذي يستهدف مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية  

فصل فيها لأي سبب الجنائي الوطني ال ه الخصوص، وقد لا يستطيع القضاءعموما والإبادة على وج

كان، وهذا البعد الدولي بدأ يأخذ أشكال عدة سواء من خلال إقرار مبدأ الاختصاص العالمي أو من خلال 

تطبيق مبدأ عالمية النص الجنائي لمحاكمة ومقاضاة مرتكبي الجرائم في أي مكان يفرون إليه، وأخيرا جاء 

  .لة هذه المبادئمبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي ليكمل جم

ستمدت من النظام الأساسي اُ  ،وفيما يخص مبدأ التكامل فإن المقتضيات القانونية المطروحة لتبنيه 

، على اعتبار أن هذا المبدأ يمثل أهم الركائز التي يستند عليها نظام روما، وذلك الدولية للمحكمة الجنائية

القضاء نائي الوطني وما يدخل في اختصاص نظرا لوضعه حدود فاصلة بين ما يختص به القضاء الج

، فضلا عن علاقة الارتباط بين هذا المبدأ ومبدأ )اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ( الدولي الجنائي 

  . الأولوية في الاختصاص الممنوحة للقضاء الوطني على القضاء الدولي الجنائي

؟ في بلورة هذا المبدأ لأساسيهم نظام روما االقانوني؟ وكيف سا م مبدأ التكامل وأساسهفما هو مفهو 

  . وما هي ضوابط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الإبادة

  .الإجابة عليه ضمن مطالب هذا المبحثذلك ما سنحاول 

  .مفهوم مبدأ التكامل:  المطلب الأول

يساعد في إقامة الإطار ما م، كامل هو توضيح المفاهيم الأساسيةإن الغرض من تحديد فكرة الت 

القانوني له، ومن ثم اجتناب التداخل بينه وبين المبادئ الأخرى المرتبطة بالنظام الأساسي للمحكمة 

  .الجنائية الدولية

  .تعريف مبدأ التكامل: الفرع الأول 

إليه  لمبدأ التكامل رغم الإشارةإلى تعريف محدد لجناية الدولية لم يتطرق النظام الأساسي للمحكمة ا 

على الدور التكميلي للمحكمة إلى جانب وحيث أن هذه الإشارات أكدت في الديباجة، والمادة الأولى منه، 

التي قد تكون فيها إجراءات المحاكمة أو في الحالات  ،قضاء الجنائي الوطنيالدور الأصيل الممنوح لل

وعليه فإن أصل هذا المبدأ قد  ليست بذات جدوى،أو  ،الصعيد الوطني غير متاحة فعلاالملاحقات على 
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لدورها التكميلي سمو المحكمة عند ممارستها لا يعني  هورد في صلب النظام الأساسي للمحكمة، علما أن

الصريح والكامل السائد يجسد الاعتراف ، إذ أن هذا المبدأ وعكس الاعتقاد 1على القضاء الجنائي الوطني

إلا في حالة حصول مو عليه بحيث لا يكمله في الاختصاص ولا يس ،بالاختصاص القضائي الوطني

 ءتؤكد عدم الجدية من قبل السلطات الوطنية في إجرا ،ظروف معينة في النظام القضائي الوطني

   .2يالمحاكمة أو المتابعة القضائية للشخص المعن

عدة تعرضت للنقد من قبل الفقهاء  شأنه شأن المفاهيم القانونية الأخرى له تعاريفلتكامل اإن مبدأ  

عرفه البعض على أنه الصياغة التوفيقية التي تبناها المجتمع الدولي لتكون بمثابة نقطة انطلاق لحث فَ 

على أن تكمل المحكمة هذا النطاق  ،الدول على محاكمة المتهمين بارتكاب أشد الجرائم الدولية جسامة

   .3الجنائي الوطني عن إجراء هذه المحاكمة لأسباب عديدة من الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء

صفوان مقصود خليل أن التعريف يمثل شرحا مفصلا لحالات انعقاد  ويرى الأستاذ الدكتور 

الاختصاص الجنائي للقضاء الدولي ممثلا بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهو يرى بأنه لا يمكن 

مضمونه أن يكون متضمنا لكل عناصر التكامل الواجب توافرها في التعريف، اعتباره تعريفا يبتغي في 

ويضيف الدكتور بان هناك ما يبرر للكثير من الفقهاء عدم الدخول في تعريف التكامل لحد الآن، وهو 

عدم صدور قرارات قضائية من المحكمة الجنائية الدولية حتى هذه اللحظة، رغم بدء محاكمات بعض 

دور مذكرات اعتقال بحق آخرين، والسبب الثاني يتعلق بالنظام الأساسي ذاته، حيث لم المتهمين وص

يعرف هذا المبدأ وهو ما ترك المجال مفتوحا أمام التأويلات، بين من يقول بتعمد واضعي النظام الأساسي 

  .4ذلك قصد ترك التعريف على عائق التطبيقات القضائية، وبين من يقول بغير ذلك

                                                        

 .243، 242صفوان مقصود خليل ، مرجع سابق ،ص ص  1
2Robinson Daryl, the Rome Statute and it s impact on national law (ed) ,Cassese 
Antonio,gaeta Paola and jones,john,the Rome Statute of international criminal court, A-
Comentry,oxford university press,1 st published,2002,vol1,p1860. 
3 Charney Jonathan, international criminal law and the role of domestic court .A.J.I.L, vol 
95,january2001,p120.  

 .244صفوان خليل مقصود ،المرجع السابق، ص  4
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حا فإن مصطلح التكامل إنما استخدم لأول مرة في مقدمة النظام الأساسي، وقد استخدم أما اصطلا 

لمصطلح الفرنسي للتكامل بدلا من المصطلح الإنكليزي وذلك منذ اشروع الدولي لنظام روما الأساسي الم

  . 1م 1995انعقاد اللجنة التحضيرية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة سنة 

  .بني مبدأ التكاملتررات مب: الفرع الثاني

تضمنت ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أهم هذه المبررات، والتي دعت إلى إنشاء  

  :نظام قضائي دولي جنائي له صفة الاستمرارية والدوام وتتمثل في

لقلق  ضرورة صياغة نظام يضمن ملاحقة ومقاضاة لمرتكبي أخطر الجرائم الدولية المثيرة :أولا 

حتى لا يفلتون من العقاب، ويتحقق ذلك بإقامة شبكة قضائية وطنية دولية لا تتحقق إلا  ،المجتمع الدولي

جل تفعيل والأجهزة الدولية والإقليمية الأخرى التنفيذية منها لأ ،من خلال تعاون الدول الفعال مع المحكمة

  . وعالميادور هذه الشبكة وطنيا 

في حث السلطات القضائية الوطنية على مباشرة اثر الجنائية الدولية إنما له  إن وجود المحكمة:  ثانيا

الدور التكميلي في مباشرة  طاء المحكمةولايتها القضائية على من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم، وحيث أن إع

ب الاختصاص سيحفز القضاء الوطني على القيام به بدلا من المحكمة لاعتبارات تتعلق بمكان ارتكا

جنسية مرتكبيها، كما أن ضرورة احترام السيادة الوطنية للدولة قد يحفز هذه السلطات على  الجريمة أو

  .2مباشرة ولايتها القضائية

كان  ،إن عدم الثقة الواضح بفاعلية القضاء الوطني في رواندا وجمهورية يوغسلافيا السابقة: ثالثا

الوطني، وما تبع ذلك  للمحكمة المؤقتة دون إعطاء المجال للقضاء النص على أولوية حصريةالسبب في 

من انتقادات لاذعة وجهت لواضعي الأنظمة الأساسية لهاتين المحكمتين، وعليه فإن نظام روما أراد أن 

لمبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي، وهو ما عبر عنه الفقيه ضيق هذه الفجوة من خلال إقراره يُ 

، بقوله أن المحكمة المزمع 1998د أثناء انعقاد جلسات مؤتمر روما الدبلوماسي في صيف كراوفور 

  .3إنشائها لا تنوي الحلول محل القضاء الوطني إذا كان هذا الأخير قادر على القيام بواجباته

  

                                                        

1 Bassiouni Cherif, la cour pénal international, ROZ Alyousif,le Caire,2001,p144. 
2Charney Jonathan,op,cit,p122.  
3 Sarooshi Donesh,the statute of international criminal court,A.J.I.L, Vol48,Part2,1999,P394. 
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  .أساس مبدأ التكامل في الوثائق الدولية :الفرع الثالث

القانون الدولي الجنائي نجده قد ارتبط أساسا بالتطورات  باستقراء مراحل تطور مبدأ التكامل في 

الحرب العالمية الأولى، وما تبعها من  ةلي جنائي، وهو ما يعود إلى نهايالمتلاحقة لفكرة إنشاء قضاء دو 

م في 1919عقد معاهدات منظمة للأوضاع المترتبة عن الحرب، وقد كانت معاهدة فرساي المبرمة عام 

فت بمسؤولية إمبراطور ألمانيا السابق غليوم الثاني وكبار ضباط الجيش الألماني عن مقدمتها، حيث اعتر 

لمعاهدة السالفة الذكر امن  228و 227المادتين  نصتاء الحرب، فارتكابهم لجرائم دولية وانتهاكات أثن

، دون 1على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الإمبراطور السابق إضافة إلى تحديدها آلية محاكمته أمامها

إلا ، 2الداخلية للمواد الأخرى الخاصة بمحاكمة الضباط الألمان أمام المحاكم الألمانيةالتغافل عن الإشارة 

ن رفض هولندا تسليم الإمبراطور السابق، والمحاكمات الصورية التي تمت أمام المحكمة العليا الألمانية أ

  . عاملين أساسيين قادا إلى إفشال تطبيق هذه الأحكام في لايبزج

والملاحظ هنا أن المشرع الدولي قد احتاط لما يمكن أن يسود المحاكمات الوطنية من محاباة وعدم 

السابق، وهذا  فترض إنشائها لمحاكمة الإمبراطورحيدة، فأعطى الأولوية للمحكمة الخاصة التي كان ي

كمة يوغسلافيا السابقة خلال به في مح د كبير مع ذلك الذي كان معمولاالوضع بالذات يتشابه إلى ح

عتبر أخطر المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية أبطالا وطنيين يستحقون الإشادة والتكريم حرب البلقان، إذ أُ 

 بدلا من المحاكمة، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية حصرا

  .3للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

  . مفهوم مبدأ التكامل في أعمال لجنة القانون الدولي:  أولا

ومنه الاختصاص الجنائي ل لم تعرج الاتفاقيات الدولية التالية لمحاكمات نورمبرغ على مبدأ التكام 

، 1948لعام والمعاقبة عليها  الجماعية جريمة الإبادة اتفاقية منعفي مناسبتين فقط، وهما الدولي إلا 

من الاتفاقيتين  5،6، وحيث أن المادتين 1973اتفاقية قمع وإزالة جريمة الفصل العنصري لعام و 

ين بارتكاب الأفعال المجرمة وفقا لنصوصهما أمام محكمة لمحاكمة المتهم المذكورتين على التوالي أشارتا

                                                        

ض النظر عن أي إجراءات أو محاكمة غسوف تسري هذه المادة ب:"على من معاهدة فرساي 227وفي هذا نصت المادة  1
  "المحاكم في ألمانيا أو في أراضي أي دولة من حلفائهاأمام أي من 

2 Bassiouni Cherif, world war 1,the war to endall wars and the birth of a handicapped 
international justice system,A.J.I.L,2002,vol30,n°3,p269. 
3 Ibid,p11. 
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أراض إحدى الدول ضيها أو اعلى أر  لافعالأسواء ارتكبت مختصة في الدول ذات الصلة بهذه الجريمة، 

أمام محكمة جنائية دولية ذات اختصاص إزاء الدول الأطراف، التي قد اعترفت  أو الأطراف في الاتفاقية،

  . 1الصريح بهذا الاختصاص باختصاصها أي قبولها

الوطني أولا، ثم القضاء الذكر جعلا الاختصاص الأصيل للقضاء  ومن هنا فإن النصين السالفي 

والذي سبق أن صادقوا  ،ثانيا بموجب موافقة صريحة صادرة عن الدول الأطراف في النزاع الجنائي لدوليا

ق أما الآلية الثانية لعمل الأمم المتحدة فتتحق ،على الاتفاقية، وهذه الموافقة يطلق عليها اليوم بمبدأ التكامل

  :من خلال موقف لجنة القانون الدولي من المشروعين التاليين

  . 1991السلام وأمن الإنسانية لعام  لقانون الدولي لتقنين الجرائم ضدمشروع لجنة ا:  1

ا من أهم المشاريع التي نظمه، 1991السلام وأمن الإنسانية لعام  يعد مشروع تقنين الجرائم ضد 

عطاء الاختصاص للقضاء الوطني بتبني مبدأ الاختصاص الشامل، إالمشرع الدولي، من خلال حالات 

عملا بمقتضيات نص المادة السادسة من  ،أومن خلال إعطاء الاختصاص للقضاء الدولي الجنائي

الفاعل  المشروع، إذ ذهبت الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطها على كل دولة يتواجد على إقليمها

تقوم بتسليمه للجهة طالبة  الإنسانية، أن تتولى محاكمته أو منأمفترض ارتكابه جريمة ضد السلام و ال

محاكمة الأفراد، والتي كانت لاه ما يعرف بالتزام مقاضاة أو ذات الفقرة المذكورة أعنت التسليم، كما تضم

 أو الإقليمي، وقد أُزيلت من أمام تلك عقبة موجودة أمام القمع المنشأ وفقا لقواعد الاختصاص الشخصي

وضد سكانها المدنيين الدولة التي لا ترغب بإدانة المتهم حتى ولو كان الانتهاك قد حصل على إقليمها، 

  2.أوامر صدرت عن قادتها السياسيين أو العسكريين بسبب

  . 1994مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة : 2

، والمقدم من قبل 1994نا لنصوص مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام ئاستقرامن خلال  

لجنة القانون الدولي للجمعية العامة للأمم المتحدة، يظهر لنا جليا تبني المشرع الدولي لمبدأ التكامل بين 

ئية الدولية المزمع المتمثل في المحكمة الجنا ،كل من القضاء الجنائي الوطني والقضاء الدولي الجنائي

                                                        

 . 250،251صفوان مقصود خليل، المرجع السابق ، ص ص1
2Bassiouni Cherif, commentaries on the international law commission’s 1991,draft code of 
crimes against the peace and security of mankind, roman ville,erés,p132. 
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إنشائها، وقصد تحديد موقف المشروع من مبدأ التكامل فإن الأمر يتطلب توضيح ثلاثة عناصر أساسية 

  : لها صلة بالتكامل وهي

إذ أن ممثلي الدول المشاركة في  :ناقشة المشروع حول مبدأ التكاملاختلاف في الآراء عند م -ا

   :اتجاهاتاجتماعات لجنة القانون الدولي انقسموا إلى ثلاثة 

يرى أن التصريح بتبني التكامل كمبدأ قانوني في مقدمة مشروع النظام الأساسي : الاتجاه الأول

ي فيما لقضائي الوطنللمحكمة قد يؤدي إلى المخاطرة بحدوث اختلال في التوازن بتفضيل الاختصاص ا

، وإلا فإن المحكمة ستعبر بوضوح عن إرادة الدولة في التحرر من التزامها بالملاحقة ريتصل بالتفسي

  . الفعالة لمرتكبي الجرائم الدولية

ذهب إليه بعض ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر إلى أن إدخال المبدأ في الديباجة : الاتجاه الثاني

عليه في المتن وأساسهم في ذلك ما جاء في اتفاقية فيينا لقانون  كافيا، ولا يحتاج للنص ايعد أمر 

، والتي اعتبرت أن الديباجة في المعاهدة تعد جزءا من 31وخصوصا المادة  1969المعاهدات لعام 

  . المضمون في حالة التفسير

بد من وهو الاتجاه الذي أصر على أن لا يظهر التكامل في الديباجة فقط بل لا : الاتجاه الثالث

النص عليه في مادة مستقلة، وذلك قصد إزالة تلك الشكوك حول إشكال الوقائع المرتبطة بالأجزاء الأخرى 

من النظام الأساسي، متى كانت الاستثناءات الواردة على هذه المبدأ تهدف إلى تجنب حرمان المحكمة 

من هذا كله هو إبراز أهمية  ر هذا الاتجاه بأن الغرضامن فاعليتها في الكشف عن سلطتها، ويرى أنص

  .1التكامل في التفسير والتطبيق الصحيح لنصوص من مواد النظام الأساسي للمحكمة

وأمام هذا الاختلاف في الآراء للدول المشاركة، أكد نص المشروع على وجوب تحديد شروط ممارسة  

لوطنية فيما ئية الجنائية اة للأنظمة القضاكملإضافة إلى وجوب أن تكون المحكمة م ،الاختصاص الوطني

إجراءات الحكم المطلوبة عندما تكون هذه الأخيرة مفتقرة للفاعلية أو أن تكون غير  له علاقة بالقضاء أو

ممكنة أصلا، ومن ثم فإن القضاء الدولي الجنائي لا يتدخل في حالات لا يسمح له فيها بالتدخل، أي 

  . وطنيعندما تتم المقاضاة في قضايا أمام القضاء ال

                                                        

1Voir projet de statut de la cour criminelle international, 1994, indupuy, pierre marie, les 
grands textes de droit international public, paris, dalloz,2 éme édition, 2000, p181 
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اللذان ظهرا في مشروع النظام الأساسي " عدم الإمكانية"وَ " عدم الفعالية"تحديد مصطلحي  - ب

   :للمحكمة

وهنا يمكن القول عن حالات استخدام كلا المصطلحين، حيث يبدو أن لجنة القانون الدولي التابعة  

للأمم المتحدة قد حددت بعض الحالات التي يستخدم فيها المصطلحين، ففيما يخص مصطلح عدم 

   :يليالفعالية فيكون وفق ما 

  . لعقاب لا تتناسب مع المعايير الدوليةعندما تكون الصياغة التشريعية للقواعد المتصلة بالتجريم وا - 

حتى القيام  المفترضين أو بالملاحقة للمتهمينعندما لا تُظهر الدولة المعنية أي اهتمام جدي  - 

  .ة للمتهمهسريع وكامل للتهم الموج بتحقيق

   :أما بشأن الحالات التي يستخدم فيها مصطلح عدم الإمكانية فقد لمحت اللجنة إلى

  . داخلة في اختصاص القضاء الجنائي الوطني الصلة غيرجريمة ذات إذا كانت ال - 

عندما تكون المحكمة المعنية تمارس اختصاصها في دولة غير مستقرة سياسيا، وهذه الدولة لا توفر  - 

  . الحد الأدنى من الضمانات اللازمة لاستقلالية وفعالية القضاء

من مشروع النظام الأساسي لهذه  35وجوب تحديد حالات المقبولة التي نصت عليها المادة  -ج

  :المحكمة

أكدت هذه المادة على السلطة التحكمية للمحكمة لتقرير ما إذا كان لديها الحق لقبول قضية ما  حيث 

ت ترتبط بالدولة فعلا، من المادة السالفة الذكر، وهي ظروف وحالا A/B/Cأم لا، ووفقا لما قررته الفقرات

التزامها  لاحقة أوقد حددتها بشكل دقيق، كما هو الحال مع قرار الدولة بعدم الم 35وكانت المادة 

  . 1بالملاحقة أو أي قرار يرتبط بوضع حد للملاحقة وغيرها من الأسباب

نائية الدولية، ن لجنة القانون الدولي ومن خلال مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجإخلاصة القول  

نفسها رغم أن هذا  قد اعترفت صراحة بمبدأ التكامل بين القضاء الوطني للدول الأعضاء والمحكمة

  .19982 لعام النور واستبدل بمعاهدة روما المشروع لم ير
  

                                                        

 .255صفوان مقصود خليل، المرجع السابق ، ص ص1
2Congras Isabelle, la question d’un tribunal pénal international permanent,lille,éditions 
Anthèses,2000,p140. 
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  . مساهمات نظام روما الأساسي في تجسيد مبدأ التكامل: ثانيا 

نجد أنها أفصحت  ،الجنائية الدولية والمادة الأولى منهمن خلال ديباجة النظام الأساسي للمحكمة  

ثم يلي ذلك ولأسباب  ،صراحة على انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني للدول الأطراف بصفة أصلية

معينة ومحددة للقضاء الدولي الجنائي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، وقد يكون ذلك هو السبب وراء 

ة ارتكاز لمباشرة سلطات القضاء الوطني للدول الأطراف لاختصاصها على وصف البعض للتكامل بنقط

  .1تلك الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأيضا في اختصاص القضاء الوطني

ومن ثم فإن اختصاص القضاء الجنائي الوطني ينعقد كأصل في الأولوية القضائية، حيث استهلت  

بشرط قبول المحكمة لاختصاصها في الدعوى، أن يكون ذلك في ظل مراعاة الفقرة المتعلقة  17المادة 

من الديباجة، وكذلك المادة الأولى من النظام الأساسي وهما تتعلقان بمبدأ التكامل، ذلك أن هذه  10

المادة تحدد بداية وبنمط صريح أن الأصل هو للاختصاص الجنائي الوطني، وعلى المحكمة الجنائية 

محاكمة من جانب المحاكم  إذا ما كانت الدعوى محل تحقيق أولية أن تقرر عدم اختصاصها الدو 

الوطنية للدولة المعنية، والحالة الأخرى هو أن يكون المتهم من طرف المحكمة قد سبق وتمت محاكمته 

  . أمام القضاء الوطني، وصدر ضده حكم بالإدانة أو بالبراءة

من النظام الأساسي  17ت به المادة الفقهاء والمختصين أن ما جاءبعض  ات السياق رأىفي ذ 

للمحكمة الجنائية الدولية يمثل نظاما تفضيليا أُعد للدول المتطورة، ويعمل لصالحها في مواجهة الدول 

الفقيرة النامية، حيث سيكون الفقر سببا في عدم قدرة الدول على القيام بالتحقيقات والمحاكمات الضرورية 

 17وهو ما يجعل من المادة  ،هذه الأفعال، مما يعني انتقال القضايا إلى المحكمة الجنائية الدوليةعن 

لاسيما عند انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي ضرورة  ،أداة تستخدمها الدول المتطورة في حين يرى آخرون

ص للقضاء الجنائي زيادة حالات تدخل المحكمة الجنائية الدولية على حساب حالات انعقاد الاختصا

الوطني، وهذا الاتجاه نادى به عدد من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، لكن ذهب آخرون إلى إعطاء 

القانونية  الحق للدولة المعنية بالطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يوقف الإجراءات

من النظام الأساسي فقد أعطيت  2ف/18دة اللازمة المتخذة من جانب المحكمة، حيث أنه وحسب الما

الأولوية للتحقيقات والإجراءات التي يقوم بها القضاء الوطني على تلك التي تقوم بها المحكمة الجنائية 

                                                        

1Bassiouni Cherif, recent united nations Activities in convention with the Establishment of a 
permanent international criminal court, RIDP, vol67, 1996, p135.  
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مبدأ التكامل لكد تبني النظام الأساسي للمحكمة الدولية، إذا ما تزامنتا في الوقت ذاته، الشيء الذي يؤ 

الإجرائية على اختصاص المحكمة ي الوطني من الناحية الموضوعية و ائومنح الأولوية للقضاء الجن

  . الجنائية الدولية

ولعل ما يخشاه البعض من الفقهاء أن يكون تبني نظام روما الأساسي للأولوية بهذا النمط الصارم  

طات المحكمة غير فعالة من حيث عدم ممارستها لاختصاصها إلا في حدود امن شأنه أن يجعل من نش

عنها بمكافحتها ومواجهتها للجرائم الدولية على  اوخاصة إذا ما كنا أمام دول معروفضيقة حسب رأيهم، 

نه سيكون من الصعب تصور وجود تعاون حقيقي بين هذا النوع من الدول وبين لأالصعيد الداخلي، ذلك 

وهو ما يجعل من مسألة التعاون من المسائل المعقدة لاسيما مع عدم صدور قرارات قضائية المحكمة 

  .20021للمحكمة منذ دخول نظامها الأساسي مرحلة النفاذ في عام 

  .حالات قبول المحكمة الجنائية الدولية للاختصاص أو ما يعرف بسلبية الاختصاص الوطني :ثالثا

المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية تعتبر في نفس الوقت حالات تمنع  حالةإن حالات قبول ال 

من النظام الأساسي  17القضاء الوطني من ممارسته لاختصاصاته الجنائية، وهو الوارد ضمن المادة 

عدم قدرتها  أو المقاضاة الوطنية على القيام بالتحقيق أو للمحكمة، حيث أن عدم رغبة الجهات القضائية

تناول ذلك لا على ذلك يعدان الأمران الأساسيان في مجال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وسنفع

   :وفق العنصرين التاليين

  . دوليةالعدم رغبة الدول في القيام بالمحاكمات بخصوص الجرائم  -1

لقيام بالمحاكمات اللازمة للمتهمين بارتكاب جرائم دولية لم يسبق أن لإن عدم الرغبة من جانب الدول  

، وهذه المسألة لها عدة صور تدل في مجملها على عدم رغبة 1998وما المنعقد في ر ظهرت قبل مؤتمر 

المحاكمات الضرورية، وربما أبرز هذه الصور إجراء محاكمة  ت الوطنية بالقيام بالتحقيقات أوالسلطا

 هم قصد إعطائه الحق بالدفع بقاعدة عدم جواز محاكمته مرتين على ذات الفعل إذا ما طلبتصورية للمت

ا الأساسي من نظام روم 17الفقرة الثانية من المادة  كفلتنائية الدولية مقاضاته، وقد تالمحكمة الج

يمكن أن يستدل منها على عدم وجود الرغبة أصلا لدى سلطات الدولة المعنية  بتحديدها للحالات التي

ة لممارسة اختصاصها، والملاحظ أن تقديم متهم بارتكاب جريمة إبادة أو أية جريمة دولية أخرى للمحاكم

                                                        

1Alain pellet, le tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, poudre aux yeux ou 
avancée décisive, RGDIP, tom 98/1, 1994, pp17, 18. 
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عن  الإدانة، لكن بعقوبات غير متناسبة مع جسامة الجرم المقترف، فهي عبارة ثم الحكم عليه بالبراءة أو

أما  ،صورة للمحاكمة الصورية التي تهدف إلى تخليصه من المسؤولية الجنائية والعقاب الذي يستحقه فعلا

كم عليه بعقوبات أشد من تلك التي يحكم بها القضاء الدولي أو على الأقل مساوية لها، فهنا لا إذا حُ 

محاكمات مرتكبي الجرائم الدولية بصورية المحاكمة وبالتالي فإن موضوع إثبات الصورية في  يمكن القول

أمر ليس مستحيلا وفي ذات الوقت ليس بالسهل، خاصة إذا ما ظهرت مؤشرات جديدة تبين أن الجرائم 

التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية قد تم ارتكابها فعلا، وبشكل مستمر ومتكرر، عندها فإن 

ري فسوف يظهر على أي نوع من المحاكمات تمت بشكل صو  التحقيقات والمحاكمات الوطنية إذا ما

  .1تعتمد عليه المحكمة الجنائية الدولية

كما أنه وعند قيام الجهات القضائية الوطنية بنقل المحاكمات من العلنية إلى السرية، قد يؤدي أيضا  

لك عن لة الجنائية لاسيما إذا ما تم إخفاء ذهذه الجهات تخليص الشخص من المسائ إلى الاعتقاد برغبة

المحكمة نفسها، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تكتشف بأن ممارسة القضاء الوطني للمحاكمة كان 

  . لأجل حماية الشخص من الخضوع لاختصاصها الجنائي

فهي تعد كذلك من بين الحالات التي تمنح للمحكمة  ،أما بشأن التأخر غير المبرر في المحاكمات 

علما أن إثبات مثل هذه الحالة يكون من خلال قرائن عديدة يجب توافرها لدى  الجنائية اختصاص النظر،

المحكمة منها مثلا مقارنة مدة التحقيقات والمحاكمات التي استغرقتها قضية أخرى تماثلها، في الوقائع 

ر مدة أقص أما إذا كانت ،كون أمام التأخر في المحاكمة بدون مبررفي المدة فلن نوالأحداث، فإن تماثلا 

  .2والمسألة تبقى مسألة وقائع ومدى القدرة على إثباتهافنكون أمام تأخير مبرر 

ومن بين الحالات التي تهدف إلى تخليص المتهم من المسؤولية الجزائية، حالة مدى استقلالية ونزاهة  

الإجراءات المحاكمات، فيجب أن تقتنع المحكمة ليس فقط بوجود شكوك فيما يخص نزاهة واستقلالية 

المتبعة، بل بجب أن تكون تلك الشكوك هي التي تقود المحكمة إلى التصديق بأن الإجراءات المتخذة إنما 

د إثبات وجود عدم الاستقلالية الهدف منها هو منع الشخص المعني أو حمايته من المسائلة القانونية وقص

                                                        

1 Klip André,complementarity and concurrent jurisdiction, international criminal law, quovidis, 
proceeding of the international conference held in siracusa,Italy,28novembre,03 
decembre2002, Erés, 2004,n°19,p181. 
2 Berkovicz Gregory, la place de la cour pénale international dans la société des Etats 
,paris, l’harmattan, 2005,p198. 
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ذة في القضية المعنية بتلك التي سبق عدم النزاهة، فيكون ذلك من خلال مقارنة الإجراءات المتخ أو

  .1اتخاذها في قضايا مماثلة بنفس الخطورة الإجرامية للقضية المعنية

  . عدم قدرة الدولة فعليا على إجراء المحاكمة -  2

إن عدم قدرة القضاء الوطني في إجراء المحاكمات اللازمة للمتهمين بارتكاب الجرائم الدولية نصت  

ة عشر الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أعترف بها عليها المادة السابع

النظام كواحدة من حالات انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال عدد من 

جراء التي تضعها المحكمة لتطبيق هذه الفكرة، ويعد عدم قدرة الجهات القضائية الوطنية فعليا بإ الضوابط

هو السبب أو الغاية من تضمين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لهذه الفكرة، حيث  ،المحاكمات

لى لية لكنها تفتقد حقا إلى القدرة عتكون الدولة هنا راغبة لمقاضاة ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدو 

  .2ذلك

أي المتعلقة بعدم قدرة الدولة على القيام فعليا بالمحاكمات  ،هذا الصددومن الأمثلة التي تطرح في  

اللازمة، عدم قدرتها القبض على المتهم أو عدم قدرتها في الحصول على الإثباتات والشهادات اللازمة أو 

حتى عدم قدرتها على تنفيذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك، هذا الأخير الذي يعتبر على درجة هامة 

، ومن جهة سيرات بعيدة عن الموضوعية من جهةيق من قدرة المحكمة على القيام بطرح تفبغرض التضي

وذلك في حالة تحقق  ،أخرى فإنه يمنح مجالا أوسع للمحكمة لتحدد مدى قبول القضية المعنية من عدمها

لة ظروف غير متوقعة أصلا تعرقل إجراءات المحاكمة على الصعيد الوطني، كما تبرز أهمية هذه الحا

لمطلوبة مثل القبض في إمكانية منع المحكمة من قبول قضية ما حتى لو توافرت فيها الشروط الأخرى ا

جمع الأدلة والشهادات اللازمة، وأيضا كحالة غياب التكييف المقنع للإدعاء بإجراء  على المتهم أو

                                                        

 .270صفوان مقصود خليل ،المرجع السابق ،ص  1
2 L’article 17 §3 énonce que: «pour déterminer s’il ya incapacité de l’Etat dans un cas 
d’espèce, la cour considère si l’Etat est incapable en raison de l’effondrement de la totalité 
ou d’une partie substantielle de son propre appareil judicaire ou l’indisponibilité de celui-ci 
de se saisir de l’accusé, de réuni les éléments de preuve et les témoignages nécessaires 
ou de mener autrement a bien la procédure » voir le Statut de la cour pénale international. 
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حتى ولو كان  ،الدولة ساسيا يقود إلى القول بعدم قدرةمحاكمة حقيقية وليست صورية حيث تعد عاملا أ

  . اللازمة لإدانتهواستطاعت الحصول على الإثباتات  المتهم موجودا تحت قبضتها

فإن حالات عدم القدرة على إجراء المحاكمة هو ما أشار إليه الفقهاء من حالات لم  وفي الأخير 

ريعا وطنيا يغطي الجرائم يتطرق إليها نظام روما الأساسي، وهي حالة ما إذا لم يكن في الدولة المعنية تش

فهنا فإن الاتجاه  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 05الدولية المنصوص عليها في المادة 

الغالب في الفقه يتجه نحو القول بأن على المحكمة الإدعاء بعدم قدرة الدولة أصلا على القيام 

  .1بالمحاكمات حول الجرائم الدولية المرتكبة

الاختصاص الجنائي (لجنائية الدولية امبدأ الاختصاص الشامل لعمل المحكمة  :الثاني المطلب

  )العالمي

من خلال استقراء معمق لتاريخ القانون الدولي الجنائي، يظهر لنا أن مبدأ الاختصاص الجنائي قد  

وجد إرهاصاته الأولى في تركة كبار مؤسسي القانون الدولي من كتابات وأطروحات فقهية ذات الصلة 

روسيوس الذي ظهر يقع من انتهاكات خطيرة، ويأتي في مقدمتهم الفقيه الهولوندي جوما بجرائم الإبادة، 

اعتبر هذا الفقيه أن الانتهاكات الخطيرة لقانون الشعوب أو  ، إذرالأول من القرن السابع عش في النصف

دولية خطيرة، واعتبرها أيضا انتهاكا للقانون الطبيعي، فضلا عن مساسها  تشكل جرائمللقانون الدولي، 

  . بإحساس ومشاعر الإنسانية جمعاء

ذا الفقيه حول دور الدولة الجزائي، فهو يرى أن للدولة أن تطالب بالمحاكمة أما بشأن ما عرضه ه 

الإقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة، لكن  أو، ة مرتكب الجريمة أو جنسية الضحيةبغض النظر عن جنسي

فض لاحقا في كتابات فقهية عديدة صدرت لفقهاء آخرين يأتي في مقدمتهم فقيه القانون هذا القول رُ 

، الذي ذهب إلى القول بأن من ينتهك حقوق الإنسانية يستحق الحقد 1764الجنائي الإيطالي بيكاريا سنة 

نما تنحصر في العمل أكد على أن مهمة القاضي الوطني، إمن كل الإنسانية والعتاب معا، لكنه عاد و 

ويبدو أن هذا الفقيه لم  على احترام تطبيق القانون وليس الغوص في المشاعر الإنسانية وسير اتجاهاتها،

يؤسس الاختصاص الجنائي العالمي أو ما يعرف بالقمع الشامل على فكرة المشاعر الإنسانية وحدها كما 

فعل قبله جروسيوس، لكنه أعتمد في تأسيسها على عوامل موضوعية أهمها العامل المادي في الفعل 

المجتمع ، أن يكون من كل عناصر هذا  الإجرامي إذ أنه يمس المجتمع الدولي، لذا فإن القمع يجب

                                                        

 .273ص المرجع السابق ، صفوان مقصود خليل، 1
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، والذي يعد من أحد مؤسسي القانون "VITEL" السابقة فإن الفقيه السويسري فيتيل الآراءوتزامنا مع 

حسب وجهة نظره فإنه إذا ، إذ أكد ما ذهب إليه جروسيوس من قبل 1768الدولي وضمن ما كتبه عام 

شكل عام أن يحدد الأثر لمعاقبة الجرائم المرتكبة على ما كان يتوجب على القضاء الجزائي لكل دولة ب

إقليمها فلابد من استثناء الأشرار من ذلك، والذي نتيجة لنوعيتهم وتكرارهم للجرائم ينتهكون كل مقومات 

للجنس البشري، ومقابل ذلك فإن هناك من فقهاء القانون الدولي من  بالتالي أعداءً  ويكونواالأمن العام 

ى مغايرة لتحديد أساس الاختصاص الجنائي العالمي، ووفقا لهؤلاء فإن هذه الفكرة قد وجدت طرح فكرة أخر 

في هذا القسم إشارة واضحة لتحديد  بحيث ورد 15دونة جوستنيان القسم أصولها الأولى تحديدا في م

  .1اختصاص محكمة مكان ارتكاب الانتهاك وكذلك لمكان اعتقال المتهم أيضا

إبادة ليم المتهمين المفترض ارتكابهم لجرائم لممارسة قي السياق يشير إلى أن تسعموما فإن تطور ا 

، كانت قد انعكست على فكرة القمع الشامل من خلال السماح لها بالتطبيق في المحاكم الجنائية جماعية

بشكل غير محدد، وهو الذي أكدته لاحقا بعض الاتجاهات التي سادت المدرسة الإنسانية والتي عبر 

، حيث اعتبرت من جهتها أن من الظلم الكلام )CAFARFIASEكافا رفياس (عنها في تلك الفترة الفقيه 

أي اعتبار لجنسية أو مكان  ي مكان الاعتقال بدونبإخضاع الأفراد وخاصة المتشردين لاختصاص قاض

ارتكاب الجريمة، لذلك وانطلاقا من وجهة النظر هذه فإنه يظهر لنا أننا أمام ممارسة للقمع الشامل بشكله 

يضاف  ،الأول، أي دون النظر إلى معايير تحديد الاختصاص الجنائي الوطني المستند إلى مبدأ الإقليمية

ل الدول تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب الانتهاكات الخطيرة إلى هذا أن الالتزام العالمي يفرض على ك

عن مكان ارتكاب الجريمة أو  ي، أمام قضائها الوطني بغض النظرالتي تمس مصالح المجتمع الدول

إلى  انتقلت تدريجيا وبشكل أكثر تطور جنسية الضحايا، ولاحقا فإن هذه الفكرة جنسية فاعليها أو

  .2كثيرةالتشريعات الوطنية لدول 

  .تعريف الاختصاص الجنائي العالمي: الفرع الأول

بجامعة ) ماري رولان( لقد تم تعريف الاختصاص الجنائي العالمي من طرف مركز القانون الدولي  

لا  معينة بدون الأخذ بعين الاعتبار بروكسل على أنه اختصاص مطبق من دولة تتابع مرتكبي جرائم

                                                        

1 Géraud pradelle,la compétence universelle in droit international pénal (dir) Hervé 
Ascencio,decaux Emmanuel et Allain pellet, paris,pédon,2000,p906. 
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كن مَ الذي يُ  نطاقلقد خلف هذا التعريف تحديد ال، و 1المرتكبين أو الضحايامكان ارتكاب الفعل ولا جنسية 

  . أيضا والذي قد أغفل هذا التعريف تحديدهالدولة متابعة مرتكبي الجرائم الدولية، 

بشأن الاختصاص العالمي والتي  ،2001سنة ) بريستون(وقد ورد في المبادئ التي وضعتها جامعة  

يستون للاختصاص العالمي، أن الاختصاص الدولي للقضاء الوطني يستند إلى أطلق عليها اسم مبادئ بر 

نوع الجريمة دون النظر إلى مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو أي رابطة أخرى بالدولة التي تمارس ذلك 

  . 2الاختصاص

ني وفي ذات السياق تشترط بعض التشريعات الوطنية توافر ضابط لانعقاد اختصاص القضاء الوط 

ضبط مرتكب الجريمة في إقليم الدولة لانعقاد ولاية محاكمها الوطنية،  ارتكاب الجريمة أو كضبط وسيلة

  .3فيغدوا انعقاد الاختصاص الجنائي العالمي معلقا على شرط وجود مرتكب الجريمة في إقليم الدولة

للاختصاص الجنائي العالمي تتمثل في أن محاكمة الجاني بواسطة القضاء  ةلذا فإن الفكرة الرئيس 

إن اختلفت في و مرتكبيها أو جنسية ضحاياها،  الوطني لا تتوقف على مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية

  . بعض ضوابط هذا الاختصاص سواء فيما يتعلق بنوع الجريمة المرتكبة أو مكان وجود المتهم

الدكتور طارق سرور  :العربية لتعريف الاختصاص الجنائي العالمي نذكر منهم  ومن بين الكتابات 

صلاحية تقررت للقضاء الوطني في ملاحقة ومحاكمة وعقاب مرتكبي أنواع معينة : الذي عرفه على أنه

معين  رتباطا مكان ارتكابها ودون اشتراط توافرمن الجرائم التي يحددها التشريع الوطني دون النظر ل

كانت جنسية مرتكبيها أو ضحاياها، فيصبح تحديد نطاق إقليم  ع بين مرتكبيها أو ضحاياها، وأيا مايجم

  .4الدولة أو تحديد مكان وقوع الجريمة أو النظر إلى جنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها غير ذي جدوى

                                                        

1 Based on the nature of the crime, without regard to where the crime was commited, the 
nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of the victim, or any other 
connection to the state exercising such jurisdiction. 

 .20،ص 2006،دار النهضة العربية ، القاهرة  طارق سرور ،الاختصاص الجنائي العالمي ، 2
3 Coppens Philippe, compétence universelle et justice global in la compétence universelle, 
R.I .D.P, vol 64,2004,n°1,2,p16. 
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ويعتبر هذا التعريف مفصلا للمفهوم الشامل للاختصاص الجنائي العالمي، فهو لم يشر لوجود  

اختصاص جنائي عالمي مقيد، مرتبط بشروط تشريعية خاصة بكل دولة، لكنه أغفل فقط طبيعة الجرائم 

  . التي تعد محلا للاختصاص الجنائي العالمي

حق كل دولة في مطاردة وعقاب كل من يدان : كما عرفه الدكتور محمد منصور الصاوي على أنه  

تلازم الجريمة  –فكرة  - بجريمة دولية، بصرف النظر عن جنسية، أو مكان ارتكابه لها، باعتباره نظاما أو

ذات الطبيعة الدولية، مستهدفا ملاحقة وعقاب مرتكب تلك الجريمة في أية دولة وإعطاء الصلاحية لقضاء 

، ويؤخذ على 1الدولية بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها أو مكان وقوعها أي دولة للعقاب على الجريمة

محكمة  هذا التعريف مآخذ كثيرة، حيث بدأ بذكر حق الدولة في معاقبة شخص مدان مسبقا من دولة أو

غفل التعريف ذكر عدم الاعتداد أمتابعة من يرتكب جرائم دولية، و  أخرى، ثم اتجه إلى ذكر حق الدولة في

  . الضحايابجنسية 

خلاصة القول فإنه يمكن وضع تعريف للاختصاص الجنائي العالمي في أنه منح الأجهزة القضائية  

أيا ما كان إقليم ارتكاب  ،دولية ينص عليها تشريع هذه الدولة ة مرتكب جرائملدولة ما سلطة ملاحق

  .الجريمة ومهما كانت جنسية مرتكبيها أو ضحاياها أو مكان وجودهم

لاختصاص الجنائي العالمي بمفهومه الإجرائي، فهو يعني نصيب كل تعريف لولنا وضع وإذا حا 

  .2محكمة من الولاية القضائية للفصل في الدعاوى التي رفعت إليها

فلها الصلاحية في مباشرتها، وبسط سلطاتها للحكم فيها وإذا كان مفهوم الاختصاص على هذا النحو 

بفكرة ولاية القضاء بالنظر في الجريمة المرتكبة خارج إقليم الدولة التي ينتمي فان اتصافه بالعالمية يرتبط 

دولية ليستغرق هذا المبدأ مفهومه فينصرف مدلول  -أساسا–إليها ذلك القضاء، وأن تكون هذه الجريمة 

ة الاختصاص الجنائي العالمي إلى صلاحية قضاء الدولة في مباشرة إجراء جنائي معين يتمثل في ملاحق

  .3الجاني ومحاكمته وعقابه

  

                                                        

، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية ، محمد منصور الصاوي 1
 .20الإسكندرية ، د ت ن، ص

 .982، ص2002، دار النهضة العربية ،للإجراءات الجنائيةقواعد العامة مهدي عبد الرؤوف ،شرح ال 2
 .14، ص2006، اشرف عبد العليم الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي، دار الكتب القانونية 3
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  .الطبيعة القانونية للاختصاص الجنائي العالمي: الفرع الثاني

يعد الاختصاص الجنائي العالمي اختصاصا أصيلا في بعض الأحيان أو تكميلي في البعض الآخر،  

   :ط التاليةوسندرس ذلك وفق النقا ، حيث تختلف الزوايا التي ينظر إليه منها1واحتياطي كذلك في آن واحد

  :الاختصاص الجنائي العالمي اختصاص أصيل:  أولا

شريع الداخلي للدولة التي ينتمي هو اختصاص أصيل للقضاء الجنائي الوطني، ويجد سنده في الت 

بوصفه جزءا من النظام القانوني للدولة، بعد تبنيها الالتزام بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، واتخاذ  إليها

التدبير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على تلك الجرائم، ولذلك قيل بأن القانون الجنائي 

 droit pénale" ود الوطني الذي يقرر الاختصاص العالمي بأنه قانون جنائي متعدي الحد

extraterritoriale " وفي هذا الصدد قضت محكمة العدل الدولية في قضية لوتس "Affaire du 

lotus " بحق كل دولة في إقرار المبادئ التي تراها أفضل لها وأكثر ملائمة وتحديد النطاق  1927عام

دولة في إقرار مبادئ الاختصاص التي ، وهو ما يعد اعترافا بحرية ال2الإقليمي لتطبيق قوانينها الداخلية

  .3تتفق مع مصالحها

  :الاختصاص الجنائي العالمي اختصاص تكميلي : ثانيا

يعتبر الاختصاص الجنائي العالمي اختصاصا تكميليا في حالة عدم انعقاد ولاية القضاء الوطني وفقا  

للمبادئ العامة للاختصاص، وهو ما يعني أن القضاء الوطني ينعقد اختصاصه وفقا لمبدأ الاختصاص 

 . أو مبدأ العينيةالعالمي، إذا لم يكن بإمكانه أن يمارس اختصاصه وفقا لمبدأ الإقليمية أو الشخصية 

  . الاختصاص الجنائي العالمي اختصاص احتياطي:  ثالثا 

يعتبر الاختصاص الجنائي العالمي اختصاصا احتياطيا في حال عدم اتخاذ الدولة التي ارتكبت  

الجريمة على إقليمها، أية مبادرة لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية لتفادي الإفلات من العقاب أو بمعنى 

كون ولاية القضاء الوطني بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية ولاية احتياطية بالنسبة للولايات القضائية آخر ت

الوطنية الأخرى المختصة بإقامة الدعوى الجنائية وفقا للمبادئ الأخرى للاختصاص، ولا يعني ذلك أن 
                                                        

 .14،ص  السابق المرجع ،اشرف عبد العليم الرفاعي 1
2 jugement n°9,7Septembre 1927, série A n°10 ,Affaire de lotus.(ICJ) 
3 Bailleux Antoine, la compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau, 
Bruylant, bruxelles,2005,p21. 
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مي أية خطوة ايجابية انعقاد ذلك الاختصاص يتوقف على عدم اتخاذ الدولة صاحبة الاختصاص الإقلي

بشأن ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، ذلك أن انعقاد الاختصاص الجنائي العالمي، وإن كان اختصاصا 

  .احتياطيا بالنسبة إلى اختصاص الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها، إلا أنه يعتبر اختصاصا أصيلا

   .اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالاختصاص الجنائي العالمي له الأولوية على : رابعا 

يحتل اختصاص القضاء الوطني رغم كونه اختصاصا تكميليا، وأحيانا احتياطيا بالنسبة للقوانين  

أولوية على القضاء الدولي الجنائي  –بالنظر إلى أولوية تطبيق المبادئ العامة للاختصاص –الوطنية

، ومؤدى ذلك أن اختصاص هذه الأخيرة لا ينعقد إلا 1لدائمةوالمتمثل حاليا في المحكمة الجنائية الدولية ا

في حالة تقاعس الدول عن مباشرة اختصاصها الأصيل في ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم 

، استناد إلى ما أكدته ديباجة 2الخطيرة، لذلك وصف قضاء المحكمة الجنائية الدولية بأنه قضاء تكميلي

أن المحكمة الجنائية الدولية المنشاة بموجب هذا النظام :"لجنائية الدولية بقولها النظام الأساسي للمحكمة ا

والمحكمة الجنائية الدولية قضاء مستقل عن " الأساسي تكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية 

  :الولايات القضائية الوطنية وتكملها في حالتين

طة الدولة للإفلات من ملاحقة الجاني لاختبائه تحت سلعدم قدرتها على  عدم رغبة الأخيرة أو 

النظام بان عدم جديتها في الملاحقة، ذلك كون أن الصفة الاحتياطية هي التي تفسر لنا  أوالعقاب 

الولاية القضائية ى اقتسام متوازن للاختصاصات بين ة الجنائية الدولية لا يؤدي إلللمحكمالأساسي 

  .3حكمة الدولية الجنائية، بل على العكس يكرس هيمنة الأولى وتبعية الثانيةالوطنية لكل من الدول والم

  

  

  

                                                        

، 3طبعة روز اليوسف ، القاهرة ،طم، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي 1
 .144، ص 2002

، القاهرة ، ية تاصيلية، دار النهضة العربية، دراسة تحليلل في القضاء الجنائي الدوليمبدأ التكام، عبد الفتاح محمد سراج 2
 .2، ص2001

3 Kherad Rhim, la compétence de la cour pénale international, Recueil Dalloz, 2000, p587. 
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  .تفعيل الاختصاص الجنائي العالمي: الفرع الثالث 

  :يشترط لانعقاد الاختصاص الجنائي العالمي للقضاء الوطني توفر شرطان هما  

  . الجنائي العالميني نص خاص بالاختصاص التشريع الوط تبني : الأول

  .ضرورة النص في التشريع الوطني على تجريم الأفعال محل الاختصاص العالمي: الثاني

وعلاوة على هذين الشرطان يمكن للدولة الراغبة في ممارسة هذا الاختصاص العالمي أن تضع  

 فيما إذا كانت الدولة التي متهم داخل نطاق إقليم الدولة، أوشروطا أخرى تراها مناسبة كاشتراط وجود ال

  ينتمي إليها المتهم قد طلبت تسليمه أم لا ؟

  .تبني التشريع الوطني للاختصاص الجنائي العالمي:  أولا

إذا كانت بعض الدول قد اهتمت بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعرف الدولي لإقامة عدالة جنائية  

الآخر من الدول تمسك بمبدأ  دولية بشأن جرائم دولية ارتكبت خارج إقليم الدولة الحاكمة، فإن البعض

الشرعية الإجرائية ورفض إجراء محاكمات عن جرائم ارتكبت خارج إقليمها، نظرا لغياب نص تشريعي 

لاسيما  ،يقرر ذلك صراحة، فما مدى التزام القضاء الوطني الجنائي بالأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي

  . في ظل المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تقره

لقد اتخذت بعض الدول مراحل ايجابية هامة نحو إقرار مبدأ الاختصاص العالمي، وهو ما يعد التزاما  

منها بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، كما أن هناك دول أقرت مبدأ الاختصاص العالمي 

نطاق الاتفاقيات التي تم  ، بل تجاوز بعضها الآخر1ذاته، رغم عدم انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية

، الذي أخذ بالاختصاص العالمي، ومد مجال تطبيقه إلى 1993التصديق عليها، كالتشريع البلجيكي لعام 

مدى أوسع مما تضمنته الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلجيكا، وكذلك الأمر بالنسبة للتشريع 

العالمي بمدى أوسع مما تضمنته اتفاقية الإبادة إذ أخذ الأخير بمبدأ الاختصاص القضائي  ،الاسباني

ا، بل إن هناك من قام بتجريم الأفعال الواردة في التي صادقت عليها اسباني،1948الجماعية لسنة 

  . الاتفاقيات الدولية دون أن يدرج صراحة نصا خاصا بالاختصاص الجنائي العالمي

                                                        

1 David Eric, la compétence universelle en droit belge, annales de droit de Louvain, vol 
64,2004,p20. 
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إلى الاتفاقية  االعالمي بصورة تلقائية استناد ئيوبالنظر إلى مدى جواز تطبيق مبدأ الاختصاص الجنا

  :يمكن الكلام عن رأيين

  . النص مباشرة على تبني الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع الداخلي: الرأي الأول

لا تأخذ بعض الدول بالاختصاص الجنائي العالمي بعد التصديق على المعاهدة الدولية بشكل  

مباشر، إلا بعد إنفاذها في التشريع الداخلي، بمعنى أن التصديق على المعاهدة لا يجعلها نافذة في 

لي، إلا إذا نص مواجهة القضاء الوطني، فلا يترتب على التصديق عليها سريانها تلقائيا في التشريع الداخ

  : عليها الأخير بنص خاص يقضي نفاذها ويكون ذلك بإتباع أسلوبين 

إصدار تشريع وطني خاص ينص على إدماج الجرائم المنصوص عليها بالمعاهدات  الأسلوب الأول

الدولية ضمن القانون الوطني مع الأخذ في ذات الوقت بالاختصاص العالمي، وفي هذا السياق نجد أن 

تعقد الاختصاص العالمي لمحاكمها وفقا لتشريعات متفرقة، وذلك بمناسبة  2001انت قبل بلجيكا ك

تصديقها على كل اتفاقية دولية على حدة، من دون أن تضع مبدأ عاما للاختصاص العالمي، وتتمثل هذه 

بشأن ) ف ب/ 2المادة (  1972جويلية لسنة  02التشريعات المتفرقة في القانون البلجيكي الصادر في 

، للطائرات المشروع نيت بالاحتجاز غير، والتي عُ 1970الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي لسنة 

بخصوص الجرائم المنصوص عليها في ) ف ج/ 2المادة ( 1976جوان 20وكذا القانون الصادر في 

المدني، وكذلك  عن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران 1971لسنة  اتفاقية مونت

عن الأعمال  1977لسنة  بخصوص اتفاقية ستراسبورغ 1985سبتمبر  24القانون الصادر في 

  . 1عليها ها من الاتفاقيات الأخرى المصادق، وغير الإرهابية

إدراج مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في قانون خاص عقب التصديق على  الأسلوب الثاني

المعاهدة الدولية، ونجد في ذلك التشريع الفرنسي الذي أورد في قانون الإجراءات الجزائية مبدأ 

، وهو ما يعد تطبيقا على سبيل 12ف/ 689و 689ي العالمي بمقتضى المادتين الاختصاص الجنائ

                                                        

بشان مكافحة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  1993جويلية  16القانون الصادر بتاريخ  ونذكر على الخصوص 1
، فتناول الباب الأول ، والبروتوكولين الملحقين بها1949عليها في اتفاقية جنيف لسنة الذي عاقب على الجرائم المنصوص 

، ثم عُدل هذا القانون الجنائي العالمي وتنفيذ الأحكام اكات الجسيمة ، في حين نص الباب الثاني على الاختصاصالانته
 .، والجرائم ضد الإنسانية الإبادة الجماعية  ، وأضاف جريمة1999سنة 

تشير إلى ل 1ف /689، في حين جاءت المادة ة العامة بخصوص الاختصاص العالميعلى القاعد 689نصت المادة  2
 .1ف  /689و  689تطبيق هذا الاختصاص على الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المادتين 
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التي حددها قانون الإجراءات صاص العالمي، وتتمثل الاتفاقيات يؤخذ فيها بالاخت الحصر للحالات التي

  : فرنسي فيالجزائية ال

  ).2ف/ 689 (الإنسانية اتفاقية نيويورك ضد التعذيب والمعاملات القاسية أو غير - 

  ) .3ف/  689( الاتفاقية الأوروبية لمعاقبة الإرهاب - 

  ).4ف/ 689( العضوية ضد المواد النووية خاصة بالحماية الاتفاقية ال- 

ض الأحكام في اشتراط ورود النص على مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في قد تشددت بعو  

التشريع الوطني حتى ينعقد اختصاص القضاء الوطني بمحاكمة الجاني، وفي هذا نجد كمثال لذلك تأكيد 

القانون الوطني السنغالي بالاختصاص محكمة النقض السنغالية من ضرورة إدراج نص خاص في 

العالمي حتى ينعقد هذا الاختصاص للقضاء الوطني السنغالي، وعدم الاكتفاء بانضمام السنغال لاتفاقيات 

رئيس ) Hossein Habri(بريفي قضية حسين ح دولية لفرض هذا الاختصاص، وقد صدر حكم مماثل

أثناء فترة حكمه بين سنة  الإنسانية التي أرتكبهاجمهورية تشاد السابق عن جرائم تعذيب وجرائم ضد 

، وكان قاضي التحقيق قد أتهمه بهذه الجرائم بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني 1990و 1982

أمام غرفة المشورة إلى المحاكمة  الإحالةمقدم من محامين يمثلون الضحايا، وقد استأنف الدفاع قرار 

استنادا إلى عدم اختصاص  ة العامة بترك الدعوى الجزائية،لنياب، وطالبت ا)داكار(بمحكمة استئناف

عن في حكمها أمام القضاء الوطني بهذه القضية، ولما قضت غرفة المشورة ببطلان قرار الإحالة طُ 

جزء من القانون  لدولية التي صادقت عليها السنغال أصبحتمحكمة النقض على اعتبار أن الاتفاقيات ا

 2001مارس سنة  20قضت محكمة النقض السنغالية في  الدستور السنغالي، وقدمن  79طبقا للمادة 

برفض الطعن استنادا إلى أن السنغال وإن نصت في قانونها للعقوبات على تجريم فعل التعذيب إثر 

انضمامها إلى اتفاقية نيويورك بخصوص المعاقبة على التعذيب إلا أنها مع ذلك لم تورد ضمن قانون 

الجنائية الوطني ما يفرض تطبيق الاختصاص العالمي على هذه الجريمة، ونظرا لعدم وجود  الإجراءات

نص تشريعي يقضي بتنفيذ الاتفاقية الدولية المتضمنة مبدأ الاختصاص العالمي فلا يمكن إذا تطبيق نص 

لنقد شديد على  الذي أعطى قوة القانون للاتفاقية الدولية، وقد تعرض هذا الحكم ،من الدستور) 79(المادة 

اعتبار أن المصادقة على الاتفاقية الدولية من شأنه أن يدمج أحكامها في القانون الوطني بقوة القانون، 

ومن ثم أصبح النص الوارد في الاتفاقية والمتعلقة بمبدأ الاختصاص العالمي صالحا للتطبيق، وقد ذهب 

  .1ات سياسيةجانب من الفقه إلى أن الحكم السالف الذكر صدر لاعتبار 

                                                        

 .183، ص طارق سرور، مرجع سابق 1
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خلاصة القول أن التعهد بما ورد من نصوص في الاتفاقيات الدولية في مجال الاختصاص الجنائي  

العالمي لا يؤدي وحده إلى تطبيقها تلقائيا، ولو كان دستور الدولة التي ينتمي إليها ينص على الاندماج 

من تشريعها، بل  صادقت عليها الدولة جزءً  قية التيالتلقائي للاتفاقية في القانون الداخلي، واعتبار الاتفا

   .لابد من إدراج نص خاص في التشريع الداخلي يقضي بتطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي

  . التطبيق التلقائي للاختصاص الجنائي العالمي الوارد في المعاهدات الدولية :الثانيالرأي 

التلقائي لنصوص المعاهدات الدولية التي تكون لقد تطرقت بعض التشريعات الدولية إلى التطبيق  

دون الحاجة إلى سن نص  – لإنفاذهاذ الإجراءات المقررة وفقا لقانونها الداخلي ابعد اتخ –طرفا فيها

من قانون  5ف/ 7خاص في القانون الداخلي لتطبيق المبدأ، وكمثال على ذلك ما نصت عليه المادة 

عاقب وفقا للقانون الايطالي المواطن أو الأجنبي الذي يرتكب في بأن ي 1931العقوبات الايطالي لسنة 

  . اتفاقيات تنص عليها قواعد قانونية خاصة أوإقليم أجنبي إحدى الجرائم التي 

بنظام التطبيق التلقائي للاختصاص الجنائي العالمي المنصوص عليه  2001وقد أخذت بلجيكا في  

طرفا فيها، دون أن تكون ملزمة بإجراء تعديل تشريعي يقضي  في الاتفاقيات الدولية التي تعد بلجيكا

 05المعدل في  2001جوان  18الصادر في  صراحة على تطبيق الاتفاقية، حيث أنه وبمقتضى القانون

، فتضمنت 1مكرر في الباب التمهيدي لقانون الإجراءات الجنائية) 12(، تم تعديل المادة 2003أوت 

جميع الحالات عندما تتضمن اتفاقية دولية قاعدة إلزامية بخصوص  اختصاص القاضي البلجيكي في

امتداد اختصاص قضاء الدول الأطراف، فيختص القاضي البلجيكي تلقائيا بمحاكمة مجرمي جرائم الإبادة 

أو أية جريمة أخرى من الجرائم الدولية المنصوص عليها، متى كانت تتضمن الاتفاقية في ثناياها نصا 

ص العالمي بشأنها، ومن ثم لم تعد هناك ضرورة لإصدار تشريع خاص يقرر الاختصاص يمنح الاختصا

  .2العالمي بمناسبة التصديق على كل اتفاقية دولية على حدة 

حينما نص على  ،من جهته تضمن قانون العقوبات الإسباني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي

اختصاص المحاكم الإسبانية بالنظر في الأفعال التي تقع من اسبانيين أو أجانب خارج إقليم اسبانيا إذا 

، وغيرها من الجرائم التي )حصراحددها القانون ( للقانون الإسباني جرائم معينة كانت هذه الأفعال تعد وفقا

  .ا طرفا فيها، والتي تحيل إلى قوانينها الداخليةوردت في المعاهدات والاتفاقيات التي تكون إسباني

                                                        

1 Code pénale belge,7°édition ajour au 1er Aout 2005,Bruylant ,Bruxelles;2005 
قبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ، معاةالعدالة الجنائية الدولي ،عبد القادر البقيرات 2

 .202، ص  2005، عكنون، الجزائر
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مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي يمكن أن يكون محلا للتطبيق المباشر  فإنخلاصة ما تقدم،  

تخاذ الإجراءات القانونية عقب ا ادا إلى الاتفاقية التي تقره، أووالتلقائي من جانب القضاء الوطني استن

انون الدولة، شريطة أن يتبنى التشريع الوطني الأحكام الموضوعية الواردة الاتفاقية وفقا لق لنفاذ هذه

بالاتفاقية والخاصة بالاختصاص الجنائي العالمي، ومن ثم فإن الرأيان السابقان ناجعان في تفعيل مبدأ 

الاختصاص الجنائي العالمي، وللتحقق من صحة ذلك سنورد في النقطة الموالية مثال عن ضرورة النص 

  . التشريع الوطني على مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وهو النموذج البلجيكيفي 

  . المملكة البلجيكية ومبدأ عالمية الاختصاص الجنائي:  ثانيا

، بمعنى أن 1إن عالمية الاختصاص الجنائي يعتبر مبدأ ملزما لكل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 

ودوليا لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الدولية، حيث اتفاقيات جنيف قد أوجدت حلا مناسبا 

بإمكان أية دولة من دول العالم الأطراف في الاتفاقيات، ملاحقة ومحاكمة من يتورطون في ارتكاب 

الجرائم الدولية بغض النظر عن إقليم وزمن ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبيها، مما يجعل للقانون 

  .2حقة ومحاكمة من يرتكب الجرائم الدولية بقصد عدم إفلاتهم من العقابالداخلي صلاحية ملا

مطالبين بمتابعة بعض  طانيا،بية هذا المبدأ مثل بلجيكا واسبانيا وبريو تبنت بعض الدول الأور قد و 

ارتكبت في دول أخرى مثلما حصل مع بينوشيه  ،عن جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية ولينؤ المس

السابق حينما أصدر قاضي اسبانيا أمر اعتقال ضده أثناء تواجده في بريطانيا، بسبب ) الشيليالدكتاتور (

وتأسيسا على ذات المبدأ أي مبدأ الاختصاص العالمي  ،قضاء الاسبانيالشكاوي التي قدمت ضده لل

أفلت   أنهعلى أمر القبض الإسباني، إلا أيدت المحاكم البريطانية القبض على بينوشيه، ومحاكمته بناءٌ 

من العقاب بحجة تدهور حالته الصحية، لكن بقيت هذه الحالة كاستثناء للقضائين الإسباني والبريطاني 

                                                        

حيث أن هذه الأخيرة تنص على أنه يتوجب على الدول المتعاقدة أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لفرض عقوبات  1
خالفات الخطيرة لهذه الاتفاقيات، كما وصت اتفاقية فعالة على الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب إحدى الم

جنيف الرابعة على أنه يجب على كل طرف متعاقد ملاحقة المتهمين بارتكاب مثل هذه المخالفات وتقديمهم للمحكمة مهما 
 كانت جنسيتهم ،

لمسئولين عنها للمحاكمة، مجلة ة تقديم ا، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانيمخلد الطراونة2
 . 31، 30ص ص  ، 2003، الحقوق، جامعة الكويت
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في تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، كما لم تطبقه الدول الأطراف الأخرى في اتفاقيات جنيف، 

  19931أ في قانونها الداخلي عام عدا بلجيكا والتي شكلت الاستثناء في هذا المجال ونصت على المبد

بإدانة أربعة روانديين قد أسهموا في ارتكاب جرائم  2001وتأكدت أهمية المبدأ عندما سمح عام  

، ومن ثم بدأت الدعاوى تصل إلى القضاء البلجيكي في قضايا 1994الإبادة التي حدثت في رواندا عام 

التي رفعت ضد رئيس الوزراء  أجانب لعل أهمها تلك ولينؤ ة، وصلت إلى الثلاثين قضية ضد مسمتعدد

  .2بسبب ما ارتكبه في لبنان فيما يعرف بمجازر صبرا وشاتيلا 2001يل شارون عام يالإسرائيلي أر 

بعد اطمئنانه إلى وجاهة  2001/ 07/ 02حيث قبل القضاء البلجيكي النظر في القضية بتاريخ  

عن ) تومي فرانكس( ى أخرى ضد قائد القوات الأمريكية ، كما رفعت دعو 3التهم الموجهة ضد شارون

   .الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وذلك من طرف بعض عائلات الضحايا

جميع هذه الحالات، أكد القضاء البلجيكي نزاهته وحياده في أداء واجبه المتمثل في ملاحقة وفي  

تحت نافذة من الأمل للضحايا وذوي وفير الملاذ الآمن لهم، ومن ثم فُ مرتكبي الجرائم الدولية وعدم ت

  .4التي كانت مفتقدة من قبل حقوقهم للحصول على العدالة الدولية

                                                        

، وقد ، بسبب ضغوطات أمريكية إسرائيلية 1993يجدر الذكر أن الحكومة البلجيكية قد نظرت في مسالة تعديل قانون  1
ضد  من يقبل الدعاوى التي تقداشتمل مشروع الاقتراح الذي اُقر من طرف البرلمان البلجيكي على أن القضاء البلجيكي ل

عدم  27/06/2002، وقد أعلن القضاء البلجيكي في وزراء أثناء توليهم لهذه المناصبرؤساء الدول والحكومات، أو ال
 ،كومة الإسرائيلية، مخلد الطراونةاختصاص المحكمة بالنظر في الشكوى المقدمة ضد شارون طالما انه على رأس الح

 .31، 30 المرجع السابق، ص ص
وكذا بعض ضحايا مجزرة صبرا وشتيلا، دعوى ضد ) فلسطينية ولبنانية (حيث قدمت العديد من الهيئات غير الحكومية  2

بسبب الدور الكبير الذي لعبه أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام  ،مجرم الحرب والإبادة شارون أمام القضاء البلجيكي
، وذلك بالتحريض والمشاركة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية عندما سمح للمليشيات اللبنانية 1982

 .مدني فلسطيني 2750بدخول المخيم وقتل حوالي 
بالأغلبية على القانون الذي يجعل من المملكة البلجيكية شرطي العالم ، وذلك  وافق البرلمان البلجيكي 1993في سنة  3

إقليم  عن طريق منح قضائها حق معاقبة ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة ، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مهما كان
تقدير من جميع المنظمات الدولية  وزمان ارتكابها، ومهما كانت جنسية الضحايا والمجرمين، وقد كان هذا القانون محل

 .335لندة معمر يشوي ، مرجع سابق ، ص/ التي تعنى بحقوق الإنسان 
 .335لندة معمر شوي ، نفس المرجع ، ص 4
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إذا نص القانون البلجيكي على مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي بشكل مستقل تماما عن كل فكرة  

على مستوى القوانين الوطنية في مجال قمع الجرائم في أخرى، وقد مثل هذا القانون نقطة انطلاق متقدمة 

، ولأجل القيام بالتزامها العالمي، فإن البرلمان البلجيكي قد نقل إلى 1إطار قانون دولي جنائي بلا حدود

 اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهابادئ المنصوص عليها في الم 1999القانون الداخلي عام 

، ليبقى 19932قصد سد الفجوة التشريعية في أول قانون للاختصاص الجنائي صدر عام ، 1948لعام 

حول سبب تبني بلجيكا هذا الاتجاه  - على حد قول الدكتور صفوان خليل مقصود- التساؤل مطروح 

  ؟ 3التشريعي لقمع الانتهاكات الخطيرة على المستوى الدولي

 بالمجازر التي وقعت في أن المشرع البلجيكي تأثر ابتداءً إن التحليلات السياسية والقضائية تبين لنا  

   .4) هم السابقة تمستعمر (رواندا 

ه البرلمان البلجيكي سمح بالإشارة إلى وجود تقصير من جانب السلطة ار وحيث أن التحقيق الذي أج 

أن عددا من البلجيكية، وأكثر من ذلك فإن العديد من البرلمانيين البلجيكيين أعلنوا عن صدمتهم من 

اللاجئين إلى بلجيكا يمكن لهم أن يصادفوا في شوارع بروكسل بمرتكبي و  الناجين من المجازر الرواندية

أقربائهم، ذلك لأن أعضاء  ضدهم وضد عائلاتهم أو تهذه الجرائم، وغيرها من الجرائم التي ارتكب

  .5بادة من الروانديينالبرلمان كانوا يخشون من أن تتحول بلادهم لملجأ لمرتكبي جرائم الإ

قد كرس الالتزام ديد من الفقهاء والقضاة البلجيك فضلا عن ذلك فإن هذا القانون وحسب رأي الع 

الأخلاقي لبلادهم، فبلجيكا أصبحت تمارس ما يعرف بالدبلوماسية الأخلاقية، إذا أصبح بإمكان هذه 

  .6المجرمين والطغاة في العالمساحة والسكان أن تُسمع صوتها لكل مالدولة الصغيرة ال

                                                        

1 Cot jean pierre, l’affaire du mandat d’arrêt du 11 Avril 2000, République démocratique du 
Congo c, la Belgique ,N°50,2002,pp948,949. 
2 Orentlicher Diane, universal jurisdiction of the Pinochet, prospects and perils, center for 
global peace and conflict studies, university of California at Irvine, 2003, p01. 

 .317ص  ،فوان مقصود خليل، المرجع السابقص 3
4Gyer Robert, the international criminal court and universal jurisdiction,A close 
Encounter,vol56,2007,p56. 
5 David Eric, principes de droit des conflits armés, Bruxelles, 2002,3éme edition,p817. 

.318، ص المرجع السابق صفوان مقصود خليل ،  6 



 الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادةالتعاون الدولي مع المحكمة            الفصل الثاني

273 

خر فإن المنتقدين لهذا القانون خارج بلجيكا يرون أنها قد شرعت هذا القانون لتخفي من من جانب آ

خلاله مسؤوليتها المفترضة عن الدور المشبوه الذي قامت به العائلة المالكة أثناء الحرب العالمية الثانية 

  . ين في بلجيكابشأن سكوتها عن العديد من جرائم النازي

إن هذا الطرح لا يتناسب مع الواقع، ذلك أنه يمكن القول بتبريره فيما لو أن بلجيكا أصدرت مثل هذا  

القانون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكن أن تقوم بسن هذا القانون بعد مرور أكثر من نصف قرن 

  . محل نظريبقى فإن ذلك  على الحدث

ر بشكل واضح على ضحايا الجرائم الدولية من خول هذا القانون حيز النفاذ، أث وعلى العموم فإن د 

فإنه لم يمر يوما دون  1999خلال تقديم لشكاويهم أمام محكمة الجنائيات في بروكسل، ومنذ عام 

الكشف عن وجود دعوى يطالب من خلالها بتطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في بلجيكا، ولكن 

الأمر ورغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت القضايا المقدمة للقضاء البلجيكي، فإن  في حقيقة

التطبيق العملي لهذا القانون لم يتجاوز القضيتين فقط، وحيث أن عدد قليل من الروانديين قد أدينوا في 

لمجازر المرتكبة هناك عام هاتين القضيتين أمام المحاكم البلجيكية عن ارتكابهم الجرائم في بلدانهم أثناء ا

وبخصوص القضية الأولى فكانت تتعلق بمحاكمة أربعة روانديين اتهموا بالمشاركة في الإبادة  ،1994

وللمرة الأولى تقف هيئة محلفين في بروكسل، وتعلق عن جرائم  18/04/2001، إذ أنه وفي 1994عام 

بين هؤلاء المتهمين الأربعة نجد اثنان منهم إبادة ارتكبت خارج الأراضي البلجيكية من قبل أجانب ومن 

تهمتا ، اللتان اُ )مارياجيرترود وَ (من العاملات في مؤسسة دينية وهي الكنيسة الكاثوليكية، ونعني بهما 

 –من اللاجئين التوتسي في دير سوفا الواقع جنوب رواندا قصد إعدامهم ات الهوتو الالآفيشيبتسليم ميل

الوزير السابق ورجل الأعمال الذي كان يقطن في العاصمة ) الفونسو هيجانيتو(أما الاثنان الآخران فهما 

كيغالي، ويعتبر أحد أبرز مخططي المجازر في إقليم رواند، وقد أُتهم بالقتل ألعمدي والتحريض على 

ل، وأخيرا التآمر في ارتكاب جرائم القتل في حق العديد من المدنيين التوتسي، أما عن المتهم الرابع القت

، حيث أتهم بالمساهمة في اغتيال عدد من )فنسنت نتزيمانيا(الفيزياء في جامعة بوتاري  أُستاذفهو 

انتشرت بين أوساط المتطرفين قة في غاية الأهمية في تلك الفترة يإلى تحريره وث المدنيين التوتسي، إضافة

من الهوتو سميت بنداء إلى ضمير الهوتو كرست دعوته للإفناء الكلي للتوتسي في رواندا، وعقب ثمانية 

أسابيع من المحاكمة أصدرت محكمة الجنايات في بروكسل قرارها الذي وجدت فيه أن المتهمين يستحقون 

 20-12يم رواندا وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين الإدانة عن أعمال الإبادة التي ارتكبوها في إقل

  . عاما لكل منهم
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أما عن القضية الثانية فهي تتعلق باثنين من التجار الروانديين الذين اتهموا بالمساهمة في الإبادة  

 ، وتم تقديمهم أمام)اتيان نزيا نيمارا وصمويل ندا شيكيروا(، وهما كل من 1994على إقليم رواندا عام 

محكمة الجنايات في بروكسل عن جرائم إبادة ارتكبوها في حق أفراد من قبيلة التوتسي، وقد أصدرت 

بالسجن أثنا عشر عاما للأول، وعشر سنوات  2005المحكمة حكمها عليهم في التاسع من جوان لعام 

 .1للثاني

، إلا أن الأمر لم رلذكلسالف اوعلى الرغم من تبني بلجيكا عالمية الاختصاص العالمي في قانونها ا 

، إذ قامت فقد فحواه عقب الحرب على العراق يدم طويلا، لان الاختصاص العالمي الذي فعلته بلجيكا قد

  .الحكومة البلجيكية بتغيير القانون بسبب الضغوطات الأمريكية

حرب مجرمي الالملاذ الوحيد المتوفر للشكوى ضد  ى العراق كان القضاء البلجيكي هوفبعد الغزو عل

ن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة أوالإبادة الأمريكيين، خاصة و 

  .الجنائية الدولية 

بوش ( د الرئيس الأمريكيبدعوى ض 2003ن تقدمت بعض العائلات العراقية عام أوكانت البداية ب 

لى مسؤوليتهما الجزائية عن جرائم الإبادة والحرب ، ع)يرطوني بل(، ورئيس الوزراء البريطاني )الابن

عراقيا وأردنيين ضد قائد 17والجرائم الأخرى التي ارتكبت بالإقليم العراقي، كما قُدمت دعوى من طرف

لمسؤوليته عن جرائم الاحتلال في العراق، إلا أن الأمل في ) تومي فرانكس(القوات الأمريكية في العراق 

دم طويلا ، ذلك لان الاختصاص العالمي في بلجيكا قد أثار غضب أمريكا،التي القضاء البلجيكي لم ي

والمعدل عام  ،1993بدأت تمارس ضغوطها على الحكومة البلجيكية بغرض دفعها إلى إلغاء قانون 

المتضمن الاختصاص الجنائي العالمي، وقد تركز تهديد الولايات المتحدة الأمريكية حول عزمها  2001

، وتقييد سفر المسئولين روكسل نحو أي مكان آخر في أوروبار حلف شمال الأطلسي من بعلى نقل مق

الأمريكيين إليها، فضلا عن الصعوبات الدبلوماسية التي ستتعرض لها بلجيكا، إذا ما بقي القادة 

  .2الأمريكيون محاطين بعدم الأمان أثناء تواجدهم على إقليمها

، أثناء تهديده للحكومة البلجيكية بان الدعوى المرفوعة أمام )رامسفيلد(وقد عبر وزير الدفاع الأمريكي 

  ) plainte Ridicule(القضاء البلجيكي هي دعوى مضحكة 

                                                        

 .321،  320، ص ص مرجع السابق ال، صفوان مقصود خليل 1
. 336ص مرجع سابق، لندة معمر يشوي،  2  



 الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادةالتعاون الدولي مع المحكمة            الفصل الثاني

275 

اُعتبر أن  وأثار هذا التصريح ردود أفعال كثيرة من المنظمات الحقوقية على وجه الخصوص، حيث

أمر خطير يجب التعامل معه، لاسيما انه ول بحجم وزير الدفاع الأمريكي هو ؤ صدور هذا القول من مس

  .1يعبر عن استهتار بالقانون والقضاء الدوليين، وكذا بحقوق الإنسان الواجب احترامها

لكن مع ذلك رضخت الحكومة البلجيكية لهذه الضغوطات، وعملت على إجراء تعديل جذري في  

  :البلجيكي فيما يلي القانون بدل إلغائه، وتمثلت التوصيات التي عرضت على البرلمان 

استنادا لمبدأ الاختصاص العالمي، إلا إذا كان  البلجيكي،نه لا يمكن تقديم دعوى أمام القضاء أ -1

  .المدعي يحمل الجنسية البلجيكية، أو أقام على الأراضي البلجيكية على الأقل لمدة ثلاثة سنوات

قد أقام على الأراضي البلجيكية لمدة  يجب أن يحمل المتهم أيضا الجنسية البلجيكية أو أن يكون -2

  .ثلاث سنوات

أن الدعوى لن تكون مقبولة إلا إذا كانت الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجرائم لا تملك تشريعا  -3

  .لقمع هذه الجرائم، أو لا يمكنها إجراء مقاضاة عادلة

  .أن قبول الدعوى يتوقف على ضرورة فحصها من طرف رئيس محكمة الاستئناف في بروكسل -4

) 05/08/2003(وقد وافق البرلمان البلجيكي على التعديلات المقترحة في القانون وصدر قانون 

قراره بعدم  23/09/2003 وعلى هذا الأساس أعلن القضاء البلجيكي في متضمنا هذه التعديلات،

لنظر في الدعاوى الموجهة ضد تومي فرانكس، وذلك حسب ما ينص عليه القانون البلجيكي اختصاصه با

  .2الجديد

، لان التعديل الجديد "القاضي العالمي"وبذلك فقدت بلجيكا الميزة التي كانت تتمتع بها دوليا كونها 

ولين عن ؤ ومعاقبة المس مع الجرائم الدوليةللقانون لم يترك له جوانب ايجابية يمكن الاعتماد عليها في ق

  .ارتكابها

                                                        

1 Procès contre USA sur le site web: www.stopusa.be/.  25/05/2007:تاريخ الاطلاع على الموقع  
2Jean pierre de staeracke,la Belgique renonce a être la “justicière du monde” la loi qui lui 
permettait de juger des crimes internationaux va être amendée,24/06/2003,sur internet, 
sans adresse 
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مما يعطي دليلا آخر على الموقف الأمريكي من حقوق الإنسان ومن القانون الدولي بشكل عام،  

  .والذي يفقد قوته يوما بعد يوم في ظل الهيمنة الأمريكية وسيادتها المزدوجة في معاملتها مع دول العالم

ية في العراق، قد فقدوا الأمل للحصول على حقوقهم ومن ثم يمكن القول أن ضحايا الجرائم الدول 

  .1ورؤية المذنبين خاضعين للعقاب والجزاء العادل

برز أقانون الاختصاص الجنائي العالمي ويبقى القول في الأخير أن التقييم الصادر حول تعديل  

كل من منظمة مراقبة حقوق  ونعني بهما ،واجهتين غير حكوميتين للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم

الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فبالنسبة للأولى فقد وصفت هذا التعديل الجديد بأنه مخالفة لا أخلاقية 

ئيس القسم البلجيكي ، أما منظمة العفو الدولية فقد أعلنت عن طريق ر 2صدرت عن السلطات البلجيكية

  .يعد إهانة لضحايا جرائم الإبادة والحرب وضد الإنسانية أن إلغاء القانون) فيليب هانسمان ( في المنظمة

  .التأسيس التشريعي والقضائي للاختصاص الجنائي العالمي تجاه جرائم الإبادة:الفرع الرابع

، بل هناك من للقانون الدولي الجنائيواحدة من الانتهاكات الخطيرة  الإبادة الجماعية تعتبر جريمة 

الإطلاق، وأن قمع هذه الانتهاكات كان موضوع عالجته وثيقة دولية ذات أهمية يعدها الأكثر خطورة على 

جريمة الإبادة، وعرفت مادتها الأولى منع ، ويقصد بها اتفاقية 1948بالغة قُدمت للأمم المتحدة في 

  .3الإبادة الجماعية واعتبرتها جريمة دولية

نصها على ممارسة الدول الأطراف فيها ورغم ذلك فان الملاحظ على هذه الاتفاقية هو عدم  

للاختصاص الجنائي العالمي، وحيث تطرقت لموضوع الإحالة بشكل تقليدي للاختصاص الإقليمي للدول 

، وهو الذي أكدته المادة السادسة من ولة التي ارتكب عليه جرم الإبادةالأطراف فيها على إقليم الد

                                                        

.338، صلندة معمر يشوي،المرجع السابق   1  
2Human Rights watch, Document, http//www.hrw.org 
3 Selon l’article 01 de cette convention, le génocide se définit comme soit:” les parties 
contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps 
de guerre, est un crime contre le droit des gens, qu’elles s’engagent a prévenir et a punir. 
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هو غياب القمع لجرم الإبادة، ذلك أن القمع الوطني يتم من فالإحالة هنا اعتبرت أن الأصل ، 1الاتفاقية

خلال القانون الوطني وتطبيقه من قبل القضاء الوطني، وبالتالي فان ممارسة الاختصاص الجنائي للدولة 

   .ى مؤسسة على مبدأ الإقليمية فقط الطرف في الاتفاقية تبق

معاقبة على الإبادة الجماعية المنع و الومما يجب ذكره هنا انه وحسب الأعمال التحضيرية لاتفاقية  

، فان ما دفع واضعيها لرفض تضمين الاختصاص العالمي في مادتها السادسة كان عدم 1948لعام 

العالمي  رغبة دولهم المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي إنشاء محكمة جنائية دولية تمارس الاختصاص

وفقا للمفهوم الضيق لهذا الأخير، لكن الوضع يبدو مختلفا تماما، حيث يوجد قبولا عاما لفكرة مؤداها عدم 

وفقا لقواعد القانون الدولي ألاتفاقي ممثلا في اتفاقية  ،خضوع الإبادة لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي

تطبيقه على جريمة الإبادة المرتكبة فعلا  منع الإبادة، ولكن من جانب آخر فان هذا الاختصاص يمكن

حسب قواعد القانون الدولي العرفي، وهو الأمر الذي تم تأكيده في العديد من القرارات الصادرة عن 

القضاء الدولي ومنها قرار صادر عن محكمة العدل الدولية الذي عرف باسم التحفظات على اتفاقية حظر 

أن الصفة العرفية لهذه الاتفاقية قد تم الاعتراف بها منذ " في القرار ، فقد جاء1951الإبادة صادر بتاريخ 

  .2"زمن طويل

كما صدر قرار آخر عن المحكمة ذاتها بمناسبة نظرها للنزاع القانوني الذي نشب بين جمهورية  

البوسنة والهرسك من جهة ويوغسلافيا من جهة أخرى ، فقد أكدت المحكمة في هذا القرار مجددا على 

ود الصفة العرفية اللاحقة على تبني الاتفاقية والتي عولمت القدرة على الاعتراف بجرائم الإبادة، دون وج

اء الوطني في كثير من تجاهل أن ما عبرت عنه هذه المحكمة قد وجد صداه في قرارات صادرة عن القض

أن الاختصاص العالمي  ،، كما هو الحال مع القضاء الجنائي الألماني الذي قضى في قرار لهدول العالم

  .3لمعاقبة الإبادة أمر مقبول وبشكل واسع كأحد مبادئ القانون الدولي العرفي

                                                        

1 Cet article stipule que: «les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des 
autres actes énumérés a l’article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de 
l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis ou devant la cour criminelle internationale 
qui sera compétente a l’égard de celle des parties contractantes qui en auront reconnu la 
juridiction 

.  312،313صفوان مقصود خليل، المرجع السابق، ص ص  2  
.313، ص  المرجعنفس صفوان مقصود خليل ،  3  
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المجتمع الدولي إطلاقا عن البحث  لإبادة الجماعية المرتكبة لم يثنإن خطورة جرائم ا :خلاصة الباب 

على الوسائل الملائمة لمواجهة مرتكبي هذا النوع من الإجرام، وقد تجلى ذلك بتفعيل أساليب التعاون ما 

بين الدول من جهة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة من جهة ثانية، ونعتقد أن من احدث الأساليب 

ن من خلال تبني فكرة التكامل بين القضاء الوطني والدولي ممثلا المطروحة لدعم هذا التعاون الدولي يكو 

بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي يعد حقا مرحلة متقدمة في إبداء المجتمع الدولي لثقته المشروطة بقدرة 

ح وفاعلية القضاء الوطني للدول المعنية على القضايا المتصلة بالجرائم الدولية، لكننا على قناعة بان نجا

وهنا فان مصداقية النظام القانوني الوطني  ،التطبيق مرهون بتوافر الإرادة السياسية الوطنية للقيام بذلك

محل اختبار حقيقي يمارسه المجتمع الدولي ممثلا بالمحكمة الجنائية الدولية، فإذا أجريت المحاكمة 

 لمعنية قد نجحت، أما إذا لم تراعولة االمطلوبة منها وفقا للقواعد والمعايير المعترف بها دوليا تكون الد

 .تلك القواعد والمعايير فستكون محل نقد، وهو الأمر ذاته يقال على مبدأ الاختصاص العالمي

المحكمة الجنائية الدولية تواجه تحديات كبيرة على مستوى تفعيل قواعد  أنوعلى العموم يمكن القول 

، ومساءلة مرتكبيها، ولعل من ابرز هذه الإبادةئم القانون الدولي الجنائي في مجال التصدي لجرا

  :التحديات

خاصة فيما ة وتجنيب الانتقائية والتسييس ، و مدى قدرة هذه المحكمة على العمل باستقلالي:  الأول

اليها ، وبالذات بالنظر الى الدور الذي  الأشخاص المشتبه فيهم ، وتحديد الدول التي ينتمونيتعلق بتحديد 

  .المحكمة أمامجهات الادعاء  كإحدىفي هذا الخصوص  الأمن يناط بمجلس

، واستغلالها مثلا  الأساسيالمنصوص عليها في النظام  الإجراءاتاحتمالات التلاعب بقواعد :الثاني 

  .المحكمة  أماماكم الوطنية للحيلولة دون مثولهم المح إلىلمتهمين ا الأشخاصفي تقديم 

على تحقيق  – الأساسيفي النظام  الأطرافبما في ذلك الدول غير  - مدى قدرة الدول عموما :الثالث 

 أدلةمن التعاون مع المحكمة لتمكينهم من مباشرة مهامها ، وخاصة فيما يتعلق بجمع  ادنيولو حد 

  .الاتهام ، أو القبض على المشتبه فيهم ،أو تسليمهم

في مواجهة كمة الجنائية الدولية ل على تفعيل دور المحأهمية العموفي ضوء هذه التحديات تبرز 

  .الجرائم الدولية عموما والإبادة على وجه الخصوص ، لتبقى الممارسة العملية رهن المستقبل
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  خاتمة

العالم دون  أقاليمالعديد من في بشكل متكرر الإبادة الجماعية إن المجتمع الدولي لم يتقبل واقع جريمة 

على العمل جاهدة  ولية تتعهد بموجبها الدولأي حدود أو ضوابط، فقد أجمع على ضرورة تبني نصوص د

التي باتت تهدد السلم والأمن  ،لوضع حد أو على الأقل التخفيف من هذه الجريمة الدولية الخطيرة

قصد  ،بذل في هذا المجالمن هنا بدأت الجهود الدولية المختلفة تُ ، الإنسانالدوليين، ماسة بذلك حقوق 

  .كفيلة لفرضها من أجل ردع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية آليات إيجاد

رض لموضوع البحث لذا كان من الضروري محاولة فهم جريمة الإبادة الجماعية من خلال التع

المتعلق بآليات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة على صعيد القانون الدولي الجنائي، وقد كانت الدراسة من 

  :التي تمحورت حول الجوهرية خلال الإجابة على إشكاليتها

  إلى أي مدى أرسى المجتمع الدولي آليات دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ؟

  :وهي إجابة لدراسة يمكن تلخيص نتائجها كالآتي

قواعد ل، وهو مجموعة من اسيلتي الحماية الدولية الجنائيةو  ىحدإيعتبر القانون الدولي الجنائي : أولا

وتحدد العقوبات المناسبة لها في  ،الدولية ذات الطبيعة الجنائية التي تحدد الأفعال المعتبرة جرائم دولية

، فالقانون الدولي الجنائي بهذا التعريف يتميز بذاتية خاصة تميزه عن باقي الجرائمهذه مواجهة مرتكبي 

  .الإنسانيالقوانين الأخرى كالقانون الجنائي الداخلي والقانون الجنائي الدولي وكذا القانون الدولي 

نشأ نتيجة الحاجة أُ  ،يعتبر القضاء الدولي الوسيلة الثانية من وسيلتي الحماية الدولية الجنائية :ثانيا

الملحة للمجتمع الدولي في إنشاء جهاز قضائي دولي، وهو ما يمكن ملاحظته من مراجعة تطور المحاكم 

إنشاء محكمتي يوغسلافيا ورواندا، ووصولا إلى  الى، م1919الدولية الجنائية منذ إبرام معاهدة فرساي 

  .عنى بجرائم الإبادة والجرائم الدولية الأخرىائم يُ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كجهاز قضائي د

وتمس  ،من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليينالإبادة الجماعية تعد جريمة : ثالثا

بمصالح المجتمع الدولي، كما أنها تشكل انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الحياة، فاهتمام المجتمع بهذه 

بصورة أساسية إلى خطورتها، ومخاطرها الجسيمة ليس فقط على الصعيد الداخلي بل وعلى  ىالجريمة يعز 

الصعيد الدولي، وانتشارها بشكل متزايد ومستمر قبل وعقب صدور اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

  .سواء في زمن الحرب أو السلم ،والمعاقبة عليها
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باقي الجرائم الدولية بطابعها الجماعي، أي أن الهدف منها عن الإبادة الجماعية  تمتاز جريمة :رابعا

الجماعات  على الجماعة أوبل القضاء  ،ليس القضاء على فرد واحد ينتمي إلى جماعة من الأفراد

البشرية المشمولة بالحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية  الجماعات تحديد بأكملها، وقد ورد

لمحكمة الجنائية الدولية على سبيل الحصر متمثلة في الجماعات القومية عليها، وفي نظام ا عاقبةموال

  .الدينية دون غيرهاوالعرقية و الاثنية و 

عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يمثل تطورا المسؤولية الدولية الجنائية إن تكريس : سا خام

جرائم الإبادة من مرتكبي حماية الأشخاص في مواجهة  هاما في بنية النظام القانوني الدولي، وأصبحت

دخوله ضمن نطاق العلاقات الدولية، و  النظام العام الدولي كنتيجة لتطور مركز الفرد في القانون الدولي،

، ويستوي في ذلك الإبادة الجماعية ائيا عن الأفعال التي تشكل جريمةلته جنءفقد أتاح ذلك إمكانية مسا

، ولا يعتد يا في الدولةرسم ولامسؤ الجرائم التي يرتكبها الفرد بصفته الشخصية أو تلك التي يرتكبها بصفته 

ؤولية الجنائية عن مرتكب بأي مانع من موانع المسؤولية، وبأي سبب من أسباب الإباحة لنفي المس

ة، ومن ثم فإن المسؤولية الجنائية عن جريمة دستوريحصانة قانونية أو ، كما أنه لا يتمتع بأي الجريمة

التي وإن لم تكن  ،هي مسؤولية فردية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى مسؤولية الدولةالإبادة الجماعية 

مسؤولية جنائية باعتبارها شخصا معنويا، فإن ذلك لا يمنع تحملها المسؤولية المدنية في تعويض 

  .المتضررين من تلك الأفعال

بغرض محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية فقد تم وضع آليات قضائية لتحقيق ذلك، وقد  :ادسسا

اللتان تشكلان مرحلة مهمة  ،سدت في محكمتي يوغسلافيا وروانداتمثلت في الآليات القضائية المؤقتة تج

الحرب العالمية سنة من محاكمات  50في سياق تطور القضاء الدولي الجنائي، كونهما جاءتا بعد حوالي 

 وليمسؤ  لجنائية والوصول إلى محاكمة كبارالثانية، وقد أثبتت المحكمتان إمكانية نجاح المحاكم الدولية ا

فرت الرغبة السياسية في ذلك لدى القوى العظمى، إلا أنه يؤخذ على المحكمتين الحكومات إذا تو الدول و 

رائم الإبادة التي وقعت بأقاليم معينة وأزمنة الذي كان مقتصرا على ج ،اختصاصهما المكاني والزماني

 جرائم محددة، مما دفع بالمجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية كآلية دائمة لمحاكمة مرتكبي

  .الإبادة على غرار باقي الجرائم الدولية الأخرى

، فإن مبدأ التعاون يةئية مع المحكمة الجنائية الدولبخصوص التعاون الدولي والمساعدة القضا:  سابعا

 يمثل أحد صور الأساسي للمحكمة الجنائية وهوجد قبل النظام الدولي في مجال مكافحة جريمة الإبادة، وُ 

الذي برزت أهميته عند تصادم الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة  ،التعاون الدولي بمفهومه الشامل
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وعلى هذا  ،عند محاكمة الأفراد مرتكبي الجرائم الأخرىلة الجنائية بسيادة الدول والرامية إلى تطبيق العدا

الأساس اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى العمل من أجل توثيق التعاون القضائي على مختلف 

الميادين الوطنية والإقليمية والدولية، ويعد أول مظاهره هو ممارسة إجراءات تسليم المجرمين الذي تطور 

  .لدولي والقانون الدولي الجنائيوأصبح محورا للتعاون ا

الإبادة  على الرغم من قيام المحاكم الجنائية الدولية بدورها في محاكمة مرتكبي جرائم : ثامنا

لا يتقاطع مع اختصاص المحاكم الوطنية ولا يخل بدورها في تلك  إلا أن هذا الأمر ،الجماعية

اكم الجنائية الدولية لأسباب حددها النظام المحاكمات، ما لم يجنح القضاء الوطني إلى اللجوء للمح

  .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في إطار مبدأ التكامل 

إن أهمية مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي تتمحور حول منح المحاكم الجزائية في جميع  :تاسعا

ضيها بغض النظر الدول الاختصاص على مرتكبي الفعل غير المشروع دوليا، وهم المتواجدون فوق أرا

عن جنسيتهم، وهو بذلك يشكل آلية فعالة  وبغض النظر عن مكان وقوع الفعل غير المشروع وطبيعته،

من آليات المحاكمة، وفي ذات الوقت يشكل المبدأ ضمانة هامة من ضمانات تحقيق العدالة الجنائية 

  .الدولية

  :توصيات الدراسة

  :نتائج نقترح التوصيات التالية في ضوء ما تم التوصل إليه من

، ع جريمة الإبادة والمعاقبة عليهاالدول التي لم تصادق على اتفاقية من حثتوصي الدراسة ب :أولا 

إلى النظر في القيام بذلك من  ،حكمة الجنائية الدوليةموكذا الدول التي لم تصادق على النظام الأساسي لل

تحدة فيما يخص الأنشطة المتعلقة بمكافحة جريمة الإبادة خلال تنسيق الجهود مع منظمة الأمم الم

وذلك قصد بذل المزيد من الجهود الدولية في مجال التعاون الدولي لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، 

  .الجماعية

على  ينالجنائي ينالدولي والقضاء الوعي بقواعد القانون تطويرو  نشرضرورة توصي الدراسة ب :ثانيا

وتسهيل دورها الجنائية الدولية،  إنشاء لجان وطنية متخصصة لشرح أهمية المحكمةب المستوى الوطني،

  .الجنائيالدولي في تطبيق قواعد القانون 
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 افقذلك و تطوير الآليات القضائية الوطنية لتتمكن من القيام بدورها الأصيل و ب توصي الدراسة :اثالث

رتكبي الجرائم بغرض محاكمة م للمحكمة الجنائية الدولية، النظام الأساسيمفهوم مبدأ التكامل الوارد في ل

  .الدولية

على ضرورة التعاون مع المحكمة  - من خلال الأمم المتحدة –حث الدولب توصي الدراسة :رابعا

م ، إذ من الواجب الدولي تسليالإبادة الجماعيةالجنائية الدولية وتسهيل مهمتها في محاكمة مرتكبي جرائم 

الدول  إلزام، خاصة وأن المحكمة تفتقر لوسيلة تتمكن بواسطتها من هاالمطلوبين للعدالة والمتهمين بارتكاب

  .زاماتها فيما يخص تسليم المجرمينعلى احترام الت

توصي الدراسة بضرورة تفعيل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لمكافحة مرتكبي جرائم  :خامسا

الإبادة، وذلك بإدراجه صراحة ضمن نصوص الأنظمة التشريعية الوطنية، بغرض وضع حد لإفلات 

  . ائم الدولية من المسؤولية الجنائيةمرتكبي الجر 

كأن تتم في شكل اتفاقيات  - الدول العربية لتعاون بينل إيجاد صيغ ضرورةتوصي الدراسة ب :ساساد

وتبيان مدى  ،للضغط على المجتمع الدولي -، أو في شكل ندوات ومؤتمراتثنائية ومتعددة الأطراف

ل هذه القضايا العالقة لح، مع تكثيف جهودها ر وغيرهماخطورة الجرائم المرتكبة في فلسطين ودارفو 

لاسيما وأن جريمة الإبادة الجماعية  ،المحكمة الجنائية الدولية والدعوة لانضمام الدول العربية إلى ميثاق

  .تدخل ضمن اختصاص المحكمة
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  :خلاصة القول

، 1948لعام  من صدور اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاعديدة بعد مرور سنوات 

، في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الذي لعبته والدور غير المستهان به ،ومن إنشاء محاكم جنائية دولية

الفعلية لتطبيقها على أحسن  الإرادةتبقى ل -القانونية اللازمة لقمع الجريمة مما يؤكد على وجود الآليات - 

ورغم وجود الاتفاقية السالفة الذكر، فإن الكثير من الدول تنتهز  ،السيادة مبدأ تحت ستار مختفيةوجه 

في الكثير من الإبادة الجماعية الظروف لتلجأ من خلالها إلى هذا المبدأ الذي تسبب في ارتكاب جريمة 

ية أقاليم العالم، ورغم الجهود الدولية التي بذلها ولا يزال يبذلها المجتمع الدولي في مواجهة الجريمة الدول

أن هذه الجهود ومهما كان تكاتفها وقوتها فهي لا إلا  ،على وجه الخصوصالجماعية عموما والإبادة 

على الفهم  ها في كثير من الحالات بشكل يسموتضاهي مصالح الدول الكبرى التي تفرض نفسها وسياست

لآليات القانونية للحيلولة العالمي لتطبيق القانون الدولي الجنائي، وإن كان الأصل لا يزال قائما بوجود ا

 .دون ذلك، إلا أن التطبيق الفعلي يبقى رهن المستقبل
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1977. 

، النهضة العربية دار، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، عبد الإله أحمد هلالي - 34

  .1997، 1،طالقاهرة

، 1ط، القاهرة، دار النهضة العربية، المحكمة الجنائية الدولية، عبد الحميد محمد عبد الحميد -35

2010.   

، والتوزيع دار صومعة للطباعة والنشر، جنائيأبحاث في القانون الدولي ال، عبد العزيز العشاوي - 36

  . 2006، الجزائر

  ، بيومي حجازيعبد الفتاح  - 

لعامة للجريمة النظرية ا، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، المحكمة الجنائية الدولية - 37

، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، دون طبعة، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، الجنائية الدولية

2004.  

، الإسكندرية، الطبعة الأولى، الفكر الجامعيدار ، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية - 38

2006.   

دار ، دراسة تحليلية تاصيلية، لتكامل في القضاء الجنائي الدوليمبدأ ا، عبد الفتاح محمد سراج - 39

 .2001، القاهرة، النهضة العربية
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ديوان ، الإنسانيةضد معاقبة مرتكبي الجرائم ، ةالعدالة الجنائية الدولي، عبد القادر البقيرات - 40

  .2005، الجزائر، الجامعية المطبوعات

ديوان المطبوعات ، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، عبد االله سليمان سليمان - 41

  . 1992الجزائر ، الجامعية

 .1995، القاهرة، النهضة العربية دار، الدولية وسلطة العقاب عليهاالجرائم ، عبد الواحد محمد الفار- 42

  ، عبد الواحد الناصر - 

  .1995، الرباط، دار حطين للنشر والتوزيع، العلاقات الدولية والمتغيرات الجديدة - 43

  .1995، 3ط ، الرباط، دار حطين للنشر والتوزيع، الدول في محيط العلاقات الدوليةخصائص  - 44

  .2008، الإسكندرية، الجامعة الجديدةدار ، ط.د، القضاء الجنائي الدولي، عصام عبد الفتاح مطر - 45

، 1ط، القاهرة، اك للنشر والتوزيعأتير ، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، علاء الدين شحاتة- 46

2000  

منشورات ، 2الجزء ، الموسوعة الجزائية الدولية، منظومة القضاء الجزائي الدولي، علي جميل حرب - 47

  .2003، 1ط، لبنان، الحلبي الحقوقية

، المحاكم الدولية الجنائية، أهم الجرائم الدولية، القانون الدولي الجنائي، علي عبد القادر القهوجي - 48

 .2001، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط

، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ون الجنائي الدولي في عالم متغيرالقان، علي يوسف الشكري - 49

  .2008، 1ط، الأردن

دار الثقافة ، في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةالقانون الدولي الإنساني ، خزوميعمر محمود الم - 50

  .2008، 1ط، الأردن، للنشر والتوزيع

، القاهرة، دار النهضة العربية، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، عمرو محمد سامح - 51

2008. 

، الأردن، عمان، لثقافةدار ا، الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتهاالمحكمة ، لندة معمر يشوي - 52

 .2008، 1ط

، وهران، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، مبادئ القانون الدولي العام، محمد بوسلطان - 53

1999.  
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، للنشردار النهضة العربية  ،جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، محمد حنفي محمود - 54

  .2006، 1،طالقاهرة

  .1993، الإسكندرية، منشأة المعارف للنشر، ط.د، الوسيط في قانون السلام، محمد طلعت الغنيمي - 55

  ، محمد عبد المنعم عبد الغني - 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، النظرية العامة للجريمة الدولية دراسة في، القانون الدولي الجنائي - 56

  .2008، الإسكندرية

  .2010ط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القانون الدولي الجنائي - 57

 .2005، الإسكندرية، منشأة المعارف، القانون الدولي الإنساني، محمد فهاد الشلالدة -58

  .1966، مطبعة جامعة القاهرة، دراسات في القانون الدولي الجنائي، محمد محي الدين عوض -59

مكتبة النهضة المصرية ، 1ط، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، محمد محمود خلف - 60

  .1973، القاهرة، للطباعة والنشر

دار ، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، محمد منصور الصاوي - 61

 .د ت ن، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية

، عمان الأردن، الراية للنشر والتوزيع دار، المسؤولية الدولية الجنائيةأحكام ، محمد نصر محمد - 62

2012.  

لتاريخ لجان شأتها ونظامها الأساسي مع دراسة ن، المحكمة الجنائية الدولية، محمود شريف بسيوني - 63

  .2001، القاهرة، القضاةمنشورات نادي ، التحقيق الدولية والمحاكم الدولية الجنائية السابقة

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم ، المحكمة الجنائية الدولية - 64

  .2002، مطابع روز اليوسف الجديدة، الجنائية الدولية

، دار الشرق، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، المحكمة الجنائية الدولية - 65

 .2004، 1ط، القاهرة

، دار الشروق، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، المحكمة الجنائية الدولية -66

   .2009، 2ط، القاهرة

، 1ط، النظرية العامة، 1ج، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، محمود مصطفى محمود -67

 .1977القاهرة مطبعة جامعة 

 .1994، بيروت، دار صادر، ح قانون أصول المحاكمات الجزائيةشر ، مخايل لحود -68
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دراسة تحليلية للمحكمة الدولية ، القضاء الدولي الجنائي، مرشد احمد السيد واحمد غازي الهرمزي - 69

والدار العلمية الدولية للنشر دار الثقافة ، الخاصة بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندا

  .2002، 1،طالأردن، عمان، والتوزيع

دار ، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مسعد عبد الرحمان زيدان - 70

 .2008، مصر، الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات

، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة، القانون الجنائيحماية الحياة الخاصة في ، ممدوح خليل البحر -71

 .1983، القاهرة

أحكام القانون ، النظرية العامة للجريمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، منتصر سعيد حمودة -72

  .2006، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الدولي الجنائي

 .2002، القاهرة، دار النهضة العربية، للإجراءات الجنائيةشرح القواعد العامة ، مهدي عبد الرؤوف - 73

دار الثقافة للنشر ، ل نظام المحكمة الجنائية الدوليةظجريمة العدوان في ، امد العليماتنايف ح -74

  .2007، والتوزيع

، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، نجيب حمد قيدا- 75

 .2006، 1ط

  .2010، 1ط، الأردن، عمان، دار وائل للنشر، القانون الدولي الإنساني، نزار العنبكي -76

، 1ط، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، حقوق ضحايا الجرائم الدولية، نصر الدين بوسماحة - 77

2008.  

   .2004، القاهرة، العربيةدار النهضة ، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، وائل احمد علام - 78

  رسائل الجامعيةال:ثانيا 

، أحكام المسؤولية الدولية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، سالم محمد سليمان الاوجلي -1

  .1997، القاهرة، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة

رسالة ، 1967الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام جرائم الإبادة ضد ، عبد العزيز العشاوي -2

  .1995معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر، دكتوراه في القانون

جامعة ، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، الجرائم ضد الإنسانية، عبد القادر البقيرات -3

  .2003، الجزائر
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تخصص قانون دولي ، يل شهادة دكتوراه علوم في الحقوقمقدمة لن روحةأط، محمد هشام فريجة -4

  .2013/2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم الحقوق، جنائي

، رسالة دكتوراه، واقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فاعليتها، العتوم بليمحمد ش -5

   .2011، الأردن، جامعة عمان العربية، لية القانونك، فلسفة في القانون العام

جامعة ، كلية القانون، ررسالة ماجستي، الجرائم الإنسانية في القانون الدولي، أبو المعالي محمد عيسى -6

  .1998ليبيا ، قار يونس

رسالة مكملة لنيل ، المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوزوفيتش، أمال ادرنموش -7

، جامعة سعد دحلب، قسم القانون العام، كلية الحقوق، الماجستير تخصص قانون جنائي دوليشهادة 

  .2006، البليدة

تخصص القانون ، ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرم، الجنس البشري إبادةجريمة ، آمنة شمامي -8

  . 2010، 2009، البواقي أم، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق، الجنائي الدولي

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، إجراءات المتابعة في جرائم الحرب، حمدي غضبان -9

  .2011، 2010السنة الجامعية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، الجنائي الدولي

شهادة الماجستير في القانون الدولي مذكرة لنيل ، مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية، زوينة مرازقة - 10

 .2011/2012، 1جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، والعلاقات الدولية

القضائي للمحكمة الجنائية الدولية  الاجتهادعلى ضوء جريمة الإبادة الجماعية ، الوليدزوينة  - 11

جامعة ، بن عكنون، كلية الحقوق، لماجستير في الحقوقمذكرة من أجل الحصول على شهادة ا، لرواندا

   .2013، 2012، 1الجزائر

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وإجراءات ، سماعيل بن حفاف - 12

جامعة ، كلية الحقوق، ر في القانون العامرسالة من اجل الحصول على شهادة الماجستي، المحاكمة أمامها

  .2007، 2006الجزائر 

مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي ، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضيل كوسة -13

 .2004، 2003، جامعة الجزائر، بن عكنون، كلية الحقوق، والعلاقات الدولية

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، محمد غلاي - 14

 .2005، 2004تلمسان ، جامعة بلقايد أبو بكر، كلية الحقوق، نائية وعلم الإجرامالعلوم الج
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جامعة ، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية، وسيلة بوحية - 15

 .2005، أفريل، سعد دحلب البليدة

مذكرة لنيل شهادة ، بين النص والتطبيقلرئيس الدولة المسؤولية الجنائية الدولية ، وهيبة قابوش - 16

  .2011، 2010، البواقي أم، جامعة العربي بن مهيدي، الماجستير في القانون الجنائي الدولي

  العلمية المقالات:ثالثا

المجلة ، مقدمة بقلم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، انطونيو كاسيس -1

  .1997 ديسمبر/ نوفمبر، 58عدد ، الدولية للصليب الحمر

عدد ، لية للصليب الأحمرالمجلة الدو ، محاكم رواندا الجنائية الوطنية والمحكمة الدولية، أوليفيه ديبوا -2

  .1997 ديسمبر/ نوفمبر، 58

الدولية من خلال ممارسة العدالة ، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، بن حفاف سماعيل -3

جامعة ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني

  .2008، 04العدد ، كلية الحقوق، الجزائر

والاقتصادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، النشأة والآفاق، المحاكم الجنائية الدولية، التجاني زليخة -4

 . 2008، 04العدد ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، والسياسية

المجلة ، إنكارها لدولية إقامة العدالة أوأوامر الرؤساء لمرؤوسيهم والمحكمة الجنائية ا، تشارلز غاراواي-5

  .1999سنة ، 836عدد ، الدولية للصليب الأحمر

مجلة ، الدوليةدراسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية ، العقوبات، عبد الستار الكبيسي-6

  .2000، 2نةس، 1ع، قانونية دراسات

مركز ، 114العدد ، مجلة السياسة الدولية، البوسنة والضغوط العسكرية لغرض التقسيم، عماد جاد -7

  .1993اكتوبر، القاهرة، الأهرام للدراسات الإستراتجية

اختصاص المحكمتين المختصتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا بشأن جرائم إبادة ، ماري كلود روبرج -8

  .1997ديسمبر/ نوفمبر، 58عدد ، المجلة الدولية للصليب الأحمر، الأجناس والجرائم ضد الإنسانية

، الإنسانالمجلة العربية لحقوق ، ائية الدولية ليوغسلافيا السابقةالمحكمة الجن، محمد أمين الميداني -9

  .1996، تونس، المنزه، إصدار المعهد العربي لحقوق الإنسان، العدد الثالث

القانونية المجلة الجزائرية للعلوم ، موضوعي للمحاكم الجنائية الدوليةالاختصاص ال، صدارة محمد - 10

  .2008، 04عدد، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، والاقتصادية والسياسية



 والمراجع المصادر قائمة

294 

ولين ؤ المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسالجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، مخلد الطراونة - 11

 . 2003، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، عنها للمحاكمة

، مدى تأثير اختصاص مجلس الأمن في مفهوم الدولة من حيث الإقليم والشعب، وليد فؤاد المحاميد - 12

  . 2004، العدد الأول، مصر، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

  .لندوات والمؤتمرات العلميةا:رابعا

بحث مقدم إلى ندوة ، الملامح الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لوفاءأحمد أبو ا -1

  .2001 نوفمبر 4، 3، مطبعة الداودي، دمشق، )تحدي الحصانة( المحكمة الجنائية الدولية

الالتزام بالتعاون مع ، سة الثالثة من ندوة تحدي الحصانةنقاش الجل، عامر صلاح الدين الزمالي-2

 تحدي، المحكمة الجنائية الدوليةمحكمة الجنايات الدولية والدول غير الأطراف في النظام الأساسي في 

 4، 3، الدولية للصليب الأحمرمنشورات اللجنة ، جامعة دمشق، ندوة علمية في كلية الحقوق، الحصانة

  .2001 نوفمبر

  الدوليةوالإعلانات  الاتفاقيات:خامسا 

اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية  -1

  .1951جانفي  12ودخلت حيز التنفيذ في ، 1948ديسمبر  09مؤرخ في ) 3- د( الف 60: العامة رقم 

وعرضت  اعتمدت، بالنزاعات الدولية المسلحةالمتعلقة  1949آوت  12اتفاقية جنيف المؤرخة في  -2

، للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب

  .1950أكتوبر  21تاريخ بدء النفاذ، 1949أوت  12افريل إلى  21: المنعقد في جنيف في الفترة بين

والمتعلق بحماية ، 1949اوت  12المنعقدة في  تفاقيات جنيفالملحق بالإضافي الأول البروتوكول ا-3

أُعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر ، ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي المنطبق على 

  . 95المادة  وفقا لأحكام، 1978ديسمبر  07تاريخ بدء النفاذ ، 1977جوان  08
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  ملخص الأطروحة

من آليات المحاكمة هامتين  تينآلي ،يوغسلافيا السابقة ورواندال تينالدولي تينالجنائي تينتعد المحكم   

في  انتعد ما، وهورواندا يوغسلافيا السابقة كل من يالمرتكبة في إقليمالإبادة الجماعية لمرتكبي جرائم 

بمحاكمة ظرفية مؤقتة لنوع محدد من  انتختص ،مؤقتالجنائي الدولي القضاء من آليات الذات الوقت 

إنجازات  احققت تانقضائي آليتاندد وفي إقليم محدد، كما أنها أنواع الجرائم الدولية المرتكبة في زمن مح

مرحلة مهمة من  تينل بذلك المحكملتسج ا،اعترضتهلانتقادات ومآخذ، نظرا للصعوبات التي  اوتعرضت

بذلك دافعا هاما ومبررا  ادولي الجنائي في أواخر القرن العشرين، وتكونمراحل تاريخية للقضاء ال

الأخيرة التي أنشأت  ،حاسما لإنشاء قضاء دولي جنائي دائم متجسد في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

كآلية قضائية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الأخرى، متجاوزة 

بذلك أهم الانتقادات والمآخذ التي طبعت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، لتصبح اليوم أهم الآليات 

كل من تثبت مسؤوليته الدولية الجنائية القضائية الدولية على صعيد القانون الدولي الجنائي لمقاضاة 

  .الجرائم الدولية عموما والإبادة الجماعية على وجه الخصوصعلى ارتكاب 

وكذا أثر التعاون الدولي معها قصد تحقيق الهدف  ،القضائية الدولية اتوللتعرف أكثر على هذه الآلي 

  .  قد تم دراسة هذا الموضوعف من إنشائها وهو تحقيق العدالة الجنائية،
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Résumé de la thèse: 

Les Tribunaux pénaux internationaux consacrés à l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, sont 

considérés comme des mécanismes importants parmi les mécanismes du procès des auteurs de 

crimes et de génocides, dans le territoire de l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, ils sont considérés 

en même temps, comme des processus de la justice pénale internationale temporaire.  

Spécialisés  à des procès circonstanciels temporaires de type spécifique de crimes 

internationaux, commets à un moment précis et dans une région spécifique.  

Ils sont deux mécanismes qui ont accompli des réalisations et ont été critiquées et 

discussions. Compte tenu compte des difficultés qu’ils ont subis. C’est ainsi les deux 

Tribunaux ont enregistrés une étape importante des étapes historiques de la justice pénale 

internationale à la fin du XXe siècle.  

Ils sont devenus, donc, une justification importante et décisive pour la mise en place d'une 

justice pénale internationale permanente, incarné par la Cour pénale internationale 

permanente, qui a mis en place le mécanisme judiciaire définitive pour juger les auteurs de 

génocide et d'autres crimes internationaux.  

Dépassant ainsi, les critiques et les discussions qui ont marqué les tribunaux pénaux 

internationaux temporaires, pour devenir aujourd’hui, le plus important des mécanismes 

judiciaires internationaux au niveau du droit pénal international, pour poursuivre toute 

personne a trouvé sa responsabilité pénale dans la commission de crimes internationaux en 

général, et en particulier les génocides. 

Et pour en savoir plus sur ces mécanismes judiciaires internationales, ainsi que l'impact de 

la coopération internationale et de la coopération avec la dite cour, afin d'atteindre l'objectif 

de sa création qui est la justice pénale. On a étudié le présent sujet. 
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Summary of the thesis: 

The International Criminal Tribunals devoted to the former Yugoslavia and Rwanda are 

seen as important mechanisms from the mechanisms of the trial of the perpetrators of crimes 

and genocide in the territory of the former Yugoslavia and Rwanda, they are considered at the 

same time as processes of the temporary international criminal justice.  

Specialized temporary circumstantial trial specific type of international crimes, commit to 

a specific time and in a specific region. They are two mechanisms that have made 

achievements and have been criticized and discussions. Given the difficulties they have 

suffered.  

Thus the two Tribunals have recorded a milestone of historic stages of international 

criminal justice in the late twentieth century. They became, therefore, a significant and 

decisive justification for the establishment of a permanent international criminal justice, 

embodied by the permanent International Criminal Court, which established the final judicial 

mechanism to try the perpetrators of genocide and other international crimes.  

Surpassing, critics and discussions that marked the temporary international criminal 

tribunals, to become today the largest international justice mechanisms in international 

criminal law to prosecute anyone found his criminal responsibility in the commission of 

international crimes in general and especially the genocide. 

And to learn more about these international judicial mechanisms and the impact of 

international cooperation and cooperation with the said court, in order to achieve the goal of 

its creation is criminal justice. This topic has been studied. 
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